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ا 


سناتم 


الحمد لله رب العلمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى من 
تنبعه باحسان الى .يوم الدين ٠‏ 

أما بعد : 

فهذا الكتاب ‏ الذي بين أيديكم اليوم ‏ كان دروسا فى علم اصول 
الفقه القبتها على طلاب الصف اثالث والصف الرابع بكلية الشريمة فى 
فيه التسهيل على الطلاب بدفع العبارات المستغلقة 
النى كشيرا ما نجدها فى الكتب الاصولية التى وضعها أهل هذا الفن 
المتقدمون » وألفها اللحققون المتأخرون ٠‏ 

كما عمدت قدر مكنتي ‏ الى نوضيح الفوامض التى قلما يخلو منها 
كناب اصولي م سواء كان شرحا لمثن أو متنا من المنون » ليكون ذلك 
مسايرا لأذهان الطلاب ومناسبا للوضع الذى هم عليه م حيث يبتدؤن به 
وهم على غير بيئة من أمره » وغير متهبثين التهبأ الكامل للشروع فيه م 
وتلقى قواعده ومباحثه بالحسنى ٠‏ 

اذ الواقع ان هذا العلم من العلوم التى لابد أن يمهد لها بمسالك 


جامعة بشداد » وقد راع 


عديدة > وتوطأ اليها معابر متشتة مختلفة * 


فهو يتطلب ممن يروم دراسته أولا معرقة العلوم 


ببة » كالنحو 
والصرف والبلاغة وغيرها ٠‏ لانه يتأسس على الادلة الاجمالية التى لا يوقف 
عليها الا بالتضلع في هذه العلوم ومعرفتها معرفة كاقبة ٠‏ كما إن هذا الملم 


2-0 


02170 ىن © لداتماءل/ومه.عبؤطعموال :دصت 


مرتبط ارتباطا وثيقا أيضا بالعلوم العقلية والقكرية » كامنطق والفلسقة وعلم, 
الكلام ٠‏ فالادلة الاجمالية والقواعد العامة والقضايا الكلية التى هي مواضيع 
ارنة والشاكلة بينها وبين قضايا المنطق, 


علم اصول الفقه تستوجب 
وضروبه وأشكاله ٠‏ 

اذ لا يمكن للاصولى أن يكون قاعدة عامة أو قضية كلية ذات 
جزئيات كثيرة الا اذا استمان بالمنطق وقواعده وبحونه واستضاء به لهذا 


التكو 


كما ان الفلسفة ذات قسمة قبه غير ضيزى » حيث نلحظ هذه في 
ثنايا كثير من بحونه وأبوابه » لاسيما اذا كانت هؤلاء البحوث والابواب 
محوية لكتاب من اصولى متقدم » أو اصولى ديدنه المناقشة وافحام الخصم. 
بالادلة السمعبة والعقلية ٠‏ 

بقي علم الكلام » وهو ثىء جمله الكثير إن من علماء هذا الفن أحد 
مصادره ويتبوعا من يتاببع مسائله وفصوله ٠‏ لان المواضيع الرئيسة فى علم, 
اصول الفقه يستطرقها علم الكلام وينتهي منها » فشبغي أن يعتقد بها أولاا 
3 أي دورها فى علم الاصول » حيث تطبق على الادلة التفصيلية » وتستنبط 
منها الاحكام الشرعية الفرعية * 


فلذلك يلزم لمن يريد دراسته أن يكون واقفا على هؤلاء العلوم » 
والا فدراسته له لا تكون الا تضسع وقت وجهدا لا فائدة فيه 3 

على ان الارتئاط بهذا العلم أو ارتاطه بهذه العلوم لم يقتصر على, 
ها سبق بل جاه الى القوانين الوضعية والتشريعات الجعلية » حيث ان.. 
كثيرا من القواعد والقضايا العامة التى يؤسسها علم اصول الفقه ويقررها 
ويفرغ منها مثل الأقبسة ء والقواعد الاصولية اللفوية » والترجبح بين 
الادلة التعارضة » وكثير غيرها يعني بها أهل القانون من استاذ وحاكم 


70 ىن © لذ اتهاء 0 واه بقعي الت وما 


.ومحام وأضرابهم عناية كبيرة 
ومدلولاتها ومعرفة ما تنطوي 
معرفة نامة + 


فهذا العلم بالنسبة اليهم أيضا ‏ كدارسي الفقه والاحكام الفرعية 
الكنسبة ‏ أمر لازم محتاج اليه » وعلم لا غنى لهم عن دراسته وتتبعه 
,والاهتمام به ٠‏ 

وهذا هو الشأن الذى يفسر لنا ما حدا اولى الامر في الدول الاسلامية 
والعرببة على الاعتناء بهذا العلم وصرف الجهد له لتدريسه ودراسته فى 
كليات الشريعة وكليات الحقوق والقوانين الوضمية ٠‏ 

هذا > وبمد أن عرفنا ما سبق خليق بالقول ‏ قبل البده باللقصود 
الذى هو الشسروع في مسائل هذا العلم - بأن لكل علم مبادىء ثلائة يجب 
على الطالب قبل دراسته أن يعرفها ويكون على ببئة منها » ليستنير بها ويكون 
على بصيرة بما هو مقدم عليه ورام الخوض قبه وصرف الجهد له » والا 
يكون سعيه عبثا ولغوا لا يجديه نفما * 


فالمادىء الثلاثة المذكورة » هى : 

٠ تعريف العلم‎ - ١ 

7 - موضوع العلم ٠‏ 

م الغاية من دراسة العلم ٠‏ 

وهذا هو ما سار عليه العلماء والمؤلقون قديما وحديئا » ونحن ‏ حينما 
اتج امه لسري 
بخ نشأته وتطوره » 
ئة المؤلفين فى هذا التأليف ٠‏ 


نجاريهم في ذلك لابد من أن نذكر 
"ثم الغاية من دراسته ٠‏ وكذلك نذكر ب 
.ونماذج من الكتب التى الفت فيه » وطر 
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الا اننا قبل البدء بتعريف اصول الفقه ‏ العلم الذى نحن بصدد 
دراسته ‏ ينبغي أن نحلل لفظ اصول الفقه » ونطلع على الاعتبادات التى, 
ترد عليه والوجوه التى يحتويها على صودة متحافية طرفي الاقتصاد : 
الابجاز » والاطناب ٠‏ حتى لا يكون فى الكلام يداز مخل ولا اكثار ممل». 
ويتفق مع القول المشتهر : ( خير الامور اواسطها ) » وهو ما ستعمد اليه 
لاني هذا اللوضوع فحسب » بل في كل الكتاب » كما ان هذا هو المناسب. 
لنسميتي اياء ( الانموذج في اصول الققه ) ع واللّه نأل أن يوفقنا الى 
الصواب » وهو حسينا ونعم الوكيل .5 
فاضل عبدالواحد عبدالرحمن 
١/ربيع‏ الاول عام 1583 الهجري 
الموافق 7/حزيران عام 1935 الميلادي 
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( توطئة وتمهيد : في المبادىء الثلاثة لهذا العلم ) 


اصول الفقه له وجهان : أحدهما باتبار انه مركب اضافي من 
: اصول » والفقه + والثاني ياعتبار انه علم على الفن اللخصوص 


ا 


مرا 


ولذلك عنى الاصوليون بتعريقه بالاعتبارين : باعتبار الاضافة » 
وباعتبار العلمبة + أما تعريقه باعتبار كونه مركيا اضافيا ‏ أى باعتبان 
الاضافة - فيتوقف على معرفة جزأيه السابقين « 

فكلمة الاصول جمع أصل7١؟‏ والاصل في اللغة ما يبنى عليه غيره » 
اسواء كان هذا البناء حسياً » كبناء السقف على الجدران » أو عقليا » كيناء 
الحكم على الدليل ٠‏ 

والاصل فى اصطلاح العلماء وعرفهم جاء لمعان ستة : 

١‏ - الدليل ٠‏ كقولهم : الاصل فى هذء اللسألة الكتاب أو السنة » أي 


الدليل عليها ٠‏ 
٠‏ الراجح ٠‏ كقولهم : الاصل في الكلام الحقيقة » أى الراجح المبادر 
الى ذهن السامع ٠‏ 


القاعدة المستمرة ٠‏ كقولهم : أكل المضطر الميتة خلاف الاصل ٠‏ 
4 - امقس عليه ٠‏ كقولهم : الخمر أصل يقاس عليه اللبيذ من حيث 
الحرمة والحظر الاشتراكهما في علة الحرمة وهي الاسكار ٠‏ 

المستصحب * كقولهم : تعارض الأصل والطارى,0؟؟ ٠‏ 


)١(‏ قدمنا شرح الاصول على الفقه وان كان الانسب أن يعرف المضاف 
اليه قبل اللضاف لتوقف معرقته على الاول - كما فعل الآمدي ج١/‏ 
ص ه ‏ مراعاة للترتيب اللفظي * 
(5) وصاحب الدر المضيء حصر معانى الاصل فى أربعة , وهى : الاول * 
والثانى ‏ والثالث ء والرابع » الدر المضيء ص © + 
50-2 
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القاعدة الكلية + كقولهم : إنا أصل > وهو ان الاصل مقدم على 
الطارىء + 
والاقرب فى هذه المعاني الى الممنى الاصطلاحي العلمي للفظ اصول 
الفقه هو المعنى الاول * 

أما الجزء الثانى : أى الفقه » فقد جاء في اللغة بمعنى الفهم0"؟ كقوله 
تعاللى : ( ما نفقه كثيرا مما تقول7؛2 ) وقوله تصالى : ( فما لهؤلاء القسوم 
لا يكادون يفقهون حدينم”*» ) وقوله تصالى : ( ولكن لا تفتيون 


ا بِق"؟ أي فهم الاشباء الدقيقة » 
فلا .يقال : فقهت ان الواحد نصف الاثنين الا ان جمهور أهل اللغة على 
خلاف ذلك 290 , 

أما النقه في الاصطلاح فهو : ( المل90© بالاحكام الشرعية المملية 


(5) قواعد الاصول ومعاقد الفصول ص 5م ٠‏ 

(5) سورة هود , الآية 81 م 

(ه) سورة النساء , الآية لال م 

(3) سورة الاسراء , الآية 44 .م 

(1) قائله ‏ أي الفقه بمعتى فهم الاشياء الدقيقة ‏ الشيخ أبو اسحق 
الشيرازي فى شرح اللمع كما ذكره الاستوى فى شرح المنهاج ج١/‏ 
ص ١5‏ وقيل : الفقه هو العلم » والمظنون انه مغاير للعلم / اذ 
الفهم عبارة عن جودة الذعن من جهة تهيثته لتلقى كل ما يرد عليه 
من المطالب » وان لم يكن المتصف به عالما , كالعامي الفطن , فملى 
هذا الاساس ء كل عالم فهم , ولا عكس لغويا ٠‏ الاحكام ج١/|ص‏ ه 
رق 

(4) اصول أبى التجا ص 8 و ٠١‏ يتصرف * 

(4) الفرق بين العلم والمعرقة : ان العلم يتعلق بالنسب فيتعدى لمفعولين 
والمعرفة بالمفردات » فتقول : عرفت عليا ٠‏ والعلم لا يستدعى سبق 
الجهل بخلاف المعرفة , فلا يقال : الله عارف » بل عالم ٠‏ وقيل : 
العلم والمعرقة مترادقان ‏ الدر المضيء ص © + 
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اللكتسب من أدلتها التفصيلية ) والعلم في هذا التعريف جنس 2١7‏ والمقصود 
.منه هنا مطلق الادراك الذى يتسمل العلم والظن > فلا يرد الاعتراض بأن 
غالب علم الفتد 'طنوق +4937 والاحكام جمع حكم » وهو في اللغة استاد 


أمر الى آخر ايجابا أو سليا » مثل محمد قائم » ومحمد ليس يقاعد * 


وني اصطلاح الاصولبين : ( خطاب الله تعالى التعلق يأفمال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخبير أو الوضع ) وسيأتي شرح هذا التعريف الاصولي 
اللحكم عند الكلام عليه ٠‏ 

وفائدة ذكر الاحكام في تعريف الفقه هى لاخراج العلم بغي الاحكام 
عنه > كالعلم بالذات والصفة والفعل » مثل تصور الانسان والبياض والقبام * 

وقندت الاحكام بالشر: ة - أى ما كان مصدره الشرع ‏ لبخرج عن 
التعريف العلم بالاحكام المقلية » أى المستفادة عن طرريق العقل » مل 
الواحد نصف الاثنين » والكل أعظم من الجزء > والعلم بالاحكام الحسية » 
أي الأخوذة من طريق احدى الحواس الخمس » مثل الثار محرقة » 
والشمس مشسرقة » والعلم بالاحكام الوضمية الاصطلاحية » نحو الفاعل 
مرفوع » والمفعول منصوب ٠‏ 


وكذلك ذكرت العملية في التعريف ليخرج عنه الملم بالاحكام 
الشرعية العلمبة » أى الاعتقادية ‏ كالملم فى اصول الفقه بأن الاجماع 
حجة » وكالعلم في اصول الدين 


بأن الله واحد > وبهذا القيد خرج العلمان: 


» فالفقه أخص من العلم لصدق العلم على معرفة الفقه والنحو وغيرهما‎ )٠١( 
فكل فقه علم » وليس كل علم فقها  ورقات امام الحرمين وشرحها‎ 
- 38 قرة العين ص‎ 

)1١(‏ حصول الأمول ب وقيل ؛ عبر عن الفقه بالعلم مع كون أكثرية أدلته 
ظنية لقربه من العلم ‏ غاية الوصول ص5 + 


وك 
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نمه 
ةا 


علم اصول الفقه وعلم الكلام من التعر ب 

وأيضا فائدة الكتسب ‏ أي لابد أن يكون ذلك العلم مكنسيا ‏ 
هى اخراج علم الله عن التعريف لكونه غير مكتسب * 

وكذلك يخرج هذا القيد ‏ المكتسب ‏ علم النبي (ص) وعلم جبريله 
من التعريف » لانهما اذا بنا على الوحي كانا ضروريين لا كسبيين + 

وقبد : من أداتها التفصلية » يحترز به عن العلم الحاصل للمقلد في 
المسائل الفقهبة » فان القلد اذا علم ان هذا الحكم أفتى به الفني » وعلم, 
ان ما أفتى به المفتي هو حكم الله فى حقه » علم بالضرورة ان ذلك حكم 
الله فى حقه > فان هذا وأمثاله علم بأحكام شرعية مكتسب لكن لا من أدلة 
نفصيلية بل من دليل اجمالي > فان القلد لم يستدل على كل مسألة معيئة 
بدليل معين يخصهاء بل استدل علٍِ المسائل بدليل اجمالي و65 
والادلة التفصيلية » هى الادلة الجزئية التى يتعلق كل واحد منها بمسألة 
معينة خاصة مثل قوله تعالى ( حرمت عليكم امهاتك 2١97‏ ) فاه دليل. 
جزئي أو تفصيلي يتعلق بسألة معيئة مخصوصة وهى تكاح الامهات » 
فبستدل بهذا الدليل الخاص على حكم معين وهو حرمة هذا التكاح ٠‏ 


وممل قوله تعالى : ( ولا تقربوا الزئا(* 2١‏ ) فانه دليل جزئي ونفصيلي, 
يتعلق بمسألة معينة مخصوصة وهى الزنا » فيستدل بهدًا الدليل الخاص, 
على حكم ممين وهو حرمة هذا العمل ٠‏ 


وهذه الادلة ١‏ 


ئة أو التفصيلية هي ما يمني به الفقهاء في كتب. 


(؟١1)‏ غاية الوصول ص 5 ٠‏ 
(؟1) المصدر السابق + 

(15) سورة النساء الآية 85 + 
)١5(‏ سورة الاسراء الآية 55 + 


د 
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الفقه » لان غايتهم الوصول الى الاحكام الحزئية لوجوب هذا الثىء الممين, 
أو حرمتة أو ندبه أو كراهته > والاحكام الجزي 
التفصيلية » أما الاصوليون فهم يبحثون فى الادلة الاجمالية من الكتاب. 
والسنة وغيرهما » ليتوصلوا بذلك الى وضع القواعد التى توصل الى فهم, 
الاحكام وأخذها من مصادرها الشر: 


انما تؤخذ من الادلة 


فسبحث الاصولى مثلا فى الاوامر الواردة فى الكتاب والسنة > فاذه 
اتبين له بعد الاستعانة بالاستعمالات الشرعية واللغوية ‏ انها تدل على وجوب. 
فمل الأمور به يضع قاعدة اصولية تقول : ( الامر يدل على الوجوب ) 
وكذلك اذا بحث في النواهي الواردة في الكتاب والسنة ونين له بتلك 
الاستعانة انها تدل على حرمة ومنع فمل المنهى عنه يضع قاعدة اصولية وهى 
( النهى يدل على الحرمة ) فهاتان القاعدتان وأمثالهما يتلقاها الفقيه قضايا 
مسلمة ويطقها على الادلة الجزئية لبصل بذلك الى ما تدل عليه من 
الاحكام ٠‏ 

فاذا اجتمعت القاعدة الاصولية مع الدليل الجزئي يتمكن الفقيه من 
معرفة الحكم الشرعي في أفعال المكلفين + أما تعريف اصول الفقه بالاعتبار 
الثانى - أى باعتبار كونه علما على الفن الخاص الذى نحن بصدد دراست 
فهو ( العلم بالقواعد التى يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية العملية 
من أدلتها التفصيلية ) وبعبارة اخرى » اصول الفقه هو : العلم بالقواعد 
التى يستشط بها الفقه * 


فالقواعد : جمع قاعدة » وهى القضية الكلية المشتملة على ج 
كثيرة مثل ( الامر يدل على الوجوب ) فان هذه كما ذكرنا ‏ قا 


(13) سورة النساء الآية 1/5 + 
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:وأمثالهما » فهذء الاوامر جزئيات لتلك القاعدة العامة : الامر ,يدل على 


الوجوب » فاذا طبقت هذه القاعدة عليها نتفيد منها وجوب الصلاة 
«ووجوب الزكاة الى آخرء ٠‏ 

فجميع مسائل علم اصول الفقه قواعد وقضايا كلية يمكن بواسطتها 
أدلتها التغضيلة أو الجرئية + 


.أن تستنبط الاحكام الجزئية من 


ذ موضوع علم اصول الفقه » 


مما سبق ان موضع علم اصول الفقه هو الادلة الاجمالية 
.وحدها > فلا يبحت هذا العلم عن الاحكام من حيث الذات والاصالة » لان 
'الادلة هي المقصودة من حيث نات الاحكام بها * 


فملى هذا يكون البحث فى الاحكام ومتعلقاتها من باب الاستطر د99 0م 
ويكون ذكرها على أساس انها توابع لمائل هذا الملم لا انها مسن 
رضوعه227 » وذلك لان الاحكام هى 'ثمر 
الثىء لا تكون نفس الثىء » وائما تكون 
ألا يكون له من الاصالة ما للمتبوع * 


وقال جماعة من الحنفية : ان الادلة والاحكام مما كلتاهما مواضيع 


(11) الاستطراد سوق الكلام على وجه يلزم منه كلام آخر , وهو غير 
٠‏ التعريفات ص ١١‏ * 

بن لك فى موضع آخر من الهامش ان الآهدى فى أحكامه يرى 
ان موضوع اصول الفقه هو الادلة » ولا يبحث فيه عن أحوال 
الاحكام الا تبعا ٠‏ ومتن التنقيح يحتمل الامرين : أى ان تكون الادلة 
فقط موضوع إصول الفقه أو الادلة والاحكام معا , كما فسره على 
هذا الوجه التوضيح مصححا الاحتمال الثاني ٠‏ التوضيح ج1١‏ ص؟؟ 
ركه 


حر 
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اصول الفقه » وذلك لان المرء اذا استمرأ50 20 مباحته يجد ان بعضها راجع, 
الىالادلة وبعضها راجع الىالاحكام » فهويتناو لكلا متهما علىالسواء ‏ فالقول 
بأن الادلة فقط هى المقصود بالبحث في هذا العلم دون الاحكام ترجبح بل 
مرجح وهو أمر ممنوع > فنبغي أن يكون الامران : الادلة والاحكام ‏ 
موضوع اصول الفقه ٠‏ 

والراجح من هذين القولين هو القول الاول » لان مجرد البحث. 
في الثىء لا يجمل له اصالة ذاتبة » اذ يجوز أن يكون البحث فيه إشعبة 


غيره » فحينئذ يكون الذى .بحث فيه من حيث الذات والاصالة موضوع 
العلم أو الكلام دون ما هو تابع له ومتعلق بد900© .. 


الغاية هن دراسة هذا العلم » 


اذا انعمنا النظر فى تعريف اصول الفقه نحد الغاية من دراسته 
واضحة » حبث ان المتمكن من هذا العلم اذا بلغ درجة الاجتهاد يستطيع 
بعد أنطبيقه فواعده وقضاياه الكلية على الادلة الجزئية ‏ ان يستبط 
الاحكام الشسرعية العملية من أدلتها التفصلة ٠‏ 


واذا لم يكن يالغا تلك الدرجة > فمعرفته لهذا العلم توصله الى فهم, 


(15) الاستقراء تتبع جزئيات الكلى أو أكثرها ليعرف ثبوت حكم لها على 
سبيل العموم أو ضده » فيستدل بعد تتبعها على الحكم الكلي الشامل 
لكل فرد من أفراد المحكوم عليه بثبوت ذلك الحكم فى هؤلاء 
الجزئيات ‏ التحرير وشرحه التيسير ج١/ص‏ 45 ٠‏ 

)2١(‏ وأيضا فان موضوع كل علم هو : الشىء الذى يبحث فى ذلك العلم, 
عن أحواله العارضة لذاته ٠‏ ولا كانت مياحث الاصوليين فى علم 
الاصول لا تخرج عن أحوال الادلة الموصلة الى الاحكام الشرعية: 
البرك عتها فيةا واقساتها ‏ ودتقلاف امرائبها : وكيفية استتمار 
الاحكام الشرعية عنها على وجه كلى , كانت هى موضوع علم اصول. 

- الاحكام , ج1 لص 5 + 


عاك 


2170 عدن © لداتقاء0/ونه.علأطعية//:دطائا 


والوقوف على اسسها ومصادرها بصودة 
1 له عبنه وتقوى عقيدته بأن المجتهدين لم 
.يصدروا فتاواهم وأحكامهم بالتشهي وبلا دليل يعتمد عليه * 

كما ان دراسة هذا العلم تمهد السبيل أمام الشخص للمقايسة والمقارنة 
بين آراء العلماء ومذاعبهم > قيرجح الاقوى منها على غيره ٠‏ 

وأيضا فان أهل القانون كطلاب إلققه لا يستغنون عن دراسته > لان 
القواعد و١‏ 
والتراجبح وغيرها مما يلزم الوقوف عليه من قبل من يعني بالقوانين 
كالحكام والمحامين وغيرهم > حتى تكون لديهم الكنة من المقارئة وأخدذ 
الاحكام لحوادث من نظائرها » وترجبح النصوص المتمارضة بعضها على 
بعض الى غير ذلك من الامور * 


ايا الكلية التى يقررها هذا العلم مثل القياس والتعارض 


الوضعية 


ولهذا نرى كليات الحقوق في الدول الاسلامية تهتم بتدريس هذا 
العلم ودراسته اهتماما كيرا مثل كلات الشريعة فيها * 
اذ الفرق بين الفقه واصول الفقه 1(4؟) 
من الممكن أن يلخص الفرق بين الفقه واصول الفقه فى الامور 
الاربعة الآنية : 


١‏ التعريف : حيث عرف الفقه ‏ كما ذكرنا ‏ بأنه العلم بالاحكام 
الشرعية العملية الكتسب من أدلتها التقصيلية ٠‏ بينما عرف اصول الفقه 
بأنه العلم بالقواعد الثى يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية العملية 
من ادلتها التفصيلية » أى ان اصول الفقه علم وضع لمعرفة الفقه واستنباط 
أحكانة + 


(1]) راجع اصول السيخ أبو زعرة ص 9 و4 + 
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؟ ‏ الموضوع : اذ الموضوع في الفقه هو أقمال العباد من حيث تعلق 
الاحكام الشرعية بها * ينما رأن: ان موضوع اصول الفقه هو الادلة 
الاجمالة » أو الادلة الاجمالية مع الاحكام * 


اللمصدر : فنجد الفقه يستمد مباحته من الادلة الشرعبة كالكتاب 
.والسنة والاجماع وغيرها ‏ 


نما نرى ان اصول الفقه يستمد مباحثه من ثلائة أث 


(أ) اللغة العر 


٠‏ لان الكتاب والستة وردا بتلك اللغة » والاستدلال 
بهما متوقف على معرفة اللغة من حقيقة ومجاز وعموم وخصوص واطلاق 
وغير ذلك + 


(ب) علم الكلام ٠‏ لان البحث في الكتاب والسنة والاجماع وغيرها 
وائبات حجبتها يتطلب أولا تصديق الرسول والايمان بما جاء به » وهو 
أمر .بلى معرفة اله تعالى والاعتقاد بوحدانيته بادلة حدوث المالم وعجائب 
الكون مما هو من مواضيع ذلك الملم * 

(ج) الاحكام التسرعية”""2 أى من حيث تصورها » لا من حيث 
اثاتها أو نفيها » وذلك لان المقصود من علم اصول الفقه هو اثبات الاحكام 
الشرعية أو نفيها من حيث انها مدلولة للادلة ومستفادة منها » ولا .يمكن 
اثبات الحكم ولا نفيه بدون تصوره » فاصول الفقه مستمد من الاحكام 
بممنى تصورها لا يممثى اثناتها أو نفيها > لان العلم باثياتها أو نفيها ثثمرة 
له وفائدة » وما كان فائد: للثىء فهو متأخر في حصوله عنه » فلو كان علم 
الاصول مستمدا من الاحكام بممثى العلم باثياتها أو نفيها للزم الدور؟25ى 


(؟؟) الاحكام فى اصول الاحكام ج1|صض 5 ٠‏ 
(؟؟) اصول النجار ص ١5‏ يتصرف الدور مو : توقف الشىء على 
ما يتوقف عليه » ويسمى الدور المصرح , كما يتوقف (أ) على (ب) 
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الفوز بالسعادة في الدثياا 
نا ان الغاية من علم 
اصول الفقه هى تطيق قواعده على الادلة التفصيلية لاستنباط الاحكام 
الشرعية من هؤلاء الادلة » وكذلك التعرف على الاسس التى بنيت عليها 


تلك الاحكام » والقارنة بين آراء الفقهاء والمجتهدين وترجبح 6 
4 


على ب 


ذؤ تاريخ نشأة علم اصول الفقه » 
نشأ علم اصول الفقه مع علم الفقه يمد الرسول (ص) في عصرالصحابه » 
وان كان الفقه تقدم عليه من حيث التدوين والجمع » لانه ‏ كما عرفت -. 
إن الاصول طريق الى معرفة أحكام الفقه واستناطها » فحيئما وجد الفقه 
لابد أن يكون هناك منهاج للاستنباط وقواعد لامتخراج الاحكام الشرعية 
الفرعية » فهما نشاآ في وقت واحد وان سبقالفقه الاصول منحيث الندوين, 


وجمع سائله وتهذيب ماه * 


فالفقهاء والجتهدون حينما أ في :ندوين الفقه وتتحقيق مسالله. 


استمانوا باصول الفقه 


أعده . 


اذ الواقعم ان قواعد هذا العلم وقضاياه الكلية كانت مستقرة في نفوس, 


وبالعكس ٠‏ أو بمراتب ويسمى الدور المضمر , كما يتوقف ( ١‏ ) على, 


رب) و (ب) على (ج) و (ج) على (1) ٠‏ والفرق بين الدور وبين تعريف 
الشىء بنفسه هو ان فى الدور يلزم تقدمه عليها بمرتبتين ان كان, 
صريحا , وقى تعريف الشىء بنفسه يلزم تقدمه على نفسه بمرتبة 


واحدة - التعريفات ص 585 * 
(14) وقد نستطيع ان نقول : ان الغاية النهائية من دراسة الاصول والفقه. 


واحدة , إذ دراسة الاول لاجل الوصول الى معرفة الثاني التى همى. 
مناط السعادة الدنيوية والاخروية ‏ الاحكام ج1//رص 5 * 
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كثيرة من كبار الصحابة الفقهاء » وكانوا لا يصدرون فتاواهم وأحكامهم 
بدون قبد أو ضابط + 

فهم اذا أدادوا الوقوف على حكم من الاحكام الشرعبة بحثوا فى 
ف لبترا ل اسح الى كال ف ره 
له اجتهدوا وبحثوا عن الاشياء والنظائر والحقوا الشبيه بشبيهه والثيل 
بمثبله وسووا ببنهما فى الح كم » فان لم يجدوا للمسألة التى يريدون 
الوقوف عليها شبيها ولا تنا ١‏ شرعوا لها الحكم المناسب لها والذي يحقق 
المصلحة » واضعين نصب اعينهم المصالح التى راعتها الشريعة الاسلامية في 


تشريع الاحكام ٠‏ 
وبعد الصحابة عنى الكثير منكبار فقهاء التابيين » مثل سعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير وشريح وغيرهم بالسير على قواعد اصولية محددة وقضايا 


اكلية معينة الاستنباط الاحكام الجزثية من الادلة التفصيلية * 


وبعد الصدر الاول من الصحابة والتابيين » أى في عصر الصدر الثاني 
من الائمة المجتهدين » انسعت البلاد الاسلامية » ودخلت في الاسلام امم 
كثيدة » فأدى ذلك الى أن تكثر الحوادث والوقائع التى احتاجت الى أحكام 
فنهية ٠‏ فممد المجتهدون الى استباط تلك الاحكام م فكثر الاجتهاد 
والمجتهدون » وتنوعت طرائقهم فى استتباط الاحكام من الادلة » وسلك 
كل واحد منهم الطريقة التى رآها انها الحق > وأخذت الماقشات ينهم في 
الامور الاجتهادية مرحلة بيدة » مما اضطرهم الى تحصيل القواعد 
الاصولية وتدوينها بشكل مستقل سموه علم اصول الفقه . 

تأول من نحى هذا التحى ودون هذا العلم - عند الجمهور - هو 
الامام محمد بن ادريس الشافعي المتوفى سنة 704 الهجرية > حيث الف 
دمالته الاصولية التى صارت مقدمة لكتابه الفقهي المسمى بالام * 
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وذكر جماعة من ١‏ ان الامام أبا يوسف المتوفى سنة 14 


الهجرية أول من وضع سقرا قي علم اصول الفقه » ولكن هذا السفر 


فقد ولم يصل الى أيدي العلماء * 

كما يذهب آخرون الى أن عشام بن الحكم صاحب الامام جعفر الصادق 
والتوفى سنة ولا؟ الهجرية كان المدون الاول لهذا العلم * 

وعلى أى حال فانه يتيين من هذا التفصيل ان التأليف في اصولك 
الفقه ظهر في أواخر القرن الثاني الهجري أو أوائل القرن الثالث * 
تابع العلماء وكثر المؤلقون قي هذا العلم وكثرت التآليف 
به وفيت الالك واختلفت الطرق لتأليفه وتدويئه الى طريقتين 
: : طريقة المتكلمين » وطريقة الحنفية * 

طريقة المتكلمين » 

هذه الطريقة هي طريقة جمهور الاصوليين » وسميت بهذا الاسم 
اما لان أكثر المؤلفين السالكين لها من علماء الكلام » أو لانهم انجهوا نحو 
اثبات القواعد الاصولية والمبادىم العامة من غير النغات الى مخالفتها لفروع 
المذاهب أو موافقتها لها ٠‏ 

فما أيدته الحجج والدلائل من القواعد أيدوه » وما خالف ذلك نفوه 
57 غير تعصب لمذهب ممين > فكانت قواعدهم طريقا للاستئياط وحاكمة 


وبعد 


على الفروع الفقهية لا خادمة لها + 

وكانوا يكثرون من الجدل والماقشة والمناظرة » كما هو ديدن 
الفلاسفة وعلماء المنطق والكلام + 

أما طريقة الحنقية فكانت يراعى فيها موافقة الفروع المذعبية والمسائل 
الفقهبة الثقولة عن ألمتهم للقواعد التى كانوا بصدد تقريرها ٠‏ واذا كانت 


القاعدة الاصولية بيترتب عليها مخالفة فرع فقهي شكلوها بالشكل الذى 


5300- 
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بيتفق معه » فكأنهم دوتوا القواعد التى ظنوا ان ألمتهم سلكوها في اجتهاء 
وتفريع المسائل الفقهبة وابداء الحكم فها . 


وهذا ما أدى , بهم إلى الاكثار من ذكر الفروع الفقهية في كتيهسم 
الاصولية » لانها في الحقيقة هى الاصول اتلك القواعد » وان كانوا يذكرونها 
الى ب الاصولية 


الحنفية تشسبه الكتب الفقهية5*0) ., 


(18) فيها بعض الاستمدادات من اصول شعبان ‏ ص ١9‏ و ١7‏ وهذه 
الطريقة التى سلكها الحنفية وان بدت فى ظاهر الامر غير مجدية نفما 
لكونها حاوية تعصبا شديدا لمذهب معين ؛ لكنها كانت مؤثرة فى 
التفكير الفقهي عامة وذلك للاسباب 


(1) لانها استنباط لاصول الاجتهاد , ومهما يكن الدافع اليها فهي تفكير 
فقهي » وقواعد مستقلة يمكن اللوازنة بينها وبين غيرها من القواعد 
والقضايا الكلية , وبهذه الموازنة والمقارنة يمكن العقل السليم ان 
يصل الى أقومها - 

(ب) ولانها مطبقة فىفروع ٠‏ فهيليست بحوثا مجردة ٠‏ انما هى بحو ثكلية 
وقضايا عامة تطبق على فروع , قتستفيد الكليات من تلك الدراسة 
حياة وقوة * 


(ج) ولان دراسة الاصول على ذلك النحو هى دراسة كلية 
ولا تكون فيه الموازنة بين الفروع » بل بين اصولها , » قلا يهيمالقازىه 
فى جزئيات لا ضايط لها ولا قاعدة تجمعها » بل يتعمق فى كليات 
ضبط بها استنباط الجزئيات * 


(د) وان هذه الدراسة ضبط لجزئيات المذعب الذى درست كاصل له , 
وبهذا الضبط تعرف طريق التخريج فيه , وتفريع فروعه/ 
واستخراج أحكام لمسائل قد تعرض ولم تقع فى عصر الائمة , بحيث 
تكون الاحكام غير خارجة على مذعيهم , لانها بمقتضى الاصول التتى 
تضبط فروعهم » ولا شك انه بذلك ينمو المذعب ويتسع رحاية 
(راجع أبو زعرة ص ؟؟) ‏ وأيظ 
نهجوا منهج الحنفية فى 


من الفروع » وان 0 
الاكثرية منهم عيذت م منهج المتكلمين 0 ومسلكا واسلويا , 


دقاك 
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وهناك طريقة ثالثة سلكها اللتأخرون من الحنفية والشافعية وغيرهم » 


الاصولية والبرهئة عاب 
القواعد على الفروع الفقهية وربطها بها على نحو ما فملته الحلفية * 
ذ الكتب المؤلفة على طريقة التكلمين » 

من أحسن ما كنب على طريقة التكلمين كتاب « المعتمد » لابى 
الحسين البصرى العتزلى الشافعي المتوفى سلة 45 الهجرية » وكتاب. 
« البرهان » لامام الحرمين المتوفى سنة 4 الهجرية » وكتاب « المستصفى » 
للامام محمد النزالى التوقى سئة 0+ الهجرية » وكتاب ٠‏ المحصول » 
للامام فخرالدين ١ل‏ ب ٠‏ الاحكام 
في اصول الاحكام ٠‏ للامام أبي الحسن الآمدى المتوفى سئة 881 الهجرية » 
الحصول والاحكام تلخيص للكتب الاصولية الثلائة 


ى التوفى سنة ٠5‏ الهجرية » و 


الا ان هذين الكت 


٠ السابقة‎ 


م بعد ذلك "تابمت الك والمختصرات » فاختصر المحصول كل من 
الامام محمد بن الحسن الأرموى المتوقى سئة ٠8+‏ الهجرية » فى كتاب. 


سماء 5 التخاصل 


الامام محمود بن أبى بكر الارموى المتوفى سئة 48م" 
الهجرية في كتاب سماه ٠‏ التحصيل » * 


انم اختصر الحاصل القاضي عبدالته بن عمر البيضاوى المتوفى اسئة 


كتاب مستغلق الالفاظ معقد العبارة » وأحسن شرح لهذا المنهاج هو شرح 


المعتزلة كانوا كثيرين فيهم , ولتعمقهم فى العلوم العقلية الذى كان, 
نتيجة وقوع كثير من المحاجة والنزاع بيتهم وبين خصومهم ( راجع 
الفتدى الخنانق يض 21010 


5-000 
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لالاسنوى المتوفى سنة لالا/ا الهجرية المسمى غاية السول ٠‏ 

أما إحكام الآمدي فقد اختصره ابو عمرو عثمان بن عمرو ابنالحاجب 
زورى7" الك التوني له 05 الوجرية ف كاب سمام 
التهى ٠ ٠‏ 


ام لخص هو نفسه هذا الممتهى في كتاب أسماه ٠‏ مختصر المتهى » 


بوهو مثل النهاج من حيث الاستغلاق والتعقيد > وقام بوضع أحسن شرح 
له القاضى عضدالدين الايجى المتوفى سنة 05/ الهجرية ٠‏ 
< الكتب الؤلفة على طريقة الحثفية » 

أما طريقة الحنفة فأشهر من ألف فبها أبو بكر أحمد بن علي 
الجصاص المثوفى سنة ٠7م‏ الهجرية » وأبو زيد عبدالله بن عمر الدبوسى 
التوفى سنة 40٠‏ الهجرية ٠‏ 

الم وضع فخر الاسلام علي بن محمد البزدوي التوفى اسئة 4478 
الهجرية أحسن كتاب فى اضول الفقه على هذه الطريقة > وقام إبشرحه 
شرحا جميلا الشيخ عبدالعزيز بن أحمد البخارى المتوفى سنة 80٠‏ 
الهجرية وسماء ٠‏ كشف الاسرار » ٠‏ 


أما الطريقة الثالئة ‏ وهى الطريقة الجامعة بين الطريقتين ‏ فالفت 


(1؟) شهرزور ٠‏ منطقة تقع شرقي مدينة السليمانية فى العراق » فهو 
كان كرديا الا ان أباه أو جده توطن مصر وسار عو على وتبرته » ولهذه 
المنطقة أيضا ينسب المحدث المشهور ابن الصلاح » وكان ابسن 
الحاجب اماما فى العلوم الاسلامية وأدواتها وله فيها 
عظيمة النفع عامته ٠‏ أما آمد فهي مديئة كردية صغيرة قريبة من 
الموصل » وتعرف عند عرب العراق بالعمادية ٠‏ واليها يعزئى الاصولى 
الشهير سيف الدين الآمدى » صاحب كتاب « الاحكام فى اصول 
الاحكام » وغيره - 
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فيها تألفات كثيرة » منها كناب ٠‏ بديع النظام الجامع بين كتابى 


على الحنفى المتوفى سلة +870 
ب ٠‏ تتقبح الاصول » وشرحه 


والاحكام » للامام مظفرالدين أحمد 


الهجرية والمعروف يابن الاعاتى » و 


٠‏ التوضبح ٠‏ وكلاهما لصدر الشريعة عبدالله بن مسعود الحنفي المتوفى 


اسنة 417/ا الهجرية * 
وقد لخص فى كتابه هذا اصول البزدوى ومحصول الرازى ومختصر 
الحاجب > وكتب عليه الغلامة سعدالدين ١‏ 


سنة هما الهجرية حاشيته التى سماها «التلوبح في حل غوامض التوضبح»* 
وكتاب ٠‏ جمع الجوامع » للشبخ تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي 
الشافمي المتوفى سنة //١‏ الهجرية » وعليه شروح كثيرة » أشهرها شرح 
33 الموائع » للششيخ جلالالدين محمد بن أحمد المحلى الشافمي المتوفى 


سنة 4وم الهجرية » وكتاب ٠‏ التحرير » للمحقق كمالالدين محمد بن 
عبدالواحد الشهير بابن الهمام الحتفي المتوفى سنة 11م الهجرية » وهذا 
الكتاب مثل جمع الجوامع صعب العارة مستغلق الالفاظ » ندر أن يفهمه 
أحد بدون الاستمانة بأحد شروحه > وأحسن شرح له هو ٠‏ التيسير » 
اللشيخ محمد أمين الحتفي المعروف بأمير بادشاه » 'ثم كتاب ٠‏ مسلم الثبوت » 
اللشيخ محب الدين بن عبدالشكور الحنقي المتوفى سنة ١١19‏ الهجرية » 
وشرحه شرحا رصيئا الشيخ عبدالملي محمد بن نظام الدين الاتصادي 


وسماء ٠‏ قواتح الرحموت » + 


فى 
علم اصول الشريعة » للسيد المرتضى علي بن الحسين المتوفى اسلة 450 
الهجرية » وكتاب «عدة الاصولء للشبخ أبيجمفر محمد بن الحسنالطوسى. 
المتوفى سنة +٠‏ الهجرية » وهو كتاب مبسوط العبارة جليل الفائدة * 


ومن الكتب المتبرة النافعة عند علماء الجمفرية كتاب ٠‏ الذري 


5-0-2 
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ومن كتب متأخريهم كناب « الفصول في علم الاصول » للشبخ محمد 
اي 


حسين بن الشيخ عبدالرحيم المتوقى ستنة 1881 الهجر. 

ل عظيم النقع » وكتاب ٠‏ كقاية الاصول » للشيخ محمد كاظم 
الخراساني المتوق سنةة«م1 الهحرية » وعوكتاب وجيز جدا بحبث لا نفهم 
مراد مؤلفه الا بالاستعانة بالحواثى التى وضعت عليه » أو كان الشخص 


على علم بقواعد هذا الفن ومتمكنا قبه + 
وأخيرا الؤلفات الحديتة التى عنى ممظم واضعيها بتقريب 


هذا العلم الى أذهان المتعلمين وا! 


وأبرزها فى هذا الضمار كتاب « ارشاد الفحول آلى تتحقيق الحق 
فى علم الاصول » للعلامة المحقق محمد بن علي الشوكاني التوفى سنة 
وه؟! الهجرية » وكتاب ٠‏ حصول المأمول من علم الاصول ٠»‏ للشبخ محمد 
صديق حسن خان » وهو تنقبح لكتاب ارشاد الفدول » وكان الفراغ من 
تأليف هذا الكتاب سئة م1 الهجرية » وكاب ه تسهيل الوصول الى 
علم الاصول » لاشيخ محمد عبدالرحمن عبد الحنقي المحلاوى المتوفى 
اسئة 1848٠‏ الملادية » وكتابٍ ٠‏ اصول الفقه ٠»‏ للشيخ محمد الخضري 
المتوفى سئة 19889 المبلادية » وكاب ٠‏ اصول الاستتباط » للسيد علي 
الحبدري الجعفري والمطبوع سنة ١48٠‏ الملادية » الى غير ذلك من الكتب 
الجديدة التى لم يأل كاتبوها جهدا قي تسهيل قواعد هذا الملم 
تسهيلا يتطليه واقع العصر ء و 


(ماحله 


ك الطالب المقصود منها بعد عناء وجهد 


'ثم بعد ان عرفتا مبادىء هذا العلم الثلانة وعي : التعريف » والموضوع » 


والثاية » وما يتعلق يتلك المادىء أة والكتب الؤلفة » لابد 


أن نعرف أيضا ان طريقتنا في سرد المباحث في هذا الكتاب > هى اننا 


ن تأريخ ١‏ 


7# 
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انبدأ بالبحث فى الاحكام » سواء اعتبرناها من مواضيع العلم أم لا نر 
في شرح الادلة الاجمالية أو أدلة الاحكام التى تبلغ عثيرة ‏ 
وهذه الادلة اثنان منها معتبران بانفاق العلماء وهما : الكتاب والسنة » 


واثنان آخران معتبران عند الجمهور > وهما : الاجماع والقياس» والباقيات 
معتبرات عند بعض دون بعض »> وهي : الاستحسان » والمصالح المرسلة » 
والاستصحاب » والعرف > وشرع من قبلا » ومذهب الصحابى * 

وبعد ذلك تأتى الى الكلام على المادىء اللغوية أو طرق استتباط 
الاحكام من النصوص > وأخيرا نتكلم على الاجتهاد والتقليد » فيككون هذا 
الكتاب مرتيا حسب الطريقة الآنية : 


٠ الاب الاول > في الاحكام الشرعية‎ - ١ 

* - الباب الثاني » في الادلة الاجمالية » أو أدلة الاحكام الشرعية ٠‏ 

الباب الثالث > في المبادىء اللغوية » أو طرق استناط الاحكام من 
النصوص * 


+ - الاب الرابع » في الاجتهاد والتقليد ٠‏ 
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البإشإلاول 


في الاحكام الشرعية 


ذ القسم الاول : الحكم > 

الحكم في اصطلاح الاصوليين « خطاب الله تعالى المتعلق بأقفمال 
الكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع » ٠‏ والمراد بالخطاب في هذا 
التعريف كلامه تعالى الموجه الى عباده » سواء أكان ماشسرة كالكتابٍ » 
أو بالواسطة كالسنة والاجماع والقياس وغيرها من الادلة السرعية » لانها 
فى الحقيقة تؤول الى كلامه تعالى ٠‏ 

اذ السئة كالوحي يدل عليه قوله تعالى : ( وما ينطق عن الهوى ان 
بالكتاب أو السئة » 


هو الا وحي ,بوبح 213 ) وباقي الادلة انما تبت 
فكانت هى الاخرى راجعة الى كلامه تعالى في الواقع ٠‏ 

ومعنى تعلق الخطاب بأفمال المكلفين ارتباطه بها بحيث بين صفة 
الفمل من انه مطلوب أو محظور مثلا * 

والكلف هو : البالغ العاقل الذى لا يمنعم امن تكليقه ماتع » فالصبي 


-- 
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والمجنون لبا بمكلفين » وكذلك لا تكلف الحائض مثلا باداء الصلاة 
لوجود مانع من تكليقه * 

والافعال هنا شامل للاقوال أيضا + 

وقيد ٠‏ المتعلق بأفمال المكلقين » يرج الخطاب المتملق بذائه الى 


وصفانه وتنزيهاته » أو الجمادات > أو المجنون » او الصبي أو غير ذلك 5 


ني أو الوضع » يخرج الخطلاب 
الوارد على شكل القصص المبنة لاقعال المكلفين وأحوالهم مثل قوله تعالى : 
والله خلقكم وما تمملون7©؟ ) فان هذه الخطابات وأمثالها لا تكون حكما 
اشرعبا » والمراد بالاقتضاء الطلب > سواء أكان طلا للفءل أو الترك » وسواء 


أكان على » فتكونت هنا أربمة 


أتواع 


الاول : الخطاب الذى هو طلب فمل من المكلف على سيل الحتم 
واللزوم » ويسمى الايجاب أو الفرض * 


الخطاب الذى هو طلب فعل من المكلف على سبيل الاولوية 


والرجحان » ويسمى اللدب ٠+‏ 
الخطاب الذي هو طلب ترك الفمل على سبيلالحتم واللزوم» 


والثالث : 
ويسمى التحريم * 

والرابع : الخطاب الذى هو طنب ترك الفعل على سيل الاولوية 
والترجبح > ويسمى الكراهة + 


.يف الايجاب أو الفرض > انه : ٠‏ طلي الشارع من المكلف 
فعل شىء على سبل الحتم واللزوم » مثل قوله تعالى 


اقبمو الصلاة وآنوا 


(ب) السورة /1؟ الآية 55 + 


55- 


70 سن هاواتماءة/وءه.عنقاعيةالتوصتاط 


الزكاة©» ) فان هذا الخطاب ١يحابٍ‏ > وهو يطلب به فمل من المكلفين > 
وهو افامة الصلاة وايتاء الزكاة على سبل الحتم واللزوم » فتصيران واج 


ونعريف الندب » انه : طلب الشارع من الكلف فمل شىء على سيل, 
2( 
فان هذا الخطاب ندب يطلب يه فمل وهو أخذ الزينة من الكلف على 


الاولوية والترجيح؛ مثل قوله تعالى : « خذوا زيتتكم عند كل مسجد” 


لكل شعي مدو 
والقرائن هي الثى تصرف اللخطاب عن الايسجاب مثلا الى الندب أو غيزء480 م 
وتعريف التحريم » انه : ٠‏ طلب الشارع من المكلف ترك فمل على سيبل 
الحتم واللزوم ٠‏ مثل قوله تعالى : ( لا تقتلوا النفس الثى حرم الله 
الا بالحق 220 ) فان هذا الخطاب تتحريم يطلب يه ترك فعل من المكلفين وهو 
: يم يطلب ن المكلقه 
قتل النفس على سيل الحتم واللزوم » فيكون قتل النقسر 
وتعريف الكراهة ء انها : ٠‏ طلب الشارع من المكلف ترك فمل على 
سبيل الاولوية والترجبح » مثل قوله تعالى : ( لا ترقموا أصواتكم فوق 
صوت الني 9 ) فان هذا الخطاب كراهة يطلب بها ترك قمل وهو رفع 
الصوت على سبيل الاولوية بعير رفع الصوت مكروها » 
والقرائن أأيضا تعين الكراهة من الخطابات + 


سبيل الاولوية والترجبح > فيكون أخد الز 


ير حق حراها * 


ثم المراد بالتخير هو التسوية بين الفمل والترك واباحة كل منهما 
للمكاف بدون ترجبح أحدهما على الآخر » مل قوله تعالى : (كلوا واشربوا. 
حتى يتبين لكم الخبط الابيض من الخبط الاسود من الفجر ) » فان 


(ج) سورة النساء » الآية 5 + 
(د) سورة الاعراف » 
(ه) اصول الخفاجي ‏ ص 5 - 

(و) سورة الانعام » الآية 3181 + 
(ز) سورة الحجرات » الآية 5 + 


كوت 
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.هذا الخطاب اباحة وهى المفيدة استواء الاكل والشرب وعدمهما » وان 
المكلف مخير بين الامرين بدون ترجبح أحدهما على الآخر + 

فهذه الانواع الخمسة : الايجاب » والندب » والتحريم » والكراهة » 
:والاباحة ‏ تسمى الاحكام الشرعية التكليفية » لانه توجد فى الاربمة 
الاول كلفة ومشقة على المكلفين » والاخيرة حملت عليها تيبا » 
'أو تسامحا » أو اصطلاحا بين الاصولين ٠‏ 

وايضا فان المراد بالوضع هو أن يجمل الشارع شبئا سبيا لشىء آخر » 
أو شرطا له > أو مانما منه ‏ مثال الاول قوله تعالى ( والسارق والسارقة 
فاقطموا أيديهما(""؟ ) » فان هذا خطاب من الشارع تعلق بفعل من أفمال 
المكلفين وهو السرقة من حيث الوضع » أي ان الشارع جمل بهذا الخطاب 
شيئا وهو السرقة التى هى فمل للمكلف سببا لوجوب قطع بد السارق * 

وممال الثانى قوله تمالى ( وللّه على الئاس حج البيت من استطاع اليه 


سيلا70؟ ) فان هذا خطاب من الشارع جل به الاستطاعة شرطا لوجوب 


حج البيت * 
ومثال الثالث قوله (ص) : ( لا يرث القاتل ) فانه خطاب من الشارع 
جعل به القتل الذى هو فمل من أفعال المكلفين مانما من شىء آخر وهو 
الارث ٠‏ 
فأنواع الحكم الشرعي الوضمي ثلائة : الحكم الشرعي الوضعي 
السببى كالاول ٠‏ والحكم الشبرعى الوضمى الشيرطى كالثانى ٠‏ والحكم 
نع كالثالك ٠‏ وتسمى هذء الانواع من الاحكام الشرعية 


1؟) سورة المائدة » الآية 841 + 


(4؟) سورة آل عمران , الآية /81 ٠‏ 
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بالاحكام الوضمية » لان فيها وضما من الشارع » حيث جعل شيثا سينا لآخر 
أو شرطا له أو مانما منه يوضع منه » 

ذ الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي »> 

بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي يكون من و 

١‏ - ان الحكم التكليفي يقصد منه قعل ثىء أو تركه أو تخبير 

الكلف بين فعله وتركه + أما الحكم الوضعي فلا يقصد منه ذلك > بل 


الذى يقصد منه جمل شىء سببا لآخر أو شرطا له أو مانما منه » حتى يكون. 
المكلف على علم تام بوقت انبوت الاحكام الشرعبة وانتفائها + 

٠‏ - انه يلزم فى الحكم التكليفي أن يكون الكلف به شيا مقدورا 
للمكلف » بحبث يكون فى استطاعته تركه أو قمله م لان الله تعالى لا يكلف. 


انفسا الا وسعها ٠‏ أما الحكم الوضعي فلا يلزم فى موضوعه أن يكون مقدورا. 


ى 


الحكم الوضعي ما هو مقدور الممكنف ومنه ما هو غير مقدور له » واليك 
أمثلة توضح لك هذا الكلام : 


() قال تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما ) فان 
لوجوب قطع يد السارق 6 والسرقة أمر 
3 


لادج 


جعل السرقة بهذا النص 


مقدور للمكلف يتك 


() وقال (ص) : ( لا يقبل الله صلاة بقير طهور ) فان الشارع 
.بهذا النص جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة » وهى مقدورة للمكلف. 
.يستطيع فملها أو تركها + 

(©) وقال (ص) : ( لا يرث القاتل ) فان الشارع بهذا النص جمل 
القتل للموروت مانما م نأخذ القائل الارث منه » والقتل أمر مقدور للمكلف- 
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وباستطاعته أن يفعله وان يكف عن قمله * 

هذه الامثلة الثلائة الابقة كانت للاحكام الوضمبة المقدورة للمكلف 
كما رأيت > أما أمثلة الاحكام الوضعية غير المقدورة له فهي : 

() قوله تالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس2"؟ ) فانه خطاب 
لشارع جعل به الدلوك سببا لوجوب اقامة الصلاة » والداوك ثىء غير 
مقدور للمكلف » لانه عا ال الشمسن وميلها عن وسط السحاء 
لجهة الغرب ٠‏ 

() وقوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح » فان 
آنستم منهم رشدا فادفعوا البهم أموالهم”' "2 ) فان الشارع بهذا النص جمل 
بلوغ الحلم شرطا لانتهاء الولاية على النفس > وهو أمر ليس بمقندور 
المكلف » وكذلك بلوغ الرشد شرط لنفاذ بعض العقود » وهو الآخر لبس 


بمقدور له ٠‏ 


(م) وقوله (ص) (لا يقاد الوالد بالولد )يلا يجرىعليه القصاصاذا 
قتله » لان القود القصاص » فالشارع جمل الابوة بهذا النص أمرا مائما من 
فتل الوالد اذا قثل ابنه عمدا وعدوانا ‏ كما هو رأي الجمهور - ومن 
الواضح ان الابوة غير مقدورة للمكلف ٠‏ 

< الحكم فى اصطلاح الفتهاء » 

أما الحكم فى اصطلاح الفقهاء فبطلق على الصفة الشرعية التى عهى 
أثر خطاب الله تعالى كالوجوب للصلاة والزكاة » والندب لاخذ الزينة عند 
كل مسحد » والحرمة لقتل النفس بغير حق » والكراهة لرفع الصوت على 


(5؟) سورة الاسراء » الآية 3/8 
(0؟) سورة النساء » ١‏ 


1# 
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صوت الي » والاباحة للاكل والشرب حتى يتحقق طلوع الفجر 
لوجوب قطع اليد » وشرطية الاستطاعة لوجوب الحج » 


كك 


ومائعية القتل للارث ‏ 


والفقهاء فى الحكم الشرعي هو : ان 
والاحاديث 


فالفرق بين اصطلاح الاصواب 


الحكم الشسرعى عند الاولين نقس النصوص الشرعية من الآ 
وغيرهما » وعند الفقهاء » الحكم هو ؛ الاثر الذى تقتضيه هذه النتصوص + 

فمئلا قوله تعالى : ( أقبموا الصلاة وآتوا الزكاة ) هو نفس الحكم 
علد الاصوللين » ووجوب الصلاة والزكاة الذى يتضمنه هذا النص هو 
الحكم عند الفقهاء » وقوله تصالى : ( لا تقتلوا النفس التى حرم الله الا 
الا بالحق ) هو نفس الحكم عند الاصوليين » وحرمة القتل المستفادة من 
هذا النص هى الحكم عند الفقهاء ٠‏ 


ومما يجب ذكره فى هذا القام هو ان الحنفية زادوا على أنواع 
الاحكام التكليغية الخمسة التى سيق ذكرها نوعين آخرين > وذلك لانهم 
يقولون : خطاب الشارع الذى هو طلب فمل والتعلق بفمل من أقفمال 
المكلفين على سبل الحتم والالزام » ان كان قطمي الثبوت كالآية القرآني 
السنة المتواترة يسمى فرضا » وان كان ظنى البوت كأخار الآحاد يسمى 
ابجاء اوددر عل ذلك يخاظا فى الاحكام » ففرضوا قراءة القرآن فى 
الصلاة لانها ترش قرآنية هى قوله تصالى : ( فافرعوا ما تيسر مسن 
القرآن7١"؟‏ ) بحيث بطل الصلاة بترك قراءة ما تبسر منه وهي - على 
تحديدهم ‏ ثلاث آيات قصار أو 


إجبوا قراءة الفاتحة 
بخصوصها فبها لانها نينت بخبر الواحد وهى قوله (ص) : ( لا صلاة لمن لم 


(١؟)‏ سورة المزمل , الآية +5 ٠‏ 
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.يقرأ بفاتحة الكتاب ) وقالوا : لا تبطل الصلاة بتركها لكنها تكون ناقصة 
يأنم اللقدم عليه + 

فتعريف القرض عند الحنفية انه : طلب إلشارع من المكلف قعل 
ثىء على سبل الحتم والالزام وكان قطمي الشبوت ٠‏ وتعريف الايجاب 
عندهم انه : طلب الشارع من المكلف فمل شىء على سبيل الحتم والالزامم 
وكان ظنى الثبوت ٠‏ 

وأيضا فان الحنفية يقولون : خطاب الشارع الذى هو طلب ترك 
فمل والمتعلق بفمل من أفعال المكلفين على سيل الحتم والالزام - ان كان, 
قطعى الثبوت كالآية القرآنية والاحاديث |١‏ 


.يسمى انحريما > وان, 
كان لني الثبوت مثل اخار الآحاد يسمى كراهة تحريمية ٠‏ أما الكراهة 


التتزيهبة عندهم فهى نفس الكراهة عند الجمهور * 


أنواع الاحكام الشرعية التكليقية الاصولية عند الحنفية سبعة : 
يسمى بالفرض أيضا » والايجاب » وأئره الوجوب * 
والندب » وأره يسمى بالندب أيضا ٠‏ والتحريم » وأثره الحرمة ٠‏ 
والكراهة التحريمية » وأثرها يسمى بالكراهة التحريمية أيضا ٠‏ والاباحة» 


القرض © وأثر 


وأئرها يسمى بالاباحة أيضًا * 

أما الجمهور فهم ‏ كما ذكرنا ‏ يحصرون الاحكام التكليفية فى 
الانواع الخمسة التى سبق ذكرها فى أوائل هذا الكلام » لانهم لا يلنفتون 
الى قطعبة الدليل أو ظنبته » فير, 


الفرض والايجاب نوعا واحدا » كما 


.يرون التحريم والكراهة التحريمية نوعا واحدا أب 

ونحن نأخذ مذهب الجمهور منهاج البحث في هذا الموضوع لانه 
أكثر انتشارا » كما اننا لا نهمل مذهب الحنفية فى أثناء الكلام على مذهب. 
الجمهور ٠‏ 
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ثم اننا عرفنا ان كل حكم من الاحكام التكا . 
عليه ئس امن وجوب أو حعرمة أو غيرهما » وكذلك الحال فى الاحكام 


ة عند الجمهور ٠‏ 


فالايجاب عندهم يترتب عليه أثر الوجوب > والتحريم يترتب عليه 


أثره وهو الحرمة » والندب يترتب عليه أثره وهو الندب أيضا » والكراهة 
بترتب عليها أثرها وهو الكراهة أيضا » والاباحة يترتب عليها أثرها وهو 
الاباحة كذلك ٠»‏ 

وهذء الآثار هي الاحكام الشسرعبة عند الفقهاء كما مر > وأفمالالمكلفين 
النى تقوم بها هذه الآثار تكون اما الواجب ان تعلق بها الايجاب » أو 
الندوب أن تعلق بها الندب > او الحرام أن تعلق بها التحريمء او المكروه ان 
انعلقت بها الكراهة » أو الماح ان تعلقت بها الاباحة ٠‏ ولكل من هذه 
الافعال مكان واسع فى البحث 'تكلم عليه الآن لاهميته * 

» الواجب‎ -١< 

الواجب هو : ( ما طلب الشارع من المكلف فعله على وجه الحتم 
والالزام ) سواء كانت الحتمية والالزام مستفادة من صيغة الطلب نفسها » 
أو من قريئة خارجبة » فمن الاول قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ) وقوله 
تعالى : ( كتب عليكم الصياء”"؟ ) فان لفظ أقيموا قي الآية الاولى دل 
١‏ على الحتم والالزام » حيث تقرر ان الامر للوجوب - كما 
نقدم ‏ » وكذلك مادة كتب بمعنى فرض ٠‏ 


ومن الثاني ما رتبت العقوبة فيه على الترك مثل قوله تعالى ( ومن لم 
.يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون2""9 فان هذا النص يدل على أن 
الحكم بما أنزل الله واجب > بواسطة قريئة خارجبة وهى وصف تارك 


(55) سورة البقرة » الآية 141 - 
(55) سورة المائدة » الآية م46 م 
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الحكم بالكفر الذى يؤدى بصاحبه الى العقاب والنار * هذا » وقد مرت 
الاشارة الى فرق الحنفية بين الواجب والمفروض بناء على فرقهم بينالايجاب 
والفرض قلا نعود اليه + 
ا( اقسام. الواجب ) 
للواجب أقسام كثيرة باعتئارات مختلفة * 


وقت أداله + 


فالقسم الاول : الواجب باعتبا 


ينقسم الواجب بهذا الاعتبار الى نوعين : واجب مطلق > وواجب 
مقيد أو موقت ٠‏ 
فالواجب المطلق : ما لم يقيدء الشارع بوقت محدود من العمر بل 
طلب فعله فيأى وقت شاءه المكلف كالكفارات ٠‏ والواجب المقيد أو الموقت: 
ما قيد بوقت محدود > كالصلاة وصوم رمضان > وهذا الاخير ينقسم الى 
ثلائة أقسام : 
(1) الواجب الموقت الموسع 
ويسع غير 
(ب) الواجب الموقت اللضيق ٠‏ وهو : ما لا يسع وقته غيره من جلسه 
كرمشان بالنسبة للصحيح 
الصوم فلا يجوز أن يكون فيه صوم غيره * 


(ج) الواجب الموقت ذو ال 


المقيم » فان الشارع عبنه لاداء فريضة 


لشبهين + أى الذى يشبه الواجب الموسع من جهة 
والواجب المضيق من جهة اخرى » كالحج » فانه من حيث ان وقته 
وهو العام لا يسع غيره من جنسه ‏ اذ لا يمكن المكلف أن يحج في 

ضيقا ‏ ومن حيث ان مناساك الحج 


عام واحد الا حجة واحدة ‏ كان 


لا تستوعب كل أشهرء كان موسما ٠‏ 


والقسم الثانى : الواجب باعتبار من وجب عليه + 


ا 
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ينقسم- الواجب بهذا الاعتبار الى نوعين أيضًا : واجب عينى وواجبٍ 


على الكفاية * 

فالواجب العبنى : ما يطلب الشارع حصوله من كل فرد من أفراد 
المكلقين كالصلاة والز 

والواجب على الكفاية : ما يطلب الشارع حصوله من مجموع المكلفين 
دون نظر الى مكلف بعبنه > يحيث اذا فمله واحد سقط الطلب عن 
اليافين9؛ "2 كصلاة الجنازة وولاية القضاء ‏ واقامة !١‏ 
وما أشبه ذلك > واذا لم يفعله أحد أنموا جميعا : القادر يا 


كان بامكانه أن يأتى به © وثير الفاذر أن الاعماله حت القادى وكمف» 
7 ني 2 م وتشجى 


على 


كما اذا كان هناك مريض ولم يوجد غير طبيب واحد فان عليه مداوانه 


فمله ٠‏ وقد ,يصير الواجب الكقائي واجبا عبنيا اذا تعين فرد واحد لاداله» 


وجوبا عبنيا » أو كان هناك من أشرف على الغر الغرق ولم يوجد الا شخص 


بواحد يعرف السباحة فانه يتعين عليه وجوبا انقاذ ذلك الغريق ٠‏ 


والقسم الثالث : الواجب ياعتبار تقدير 


عدم تقديره * 


ينقسم الواجب بهذا الاعتبار الى تو. 


غير محدد 6 


أيضا : واجب محدد وواجب 


فالواجب المحدد : ما قدره الشارع يمقدار معين » كالصلوات الخمس 
والزكاة والصوم وأثمان المستريات > فذمة المكلف تكون مشغولة بهذه 
الواجبات الى ان يأتى بها على المقدار الواجب عليه 


(4؟) يقول الشاطبي : هذا ما يقوله العلماء ‏ وهو صحيح من جهة كلى 
الطلب » وأما من جهة جزئ تفصيل ٠‏ وخلاصة القول ان الطلب 
وارد على بعض فيه أعلية القيام بذلك الفمل المطلوب لا على الجميع 
عموما ٠‏ - الموافقات ج1/|صض 375 + 


همد 
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والواجب غير المحدد : ما لم يقدر الشارع له قدرا معلوما > كالانفاق. 
في سيل الله ومساعدة الفقير واغائة الملهوف ونحو ذلك > فان الشارع لم, 
يعين لهذا قدرا محددا > بل الغرض هنا دفع الحاجة فقط > كما ان هذا 
التوع لا يصير دينا في ذمة الانسان الا بالقضاء أو التراضى > لان الذمة 
الاتشتغل الا بشىء معين محدد ٠‏ 


أدخل الحنفية نفقة الاقارب والزوجة فى هذا النوع » فلا تجوز 


المطالبة بها الا بعد القضاء أو التراضى * 


أما الجمهور فيرونها محددة تشتظل ذمة الشخص بها سواء كان. 


هناك تراض أم قضاء أم لم 


ا 


والقسم الرابع : الواجب باعبار تمين المطلوب وعدم تعيله * 


أيضا الى نوعين : واجب معين وواجب. 


بت الراك نالا 


فالواج المين : ما طلبه الشارع من المكلف بذاته وعيله كالف, 
كت للك اد جز د نوم 


والحج » فالمكلف لا تبرأ ذمته الا بادائه بعينه + 


والواجب اللخير : ما طلبه الشارع مبهما لا بعيئه » بأن طلبٍ واحدا 


من امور » كأحد أنواع كفارة اليمين > فالشارع أوجب على من حنث. 
في يمبنه أن يأنى بواحد منها أيا كان » حيث قال ( فكفارته اطعام عشيرة 
مساكين من أوسط ما تطمسون أهليكم أو كسوتهم أو تحسرير 
رقة9*" ) أيه أتى به المكلف فقد أدى الواجب > وان ثرك الكل اثم » 


لبست كلها واجبة كما هو ظاهر » ولا الواجب واحد بعنه والا لم 


.يجزىء الآخر » واذآ قالواجب واحد لا بعينه * 


ره؟) سورة المائدة , الآية 85 * 
- 
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50 التدوب )» 

الندوب » هو : ( ما طلب الشارع قعله من المكلف على وجه الرجحان 
«والاولوية لا على وجه الحتم والالزام ) * 

ويستفاد هذا من الاوامر والصيغ التى دلت القرائن على أنها ليست 
«للالزام والحتمية » بل للرجحان والاولوية » متل قوله تعالى ( يا أيها 
:الذين آمنوا اذا تدايتتم بدين الى أجل مسمى فاكتبو.70؟ ) فان ما بده 
اوهو قوله تعالى ( فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته ).يدل على 
ان الامر بكتابة الدين فيه لبس للالزام بل للندب والاولوية ٠‏ ويتقسم 
الندوب الى 'ثلائة أقسام : 

(أ) المندوب الؤكد + وعو : الذى واظب عليه الرسول (ص) 
في حباته ولم يتركه الا نادرا + كالاذان والاقامة والجماعة في الصلوات 
الخمس » فهذا القسم .يستحق تاركه اللوم والعتاب + 

(ب) المندوب غير المؤكد ٠‏ 
المواظطبة. عليه * كصيام يوم الا 


هو : ما قمله الرسول (ص) أحبانا دون 
الخميس > فهذا القسم لا يعانب ولا 
يلام تاركه م 

(ج) المندوب العادى ٠‏ وهو : ما فعله الرسول (ص) من حيث انه 
بشر وفرد من أفراد الانسان » كليس الابيض من الثيابٍ والاختضابٍ 
بالحناء وما أنه ذلك > فهذا القسم يثاب فاعله ان 
ولا يلام ولا يعاتب تاركه ٠‏ 

(* الحرام ) 
الحرام » هو : ( ما طلب الشارع من المكلف تركه على وجه الحتم 


أراد به الاقتداء ,ا 


برت؟) سودة البقرة » الآية 545 ٠‏ 
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والالزام ) ويستقاد هذا من النواهي المستعملة 'في معانيها الحقيقية » وال 


التى تدل من حيث المادة والهبأة على الحرمة أو نفى الحل أو الاجتناب » 
أو من ترتيب العقوبة على الفمل + 

فأمثلة هؤلاء على الترتي ب أقواله تعالى 

كم امهاتكم40"؟ ) و ( لا يحل لكم 

و( فاجتتبوا الرجس من الاوثان واجتتبوا قول الزور”” 2 ) و ( ان الذين 

.يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون فى بطوئهم نارا وسبصلون. 


الى 


تقربوا الزن”""؟ ) و ( حرمت. 
د رظانا رع ) 


د انوع الحرام ) 
يتنوع الحرام الى نوعين : حرام لذاته » وحرام لنيره ٠‏ 
فالحرام لذاته : ما حرمه الشارع من أول الامر ٠‏ كالزنا والسرقة 


لحارم * فهذا النوع غير متسروع أصلا ولا يترتب عليه أى حكم 


والتروج 
من الاحكام الشرعية + 
والحرام لغيرء : ما كان مشسروعا فى الاصل ولكن اقترن به ما جعله 


محرما + كالصلاة فى الارض الغصوبة » والببع وقت النداء لصلاة الجبعة» 


فان الصلاة والبيع مشروعان ذانا » لكن للا وقع لهما عارض وهو كون 


الصلاة في الارض المغصوية وكون الببع وقت النداء لصلاة الجيمة ب 
ضارا مسترعين كر كس عد يعسن اوس مين محدين عن امه 
آخرين ٠‏ 

ام ة الأسراء » الآية 77 .+ 


(8؟) سورة النساء ء الآية 58 م 

(5؟) سورة التساء » الآية 34 .- 

6 الحج ء الآية ٠9م‏ 

-5 الآية‎ » ١ 
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عر 
اللكروه » هو ( ما طلب الشارع من المكاف تركه على وجةه الاولوية 
والترجبح » لا على وجه الحتم والالزام ) وتدل علِه مادة الكراهية » 
والتواهي اللاتي 
الكراعة ٠+‏ قر 


القرائن والاحوال على انها صرفت عن التحريم الى 
أول قوله (ص) : ( ان الله كره لكم قبل وقال » وكثرة 
السؤال واضاعة امال7" ؟2 ) ومن الثاني قوله تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا 

لكم تسؤكم » وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن 
نيد لكى ”24 ) فان القرئية هنا دلت على أن النهي عن السؤال ليس للتحريم » 
بل هو للكراهة » وعي ما بعد الآية من قوله تعالى : ( وان تسألوا عنها حين 
ينزل القرآن تبد لكم ) ٠‏ 


وحكم المكروه : ان فاعله لا يستحق العقاب » وان استحق اللوم 


لا تسألوا عن اشباء ان م 


والعتاب » هذا هو رأي غير الحنقية ‏ اذ الهم سبقت الاشارة الى 
ذلك يجعاون المكروء نوعين : مكروه 'تحريما » ومكروه تنزيها ٠‏ فالاول 
ما ثبنت حرمته بدليل ظني الثبوت كأخبار الآحاد » ففاعله يستحق الذم 
والعقاب » أما المكروه تنزيها فهو نقس المكروء عند الجمهور ٠‏ 


زه شباج) 


الماح » هو ( ما خير الشارع المكنف بين فمله وتركه7؟ *2 ) وتدل عليه 
مادة الحل أو الاباحة » وكذلك الاوامر التي صرفتها القرائن عن الوجوب 
الى الاباحة » وكذلك رفع الحرج أو الباح أو ما اشبه ذلك + فمن الاول 
قوله تعالى ( اليوم أحل لكم الطبات وطمام الذذين اوتوا الكاب حل لكم 


(45) سيل السلام » ج؟/ص 565 + 

(5ة) سورة المائدة » الآية 1١5‏ م 

(54) والمباح من حيث انه هباح لا يكون مطلوب الفعل ولا مطلوب الاجتناب 
- راجع الموافقات , ج١‏ رص ٠ 1١9‏ 


د 
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وطمامكم حل لهم”**؟ ) ومن الثاني قوله تعالى ( كلوا واشربوا ) ومن 
الثالث قوله تعالى ( ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج 477 ) و (ولا 
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو اكننتم فى انفسكم 410 ) .. 

وحكم المباح ان فاعله أء 
مدح أو عتاب * 


كه لا يستحق شيا من 'ثواب أو عقاب أو 


( العزيمة والرخصةا44ا ) 

العزيمة فى اللغة قصد الثتىء قصدا مؤكدا2*؟» مشل قوله تعالى فى 
شأن آدم (ع) : ( فنسى ولم نجد له عزما(: *© ) أى قصدا مؤكدا فى 
العصيان والمخالفة ‏ 

وهي فى اصطلاح الاصوليين : ( ما شرعه الشارع من الاحكام الكلية 


٠ لتدام‎ 


(ه4) سورة المائدة , الآية © م 

240 

٠ 5*8 الآية‎ ٠ البقرة‎ 0 

(54) الجمهور من علماء الاصول يذعبون الى أن العزيمة كالرخصة من 
أقسام الحكم التكليفي ؛ لان الاولى اسم لما طلبه الشارع أو أباحه 
على وجه العموم » والثانية اسم لما أباحه الشسارع عند الضرورة 
والحاجة ٠‏ ومن المعلوم ان الطلب والاباحة من الاحكام التكليفية 
لا الوضعية ٠‏ ويذعب آخرون الى اعتبارهما حكمين وضعيين , اذ 
العزيمة عندهم تتصور فى جعل الشارع الاحوال الاعتيادية للناس 
سببا لاستمرار الاحكام الاصلية العامة ٠‏ والرخصة تتصور فى جمل 
الشارع الاحوال الطارئة عليهم سيبا للتخفيف عنهم , والسبب من 
الاحكام الوضعية لا التكليقية ٠‏ ولا يخفى ان الخلاف لفظى ناشىء 
عن اتخاذ كل طرف حيثية من هاتين الحيثيتين ٠‏ 

(55) ولهذا سمى بعض الرسل ب'ولي العزم , لتاكيد قصدهم فى طلب 
الحق ٠‏ المستصفى ج١ص‏ 75 بتصرف + 

(00) سورة طه , الآية 318 + 
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ومعنى كون الاحكام كلية : انها تكون قانونا عاما لا يختص ببعض المكلفين 
تر لال ون .يعض > كالصلا: وسائر الشعائر 
مشروعة على سبيل العموم لكل شخص وفى كل حال * 
حر انها لم تسبق فى شريمتنا بأحكام اخرى 
فى موضوعها » بل قصد الشارع بها انشاء الاحكام التكليفية على العباد من 
اول الامر » فان سبقها حكم » وكان الثاني ناسحا للاول فهو كالحكمالابتدائي 
من حيث انه رقع الاول وجعله كأنه لم يكن ٠‏ 

ومما هو خليق بالوقوف عليه هو ان اسم العزيمة انما يطلق على حكم 
عن الاحكام اذا كان فى مقابلة رخصة ء اما الحكم الذى لا رخصة فيه فلا 


.يسمى عزيمة » وان كان حكما كليا مشروعا ابتداء * 

ل ا ا رادي ور تان امريد 
( ما شرعه الشارع من الاحكام التي اسثنيت من اصل كلي بناء على اعذار 
العباد ورفع حاجتهم ) وهذء الرخصة قد تكون باباحة الفعل المحرم عند 
الضرورة » كاباحة التافظ يكلمة الكفر مع عقد النبة على الايمان قلبا » أو 
باباحة ترك الواجب > كفطر المسافر والمريض فى رمضان التي أفادها قوله 
تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أ"خر4*0) + أو 
باباحة المقود المحظورة وفق القواعد النشريسية » كمقد السلم الذي 1:* 
من قاعدة ( ما لبس بمماوك لا.» 
فائها كلها شرعت استئناء من احكام كلية » لمذر شاق ودفما للضرر بالمباد 
يودفما الحاجتهم مع الاقتصار على موضع الحاجة + 


ببعه ) أو ما أشبه ذلك من الامور 2*2 , 


+ 1845 سورة البقرة »الآية‎ )1١ 

(51) وقد تكون الرخصة واجبة مثلا » كأكل الميتة والافطار عند خوف 
الهلاك ٠‏ تكون هله التسمية على آساس .ان فى ذلك قسحة 
وتوسعااء الك التسي جص 35 

2-0 
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ا 


الو 
تكاا ال لكر كل رسي + واد ان قد )ا بل حر اس 
من ذلك الاصل الكلي الابتدائي ٠‏ 
( أنواع الحكم الوضعي ) 
قد مر ان قلنا ان المراد بتعلق خطاب 


الله بفعل المكلف بالوضع هو : 
نر أو شرطا له أو مانما منه » فعلى هذا 


أن يجمل الشاوع شيثا سيبا لنى. 
الاساس تكون انواع الحكم الوضمي ثلائة : السبب » والشرط > والمانع ٠‏ 

وا : عرفه بعضهم يانه ( ما جمل الشارع وجوده علامة على 
وجود الحكم وعدمه علامة على عدم الحكم 6 سواء أكان مناسبا لشرعية الحكم 
مناسبة ظاهرة أو لم يكن ) الا انه ان كان مناسبا للحكم سمي علة كما يسمى, 
سببا » وان لم يكن ن مناسيا سمى سسا فقط ولم يسم علة * 


فالاول كالسفر » حيث جمله الشارع سببا لاباحة الفطر فى رمضان » 
وفبه مناسة ظاهرة لتشريع هذا الحكم » اذ السفر مظنة المسقة التي يناسبها 
الرخصة والتخفيف فى الاحكام > فهذا كما يسمى سببا يسمى علة ايضا ٠‏ 

والثاني » كدلوك الشمس ‏ اى زوالها عن منتصف السماء - حيث. 
جعله الشارع سببا لوجوب اقامة الصلاة بقوله ( أقم الصلاة لداوك الشسمس) 
والعقل هنا لا يدرك الماسبة بين دلوك الشمس وبين وجوب اقامة الصلاة » 
فهذا يختص باسم السبب ولا يسمى علة * 


فملى هذا الاساس يكون السيب أعم من الملة > حبث ان كل علة 
» وليس كل سبب علة ٠‏ فالسقر مثلا سبب وعلة لوجود الناسبة » 
والدلوك مثلا سبب فقط لا علة لعدم المناسبة * 
.وقال بعش الاصولين + ان السبب هو ( ما جمل الشارع وجسوده 
علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدمه » ولا تكون ببنه وبين شرعية 
الحكم مناسبة ) كالدلوك > اما اذا كان هناك مناسبة بينه وبين شرعية الحكم, 
5-0 
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فلا يسمى بالسبب > بل هو علة » مثل السقر بالنسة لاباحة الفطر للمسافر 
فى رمضان » فعلى هذا القول يكون بين السبب وبين العلة تياين كلي 2*0 , 
فكل ما هو سبب ايس بعلة وكل ماهي علة ليست 9*0 , 


وااتواع السيب )2 


,يتنوع السبب مرة الى : ما هو فمل للمكاف ومقدور له » والى ما هو 
لبس بفمل ولا مقدور له 


مرة اخرى الى : ما هو مشسروع » والى ما هو 


عد شروع : 


فالسسب 


عتبار الاول تقدم توضيحه بالامئلة فى بحث الفرق. بين. 
الحكم التكليفي وبين الحكم الوضمي فلا نعود اليه ثانبة ٠‏ 
اما السبب بالاعتبار الثاني فهو د ب 


ن متسروعا جائزا من قبل الشارع 
كالسفر > قان الشارع شرعه وجمعله سببا لاباحة الفطر فى رمضان للمسافر 
بقوله ( وان كتتم مرضى أو على سفر قعدة من أيام أ'خر”* *؟ ) وقد يكون غير 
مشروع ممنوعا من قبله كالتكاح الفاسد على مذهب الحنفية » فانه غير مشمروع, 
من قبل الشارع وان جمله سسبا للحوق الولد بأبيه وأخذ الميراث وما 


أشبه ذلك ٠‏ 


(؟5) الثباين : ها اذا نسب أحد الشيثين الى الآخر لم يصدق احدهما على 
شىء مما صدق عليه الآخر » فان لم يتصادقا على شىء أصلا ف 
الغباين الكلي كالانسان والفرس ٠‏ وعرجمهما الى سالبتين كليتين » 
وان صدقا قى الجملة فبينهما التباين الجزئي كالحيوان والابيض 
وبينهما العموم من وجه , ومرجعهما الى سالبتين جزئيتين ٠‏ 
التعريفات ص *5 + 


(0) ولا يخفى ان هذا المذعب أدق ٠‏ وان كان المذعب الاول أشهر + 


زوه) سورة النساء » الآية 5ع - 
0 
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- ا 


التزامه”2*7) » وفى اصطلاح 
الاصولبين ( ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ) 


الشرط ٠‏ هو فىاللغة : الزام الني: 


كالوضوء فانه شرط لصحة الصلاة الشرعبة » فاذا انمدم الوضوء انعدمت 
:الصلاة » ولكن لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة * 
ا( أنواع الشرط هن حيث اكماله للسبب أو الحكم ) 
يتنوع الشرط بهذا الاعتبار الى نوعين : 
اشرط .يكون متمما ومكملا لسببية السب » لا يترتب عليه المسبب الا بعد 
.وجوده كالاحصان » فانه شرط فى سببية ار 


لوجون الرجمم > افد تحتق. 


الاحصان تكون الزنا سببا لوجوب رجم الزائي © وكالقتل العبد العدوان » 


5 العيد 
والمدوان فى ١‏ 

وشرط يكون متمما للحكم » مثل الشهادة فى عقد النكاح » فانها شرط. 
لصحته التي هي من الاحكام الشرعية » فبدون الشهادة لا يكون العقد 


القتل لوجوب القصاص من القاتل » فبمد 
يكون عذا الاخير سببا لذلك القصاص ٠‏ 


محيحا ٠‏ 
( الفرق بين الشرط وبين الركن )) 
يمكن ان نستبط من تعريفي السب والشرط الفسرق بينهما » اذ 


(1ه) كثير من الاصوليين يفسرون لغويا الشرط الذى تحن بصدده بالعلامة 
أو بالعلامة اللازمة ويمثلون له بقوله تعالى ( وقد جاه أشراطها ) أى 
علامات القيامة , ولكن الذى أتصوره صحيحا هو : ان الشرط المفتوح 
الراء هو الذى معتاء العلامة لا الساكنها ٠‏ وهناك تعاريف اخرى 
للشرط الساكن الراء » أولها أنه تعليق شىء بشىء بحيث اذا وجد 
الاول وجد الثانى , والثانى انه : ما يتوقف عليه وجود الشىء و 
خارجا عن ماعيته ولا يكون مؤثرا فى وجوده » والتعريف الاخير 


هو انه رقف أثبوت الحكم عليه ٠‏ ولا يخفى ان هذه التعاريف 
متقاربة ٠‏ وان كان اليعض منها قريب الشبه بالتعريف الاصطلاحى 
الذى ذكرثام + 


قت 


2170 سن هلداتهاءةاومه.عبؤطعهوال:وصلاطا 


ور الك سوم 
وجوده ليس بستازم وجود الشروط وان كان عدمه يستلزم عدمه * 

وكذلك نستطع أن نعرف الفرق بين الشرط وبين الركن من حيث 
انهما وان كانا مشتركين فى انمدام المشروط بانعدام الشسرط وانعدام ما دخل 
فيه الركن بانعدامه » الا انهما يفترقان بوجه آخر # وهو ان الشرط ليس. 
جزءاً من حقيقة الثىء وماهيته”"*؟ كالوضوء بالنسبة الى ماهية الصلاة » 
من ماهيتها ه بخلاف الركن كالركوع أو السجود حيث انه 
بماعيتها * 


.وجود المسبب وعدمه يستازم عدمه ٠‏ اما الشمرط فان. 


فاه لبسر 


جزء من حقيقة الصلاة و, 
© المانع * هو ( ما جعل الشارع وجوده علامة على عدم الحكم أو 
عدم السبب) * 
هن هذا التعريف : 
لتيب ء 


بن لنا ان الماتع نوعان : مائع للحكم > ومانع 


فالمانع للحكم هو ( الثىء الذى ينعدم الحكم بوجوده » وان كان سببه 
موجودا ومستكملا شروطه اللازمة ) مثل ابوة القاتل » فانها مائمة من وجوب 
القصاص عند اكثر الملماء » وان كان السببٍ بشروطه : القتل العسد 
المدوان » موجودا ٠‏ ومثل الحبض أو النفاس » فانه مانع من وجوب الصلاة 
وان تحقق سببه وهو الوقت + 

والمائع للسبب هو ( الثىء الذى ينمدم السبب بوجوده ) مثل الدين على 
من ملك تصابا من اموال 


اة » فانه مائع من وجوب الزكاة » لأن مال 


(لا) حقيقة التىء : ما به الشىء هو هو كالحيوان الناطق بالنسبة 
للانسان : يخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يتصور الانسان بدوثه 
ممكنا ٠‏ وقد يقال : ان ما به الشىء هو هو باعتبار تحققه حقيقة » 
وباعتبار تشخصه عوية » ومع قطع النظر عن ذلك ماهية٠‏ التعريفات» 
000 


0 
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المدين كأنه لبس ملكا له على الحقيقة » نظرا لتعلق حقوق دائنيه به * ومثئل 
ننجاسة العين فى المعقود عليه فى الببع > فانها مانمة من تحقق سبب الملك 
وهو البع ٠‏ 
از الصحة والبطلان والفسادا**) ) 

اذا وقع الفعل المطلوب مستوفيا جميع الشمروط والاركان التي اعتبرها 
الشارع فيه كان صحيحا » واذا وق ذلك الفمل غير مستوف أنحد الشروط 
أو الاركان كان باطلا وفاسدا » سواء كان ذلك الفمل من العبادات > مثل 
االاعمال التي يتقرب بها الى الله تعالى كالصلاة والصوم وما أشبه ذلك » أو 
كان من المعاملات » مثل المقود والتصرفاتالجارية بين الناسكالببع والاجارة 
والرهن وما أشبه ذلك * 


واذا كان الفمل الصحبح من العبادات رتب عليه آثاره الشرعية من 
,براءة الذمة واستحقاق الثواب فى الآخرة * واذا كان من المعاملات كالبيع 
مثلا ترتب عليه اتتقال ملك البيع الى المشترى وانتقال ملك الثمن الى ٠‏ 
:اما اذا كان الفمل باطلا وفاسدا فلا يترتب عليه أى أثر » سواء كان من 
المعاملات أو العادات ٠‏ هذا هو رأى الجمهور من الملماء9**؟ » فهم 
لا يفرفون بين البطلان والفساد » لا فى العبادا تولا فى المماملات > فندهم 


(54) وعى من الاحكام الوضعية على الصحيح ؛ لان الشارع يجمل 
استيفاء الشىء شروطه واركانه سببا لصحته , ويجمل عدم استيفائه 
لاحد الشروط أو الاركان اليطلانه أو قساده + 

(55) والذى يترجح فى نظرى ان الخلاف بين الجمهور والحنفية لفظي 
عائد الى اللفظ والتسمية » اذ الحاصل ان مخالقة الفمل ذىالوجهين 
وقوعا الشرع بالتهى عنه لاصله كما تسمى بطلانا هل تسمى فسادا؟ 
أو لوضعه كما تسمى قسادا عل تسمى بطلاثا ؟ قعند الحنفية , لا 
وعئد غيرهم وهم الجمهور , نعم + ٠‏ أفادئى ذلك مثع الموانع شرح 
جمع الجوامع , ج١/ص ٠1١17‏ وغاية الوصول شرح لب الاصول * 
ص11 - 
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كل فاسد باطل » وكل باطل فاسد > سواء فى ذلك فقد الركن أو ققد 
الشرط ٠‏ 

وقال الحنفية : لا فرق بين البطلان والفساد فى العادات ‏ كما هو 
رأى الجمهور أيضا ‏ أما فى المعاملات فينهما عندهم فرق > حيث ان 
العقد اذا تحققت جمبع شروطه الاساسية التى تقوم عليها تلك الاكان ولكن 
كان هناك خلل فى شرط من الشسروط الزائدة غير الاساسية يسمى قاسدا ٠‏ 
واذا كان الخلل فى الاركان أو الشسروط الاساسية يسمى باطلا ٠‏ ونتسجة 
هذا : ان العقد الباطل لا يجبر ولا يصلح ولا يترتب عليه أي أثر من 
الآثار الشرعية ٠‏ 

أما العقد الفاسد فبترتب عليه بعض الآنار دون يعض » مثل الزواج 
من غير شهود » والببع بثمن مجهول » وما أشبه ذلك » حيث ان المهر 
يجب من ذلك الزواج اذا حصل دخول يعد العقد » وتجب عليها العدة 
بعد الافتراق » ويثبت النسب » ولكن لا يحل للرجل الاستمتاع بالمرأة » 
وكذلك ينبت ملك المببع للمشتري اذا قبضه باذن البائع صراحة أو دلالة » 
ولا يثبت به حل الانتفاع بالمبع » وهكذا ‏ 

القسم الثاني : الحساكيل0" » 

انفق جميع المسلمين على أن الله تعالى هو الحاكم وحدء » وانه مصدر 
جميع الاحكام الشرعية م وانه لا حكم الا له » قال تمالى : ( ان الحكم الا 
هَ 3١7‏ ) وقال تعالى :.( .وما كان لمؤمن ولا مؤمئة اذا قغى الله ورسوله 


أمرا أن يكون لهم الخ بن أ 00 


الانعام » الآية لاه 
(35) سورة الاحزاب , الآية جم 


قات 
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الا ان المسلمين اختلفوا فى ثىء آخر > وهو : انه هل يمكن للعقل. 
أن .يدرك الاحكام الشرعية قبل البعئة وبلوغ الدعوة ويكون هذا الادراك 
مناط التكليف وما يتبعه من 'نواب أو عقاب أم لا ؟ 

في هذه القضية ثلائة مذاهب : 

١‏ - مذهب العتزلة وأكثر الجعفرية ٠‏ وحاصله ان فمل الشخص, 
قد يوصف قبل بمئة الرسل وبلوغ الدعوة بأنه حسن أو قبح > بناء على 
أن حسن الافعال أ وقبحها من الصفات الذاتية لها نعرف حكمها علرحسبها 
وان لم يأت الوحي به > فلذا يمد اذب الضار والجهل وما أشبه ذلك من 
الامور القبيحة الثى لا تليق بالثىء أن يقدم عليها من غير توقف على 
الوحي > ويعد الصدق النافعم وساعدة المساكين والعلم من الامور الحسنة 


التي بمدح فاعلها من غير توقف عليه أيضا * 


وقالوا : ان الشارع يكشف بمد ذلك عما أدركه المقل في الفمل 
قبل ورود حكمه » فيكون الشرع حيئئذ تابما للعقل ومؤكدا'لحكمه ٠‏ 

فملى هذا الاساس يكون الانسان مكلفا بما أدركه عقله > أى عليه 
أن يقوم بالافمال التى يحسنها العقل ويتجنب الافعال الثى يقبحها العقل > 
ويئاب ويعاقب على حسب امثاله ومخالفته لذلك ٠‏ 


٠١‏ - مذهب الماتريدية وبعض الجعفرية وأكثر الحثفية ٠‏ وحاصله 
انهم يسلمون للمعتزلة ما أوردوه من مقدمات > فالافمال توصف بالحسن 
والح قبل ورود الشرع يذلك » ث ادراك العقل ما فيها من حسن 
أو قبح » ولكنهم يخالفون العتزلة ومن تبعهم فى التتيجة + 


فهم يقولون : لا نواب ولا عقاب الا يما ورد به الششرع » فالناس, 
لا يكونون مكلفين قبل وروده بأى حكم من الاحكام الشرعية » فليس على 
الشخص في تلك الفترة فمل ما حنه العقل ‏ ولا عليه ترك ما قبحه 


ا 
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العقل » فلا يتعلق بفمله حكم من الاحكام + 

مذهب الاتعرية وأكثر الشافعية ٠‏ وحاصله ان الافمال 
لا تكون حسنة أو قبيحة الا بأمر الشرع أو نهيه » وليس لها فى ذاتها 
صفة حسن أو قبح لاجلها يؤمر بها أو ينهى عنها > وانما الحسن ما أمر 
به الشمرع والقببح ما نهى عنه الشمرع » فلا تكليف اذن قبل ورود الشرع . 

فالاشاعرة يوافقون الماتريدية فى النتبجة ويخالفونهم فى المقدمات » 
كما يخالفون المعتزلة فى المقدمات والنتبحة مما * 

وذلك لأنهم ‏ لى الاشاعرة ‏ يقولون : لا حسن ولا قبح الا بالشرع» 
واذا فلا حكم قبل وروده فلا ثواب ولا عقابٍ ٠‏ 

والعتزلة ,يقولون بالحسن والقبح العقليين » ويلازمهما حكم من الله 
بالفعل أو الترك » ويلازم الحكم الثواب أو العقابٍ > ولا 
الشسرع + 

والاتريدية يقولون بالحسن والقبح المقليين » ولكن لا يلازمهما 
الحكم فلا نواب ولا عقاب قبل ورود السرع ٠‏ 

وقد نشأ عن هذا الخلاف اختلانهم فيمن نشأ فى ذروة جبل عال 
أو فى غابة بعيدة » وام تبغله دعوة الرسل ؟ فالعتزلة يقولون : انه مطالب 
ومكلف بفمل ما ,يحسنه عقله وترك ما يقبحه > ويثابٍ اذا سار على وفق 
ذلك ويعاقبٍ اذا خالفه ٠‏ 


رقف على ورود 


وال الاشاعرة والماتري 
يشاب رولا يعاق مطلقا + 


: انه غير مكلف ولا مطالب بشىء ء ولا 


هذا » وسرد أدلة الفرقاء » والترجبح ببنها مما تعنى به الكتب 
الاصولية المفصلة والكتب الكلاية59© . 


(15) حصول المأفول » ص ١‏ المخلاوى , ص 1/5؟ ‏ اصول الخفاجى م 
ص 14 وما بعدها ‏ اصول التشريع . ص 751 وما بمدها * 
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ذ القسم الثالث : اللحكوم فيه > 

والقصود منه تمل الكلف الذى تعلق به الحكم الذى هو خطاء 
الشارع > وذلك لان كل حكم من الاحكام الشرعية لا بدله من متعلق 
هو فمل من أقعال المكلفين * 

هذا ظاهر فبما اذا كان الحكم تكليفيا » وكذلك اذا كان الحكم 
وضميا ٠‏ لان خطاب الشارع الذى هو وضمي » وان توجه فى بعض 
الاحبان الى غير أفمال المكلفين > لكنه يؤول الى فمله ويتضمنه » مثل دلوك 
الشمس ء فانه وان لم يكن في الحقيقة فعلا للمكلف وجمله الشارع سبيا 
لوجوب اقامة الصلاة عليه » الا انه متضمن فعلا موصوفا ,الوجوب * 


وفي بقبة الاحبان يتعلق الخطاب الوضعى مباشرة بفمل المكلف » كما 
في العقود والمعاملات » كما ان الاحكام التكليفية كلها لا يكون المحكوم فيها 
الا فعلا وتتعلق به مباشرة ٠‏ 

والحاصل ان الاحكام الشرعية من تكليفية ووضعية تعلق بفمل 
الكلف ابتداء أو انتهاء » ولهذا اشتهر بين الاصوليين قولهم : ( لا تكليف 
الا بفمل ) » الا ان هذا الفمل لابد أن يتوافر فيه السرطان الآثيان : 

٠‏ - أن يكون مقدور المكلف ٠‏ بحبث يمكنه القنام به عقلا وعادة 
فملى هذا لا يقع التكليف باللستحيل » سواء كان مستحيلا عقلا » كالجمع 
.بين التقيضين ء فلا يكلف الانسان باليقظة والنوم في وقت واحد مثلا » أو 
الجمع بين الشد 


فى .وقت واحد2"*7 أو كان مستحيلا عادة لاعقلاء وهو 


بن » كايحاب فعل وتحريمه على شخص واحد بجهة 


واحدة 


(1) الفرق بين الضدين والنقيضين ٠‏ ان |٠‏ 
.يرتفعات + كالعدم والوجود » والضدين لا 
كالسواد والبياض ٠‏ الثمريقات » ص 5١‏ 


لا يجتمعان ولا 
يجتمعان ولكن يرتفعان » 
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.ما يتصور العقل وجوده ولكن لم تجر العادة بحصوله » مل طيران الاتسان 
في الهواء بدون آلة > أو رؤية الاشياء يدون ياصرة ٠‏ فالانسان لا يكلف 
بأى من المستخبلين ( لا يكلف الله نفسا الا.وسمها*'؟ ) و( لاي كلفالله نفسا 
الها ه530 ) 

وتدخل في المستحيل الاعتيادي الامور الجلية التى لا اختبار للانسان 
“فيها » كالغضب والقرد والفرح والحب عند وجود أسابها ودواعيها » 
مفلا يكلف الانسان بتبىء منها0؟8) 

وما ورد عن الرسول (ص) من الامر ببعض تلك الامور ء أو النهي 
إعنها40© .يرجع في الواقع الى الامر بتهيأة أسبابها ودوافعها » أو الى النهي 
.غن اقتراب أسابها والاخذ بها وما أشبه ذلك * 

( الساق من الافمال ) 

م من الافعال ما هو شاق جدا » بحبت لا يستطيع الاسان المداومة 

١‏ > فهذا لا يكلف يه الاسان انفاقا » ويدل 


:عليه ويتضرر بفعله ضررا 


,(0ة) سورة البقرة » الآية 545 + 

(37) سورة الطلاق » الآية /1 ٠‏ 

(31) دوى عن الرسول (ص) ‏ فى ممرض قسمه بين زوجاته قوله : 

الاب عن ات سال ينا املك امل قيما تملك ولا املك ) 
أى فى الميول القلبية ٠‏ 

(34) ومن ذلك انه (ص) اوصى بعض أصحابه قائلا : ( لا تغضب ) قان 
ظاهره التكليف يأمر قلبي لا يستطيع الانسان كبح جماحه والسيطرة 
عليه ٠‏ ومئه قوله (ص) : ( كن عبدالله المقتول , ولا تكن عبدالل 
اا ا 

» وهو من باب التكليقف بما 

عد انا تعلك] را يتان .فى الام حتكية شد مرا باستو 

أبوالعيئين بدران . ص 550 والوجيز » للدكتور عبدالكريم زيدان» 

م 14ت كلاضنا ضرق - 


مت 
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عليه قوله تصالى : ( يريد اله بكم اليسر ولا يريد يكم السير87"؟ وقوله 
(ص) ( بمثت بالحديفية السمحة ) وغير ذلك من الآيات والاحاديث * 


أومتها ما تهواشاق لكن لم تبلغ اللشقة فيه درجة كبيرة » بحيث يستطيع 
الانسان فمله دون أن تضطرب عليه امور حياته ومعاثه » مثل الصلاة 
والزكاة والصوم وغير ذلك » فان اللشقة فيها قليلة يستطيع الابسان تتحملها 
دون أن .يحول ذلك ببنه وبين ترتنب امور مماشه وحاته » وهذا مما يكلفه 
به الانسان بالاتفاق » اذ ان كل عمل في الحاة لا يخلو عن نوع مشقة » 
حتى الضروريات التى. لا غنى لاحد عنها مل الاكل والشسرب واللبس » 
كما ان التكليف نفسه يمني الالزام بما ففِه كلفة ومشقةء الا 
ان هذه المشدقة لست هى المقصودة للشارع من الاعمال التى يكلف الانسان. 
بها » بل المقصود الصالح المترتبة عليها من جلب مصالح ومنافع دينية أو 
دنيوية » ودفع مضا مفلد ديئة أو دنبوية ٠‏ والدليل على ذلك ما تقدم, 


قبل قليل من بعض الآيات والاحاديث التى نؤيد يسر الدين وسهولته 
الاعسيره والحرج فيه ه 

٠‏ أن يكون معلوما للمكاف علما ناما ٠‏ حتى يكون المكلف على, 
بيئة مما كلف بالقنام به * 

والمراد يعلم اللكلف يما كلف به امكان علمة > وليس المراد علمه 
به فعلا ٠‏ فالبالغ العاقل في دار الاسلام يستطيع الوصول الى معرقته اما 
بنفسه أو بسؤال أهل العلم » اذ لو شرط لصحة التكليف علم المكلف 
بالقمل لا امكان علمه الاتسع محال الاعتذار بجهل الاحكام وشاعت الفوضى. 
والاضطراب فيها + 


الآية 148+ 
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ولهذا تقرر فى التشريع ان الاعتذار بالجهل بالاحكام فى دار 
الاسلام غير مقبول ‏ * 

ويتفرع على هذا الشرط أن نصوص القرآن اللجملة ‏ أي التى لم 
بين المراد منها مثل قوله تثالى : ( أقبموا الضلاة وآنوا الزكاة ) وقوله تمالى : 
زوه عن لامر جع اليت من (نتاع اللاسكلا ) > لاضع اكيت 
بها الا بعد بان حقيقتها وكيفتهما من شروط وأركان ومقدار ومثاساك. 
وما أنبه ذلك ٠‏ 

وقد قام الشرع ببيان هذا كله كما هو معلوم فى الكتب النقهية ٠‏ 

وت يرح > مضوم مه 4 

والراد به الشخص الذى تعلق خطاب الله يقمله » ويسمى عند أهل 
هذا الفن بالمكلف * 

والملماء اشترطوا لصحة تكليفه شرطين : 


-١‏ أن يكون فادرا على فهم أدلة التكليف اما بنفسه أو بسؤال غ 
ومن البديهي ان القدرة على الفهم لا تتحقق الا بالعقل » لان العقل اداة 
الفهم والوسبلة الى الادراك > غير ان العقل لا كان من الامور الخفية ولم 
.يكن له قدر مضبوط » بحيث كان متفاوتا وعلى مراتبٍ ولم تكن كل مرانبة 
منها صالحة لان يناط بها التكليف > والشارع جرت ستته على أن يربط 
الاحكام بامور ظاهرة مضبوطة ‏ : ربط هو التكليف يبلوغ الانسان » وهو 
أمر ظاهر منضبط > لان البلوغ مظنة العقل » فمن بلغ عاقلا توافرت فيه 
القدرة على فهم أدلة التكليف » فيكلف ويتوجه اليه الخطاب + فعلى هذا 
الا يكلف الدد ون ولا الصبي ‏ ولو كان مميزا ‏ بشىء من الاحكام 
الشرعية » أما لزوم الزكاة فى مالهما - كما هو رأي الجمهور - أو لزوم 
'فقة الاقادب والزوجات وضمان التلفات ‏ كما هو رأي الجمبع ‏ فليس 

مود 
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بتكليف لهما ‏ بل هو تكليف القيم عليهما بأ 
مالهما + 


ع عد لسرت سن 


وكذلك لا يكلف الغافل في حال غفلته » ولا النائم في حال نومه » 
ولا الناسي فى حالة نسيانه » ولا السكران غير المتعدى بسكره :- بثىء من. 
الاحكام التكليفية » لانه لبس في امكانهم الفهم فى هؤلاء الحالات * 


أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 


أما ما يتصور من ان آية ( يأ أيه الذين 
سكارى > حتى تعلموا ما تقولون3” "2 ) :مدل على ان السكران كلفه 
بالابتعاد عن الصلاة فى حالة السكر » فنير مقبول » اذ الصحبح ان الخطاب 
في الآية توجه الى السكارى في حال صحوهم » أى قبل سكرهم » بأن 
لا يشربوا الخمر اذا دنا وقت الصلاة » ومن العلوم ان هذا كان قبل, 
تحريم الخمر تحريما كليا » هذا ٠‏ وقد زاد بعضهم على هذين الشسرطين 
للمحكوم عليه شرطا آخر وهو : 

أن يكون المكلف أهلا للا كلف به » وهذا الشرط في الواقم يدخل 
فى الشرط الاول » وهو كون المكلف قادرا على فهم أدلة التكليف » الا انه 
لما كان لهذا الشرط من أهمية خاصة ‏ ولا سيما عند الحنفية ‏ عقد له 
مكان خاص للكلام عليه وهو : 

ذ الاهلية » 

وهى ‏ فى اللغة ‏ الصلاحية7١"2‏ يقال : فلان أهل لهذا العمل » 

أى صالح للقام به * 


(1) سورة النساء , الآية 54 م 

(91) وهذه الكلمة يتصور معناها أيضا كمطلق «لصلاحية ‏ : بصلاحية 
صدور التتىء عن الانسان وطليه فيه وقبوله اياه » وهو معنى أفادهم 
بعض الشراح والمعلقين . انظر ص +45 هن شرح المنار لابن الملك ٠‏ 
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لين ( صلاحية الانسان لوجوب 


والاهلية ‏ في اصطلاح الاصوا 
الحقوق الشروعة له أو عليه » وصلاجيته لصدور الاقمال منه على وجه 


أهلية وجوي2"77 > وأهلية اداء 


.يعتد به شمرعا) 


وهى تنقسم الى قسمين : | 

فأهلية الوجوب هى ( صلاحة الانسان لان ثبت له حقوق وتجب 
عه رجام 

ومناط هذه الاهلية هو الحياة » فتثبت للجنين فى بطن امه لوجوه 
الحاة فيه50" , 

وهي تتنوع الى نوعين : 

١‏ - أهلية الوجوب الناقصة ٠‏ وهي : ( صلاححة الشخص لثبوت 


الحقوق له فقط ) ٠‏ 

؟ - أهلية الوجوب الكاملة ٠‏ وهى : ( صلاحية الشخص للبوت 
الحقوق له وعليه ) ٠‏ 

أما أعلية الاداء » فهى : ( صلاحية الاسان لان تعتبر أقواله وأفماله 


وجميع تصرفاته بحيث تترتب عليها آثارها الشرعية ) * 
وأساس ثبوت هذه الاهلية هو التسز والعقل لا مجرد الحباة ٠‏ وهي 
ع الى نوعين : 


ايضا 


(؟/) أهلية الوجوب مبنية على وجود الذمة للانسان , وهى فى اللفة 
العهد » وشرعا : وصف به يصير الانسان أهلا لا له وعليه - متن 
اتنقيح الاصول لصدر الشريعة ,ص 815 + 

(5/) والفقهاء يسمون هدم الاعلية بالذمة » ومى : صفة فى الانسان فط 


اللغير ٠‏ والقانونيون يسمونها الشخصية القانونية » فيعرفونها 
بالصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل 0 
اصطلاح الفقهاء ٠‏ اصول شعبان ص 754 , 


-وه- 
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أهلة الاداء الناقصة ٠‏ وهي : ( صلاحية الشخص لان تصدر 
هنه أفمال وتصرفات يتوقف نفاذها على رأى غيره ) ٠‏ 

وتتبت هذه الاهلية للصبي المميز > أى البالغ السن السابعة الى البلوغ 
السرعي ‏ ه 

٠‏ أهلية الاداء الكاملة ٠‏ وهي : ( صلاحية الشخص لان نصدر 
منه الاقوال والافمال والتصرفات على وجه يعتد به شرعا ولا يتوقت على 
داى غيرء ) ٠‏ 


وثبت هذه الاهلية للبالغ الرشيد * 

وللاسان بالنسبة الى الاهلية أدوار أربعة : 
(أ) دود الجنين ٠‏ 
(ب) دور الانفصال الى التمبيزن ٠‏ 
(ج) دود التمبيز الى البلوغ + 
(د) دود ما يمد البلوغ ٠‏ 

الدور الاول : دور الجنين ٠‏ 

للانسان الجنين اعتباران : أحدهما بالنسبة الى أله قطمة من امه تقر 
بقرارها وتنتقل بانتقالها ٠‏ 

وثانيهما بالنسبة الى انه نفس مستقلة على وشك الانفصال عن امه 
البصير انسانا قائما بذاته + 

فالشارع نظر الى كل من الاعتناء إراعاهما » فلم يجمل للجنين 
ذمة واهلية كاملة » بحيث "جب له الحقوق وعليه الواجبات > بل جمل له 


أهلية وجوب ناقصة رحمة به وحرصا على مصلحته » فأنيت له الحقوق 
التي لا تحتاج الىا قبول .وعبارة » كالوصية والارث وعتقه ٠‏ أما الحقوق 
النى تحتاج الى قبول وعبارة » كالثشسراء والهبة فلا تثبت له > لعدم استطاعته 
الا 
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الدور الثاني : دور الانفصال الى التسيز * 

تثبت للانسان ‏ منذ ولادته الى السن السابعة > أ سن ١د‏ 
بتى باكتساب الحقوق وتحمل الواججات الى يجوز 
الوليه أداؤها بالنبابة عنه » كالزكاة وصدقة الفطر والنفقات » دون مالا نصح 
ابة كالعادات * 


0 وجوب كاملة > ف 


أما أهلية الاداء فلا تتثبت له أصالا فى هذا الوقت > ناقصة كانت أو 
» فلا يطالب بأخذ الحقوق التى له » ولا 
بأداء الواجبات المالية التي عليه » وانما المطالب بذلك وليه أو وصيه * 


الدور الثالث : دور التمبيز الى اليل 408"؟ من 

وهذا الدور يدأ من السن السابعة الى اللوغ » وتثبت للانسان في 
هذا الدور أهلية وجوب كاملة كامبي الميز لانه أحسن حالا منه » كما 
"تلبت له أهلية اقصة فقط دون أهلية اداء كاملة لنقصان عقله » فبصح 
منه الايمان » لان فيه نفعا محضا له » وكذلك سائر العبادات » كالصسلاة 
والصيام والحج على سبل التعود والتهذيب لا على سبيل الحتم والوجوب* 

وتصرفاته المالية يقسمها الحنفية الى ملائة أقسام : 


١‏ 00 * كأخذ الهبات والصدقات والهداياء 
فتكون صحبحة نا 7 جازة ٠.‏ 


(14) ايمان الصبي العاقل غير معتد به عند الاشعرية وأكثر الشافعية 
وذفر من الحنفية , حيث تمسكوا يقوله تعالى : ( وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولا ) فقيه نفي |العذاب قبل البعثة » ولما انتقىالعذاب » 
انتفى احكم الكفر وبقوا على الفطرة المشاز اليها قى حديث البخارى 
وهو قوله (ص) : ( كل هولود يولد على الفطر: بودانه » 
أو ينصرانه » أو يمجسانه ) أما الحنفية فيصححون ايمانه وان لم 
به + المنار وشرح ابن الملك عليه ص 858 ٠‏ 


هلقاع 
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- تصرفات قيها ضرر خالص له + كهبته وعتقه ووقفه » فهى باطلة 
لا تصح ولو أجازها الولي + 

م تصرفات تتردد بين النقع والضرر ٠‏ كالبيع والاجارة وسائر 
العقود والمعاوضات التى تحتمل الربح والخارة » فهى تصح منه للبوت 
أصل أهلية الاداء له » ولكنها تكون موقوقة على | 
زلفن 


الولي > فان أجازها 


انفذت وان لم يجزها بطلت' 
الدود الرابع : دور ما بعد البلوغ ٠‏ 
اذا بلغ الانسان - وهو عاقل ‏ تنبت له أهلية وجوب كاملة » وأهلية 
اداء كاملة » ويصلح لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات » ولا توقف. 
تصرفانه فى ذلك على اجازة 


أحداء 


بعد قيل » أى في 


أما اذا بلغ وهو سنيه أو مجئون فحكمه يان 

عوارض الاهلية ٠.‏ 
ذ عوارض الاهلية » 

نطرأ على الانسان بعد 'نبوت أهلية الاداء الكاملة له حالات تؤثر فى 
تلك الاهلية بالتقص أو الابطال أو بتغير بعض الاحكام * 

وقسمت هؤلاء العوارض الى قسمين : عوارض سماوية » وهى النى 
لا دخل للانسان فيها ولا اختيار ٠‏ وعوارض مكتسبة » وغي التي يكون. 
للانسان فيها كسب واختيار * 


فالعوارض السماوية » همي : 
-١‏ الجنون : 

وهو اختلال فى العقل يمتع جريان الافمال والاقوال على نهجه الا 
ثادرا * 


زه/) اصول شعبان » ص 559 وما بعدها وغيره ٠‏ بتصرف كيين * 
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وخكمه : انه 'لن. كان ميتدا- بأن استغرق يوما وليلة با 
وشهرا بال رك اك مالك 
بالعبادات » فلا يصح اداؤها منه » كما لا يصح منه تصرف من التصرفات. 
الشرعية * 

وان كان غير ممتد » لم يمنع التكليف وقت الافاقة » وما يصدر 
مله حيئئذ يكون صحيحا تترتب عليه 
تفصيل أكثر يلبق بالكتب الفقهية .+ 
اله 


اره المقصودة منه > وفي هذا اللقام, 


وهو اختلال في العقل يختلط بسسبه الكلام وينشأ عنه نقص فيالادراك 
والفهم : وهو نوءان : نوع لا يكون معه ادراك واتسيز » وحكم صاحبه 
كحكم المجنون في جميع أحكامه السابقة ٠‏ ونوع يكون معه ادراك وتمييز 
لكنه لا يصل الى حد ادراك وانسيز العقلاء » وحكم صاحبه ل 

0 الصبى 

الممير فى جمبع أحكامه السابقة ٠‏ 

والقانونان المدنيان العراقى والصرى لم يأخذا بهذه التفزقة » اذ 
جعل الاول صاحب العنه بنوعيه كالصبى المميزفى أحكامه م وجمله الثانى 
كالمجنون630 ل 
* ب النسيان : 

وهو عدم استحضار الثىء فى الذهن وقت الحاجة البهه وهو 
لا ينافي أهليتى الوجوب والاداء + وحكمه النسبة 
الى حقوق العباد ٠‏ أما بالنسية الى حقوق الله تعالى فائه يرفع الاثم م لان 


اله ليس عذرا مقبوا 


(0) المادة ١14‏ من القانون المذنى المصرى الجديد , اصول تنعبان ص 
2 المادتان 15 و ٠١7‏ من القانون المدنى العراقى ٠‏ الوجيز ص 
للدكتور عبدالكريم زيدان ٠‏ 
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'الفقوبة الاتخروية انما تكون عند قصد الجريمة » وهو هنتف عند الناسي * 
.ويثبت معه الحكم اذا وجد مذكر بما هو بصدده ولم يكن 'ئمة داع الى 
الفمل > كأكل المصلي وكلامه ‏ فكلاهما مقدة للصلاة » لان خالة الصلي 
مذكرة له ».ولا داعي الى الاكل وقت الصلاة » بخلاق الصوم فانه لا مذكر 
فيه » والطبع داع الى الاكل  ٠.‏ 
توم 

0 عارض يمنع فهم الخطاب > فأوجب تأخير الاداء الى وقت الانتباه 
واليقظة ٠‏ وهو لا ينافي أهليتي الوجوب والاداء » ولا يرفع أصل الوجوب + 


فالمادات لا تجب على الثائم وقت اللوم » ولكن يجب عليه القضاء 


بعده > وكذلك لا تعتبر عاراته وعقوده عند النوم » الا انه ان انلف شيئاً 
فى حال النوم يضمنه بعد البقظلة » لأن ما اتلفه له عصمة وحرمة يشبغي 
أنتصانا » فتجب فىذمته ويطالب بها بعد البقظة » وان لم يكنمسؤلا جنائيا * 
ه ‏ الاغماء 
وهو عارض يستر العقل ويضمف القوى + وحكمه كحكم الوم » 
الا انه لما كان أشد من الثوم في منع فهم الخطاب جمل ناقضا للوضوء فى 
جميع الاحوال > بخلاف القائم التمكن + 
+ - الفيض والنفاس : 
وهما لا يسقطان أهابة الوجوب ولا أهلية الاداء » الا انه ثبت ان 
الطهارة منهما شرط لصحة الصلاة والصوم » فلا يمكن الشخص اداؤهما 
بدونها » لان الثىء لا يوجد مع فقد شرطه ٠‏ ويجب قضاء صوم رمضان 
بالنسبة الى صاحبتهما » لوجود سببه وهو شهر رمضان » لا قضاء الصلاة 


لتخررها وتعددها الذى اعتبر ماتما للحكم مع ان السبب موجود ٠‏ 
الترق : 
وهو لا قط أهلة الوجوب للرقق » الا ان أهلية الاداء تكون 
عقق- 
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ناقصة بالنسبة الية » حيث تعتبر بعض تصرفاته كالعيادات البدنية الحضة > 
ملل الصلاة والصوم » دون بعضها > كالمعاملات والتكاح والتصرفات التى. 


تترتب عليها حقوق فان سحتها تتوقف على اذن سليده ٠‏ 


أحلية الوجوب وأهلية الاداء » لسلامة عقل. 
صجاحبه وذمته » ولكن يسقط ما فوق القدرة > بحبث تشرع العبادة فيه 
على قدر الامكان والطاقة »> فمن لم يستطع الصلاة قائما يصلي قاعدا > وان. 
لم يستطع قاعدا يصلي موماً » وهكذا . 
د جرم 

اوهو يسقط أهلية الاداء بالانتفاق > فيرقع عن اللييت جميع الاحكام. 
التكليفية » كالصلاة والصوم والحج وكذا الزكاة عند الحنفية لا الشافسة ». 


ويبقى له أجر ما قدمه من الصالحات ووزر ما ارتكبه من المحرمات والافمال. 
المحظورة شرعا + 

أما أهلية الوجوب » فقيل انها نزول بالموت لانها تتوقف على الذمة. 
وهى تنتقي بللوت » فما وجب له أو عليه من حقوق يكون ورثته خلفاء عله 
فى الاخذ والاداء ٠‏ وفيل تبقى له أهلية وجوب ناقصة حتى تصفى تركته 


وهو غيبة العقل من تناول خمر أو ما يشبهه بحث يختلط كلامهم 
ويفسد تدبيره + وهو يكون بنوعين : 
() أن يكون بطريق غير محظور > كما اذا اشطر عند السك 
داك 
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«الشديد وعدم وجود الماء الى شرب الخمر » فان السكران حيائذ يعتبر 
كالغمى عليه » فلا يؤاخذ شرعا ولا تصح تصرفانه كالطلاق والعتاق وما 
'أشبهه > ولكنه يقضي ما فانه: من الواجبات بعد الافاقة * 

(ب) ان يكون بطريق محرم » كسكر من شرب الخمر عالا 
بتحريمه ومختارا لا مضطرا ٠‏ فالسكران بهذا الاعتبار يكون له أهلية 
وأ حار ا 0 
من ببع وشراء ونكاح وطلاق وغيرها لتحقق العقل ره تسق 
احدث لنفسه مانما من فهم الخطاب بمعصية منه » فيجمل التكليف باقيا فى 


حق الاثم المترتب على عدم اداء الواجب فى وقنه وفى حق وجوب 3 
العبادات التى .يجوز قضاؤها شرعا » كالصلاة والصام » على 'ان الكلام فى 
هذا العارض والفروع التي "تفرع منه ذو اوجه عديدة. يقوم ببسطها 
|والتفضيل فيها كتب الفقه ٠‏ 


7 د السقهة: 


وهو ضعف فىالانسان يبه على التصرف فى ماله على خلاف مقتضى 
المصلحة والحكمة » وهو لا ينافي شيثا من الاحكام الشرعية التعلقة بحقوق 


الله ولا بحقوق الساد » غير ان الشر: 
منمه من لتصرف فى حالة من صيانة له الى أن بحسن تصرفه ويزول عله 
سفهه عند الرأي الصحبح ء وقى هذا العارض ايا تفصيل واختلاف بين 
الفقهاء عنيت .بهما كتب الفقه * 


راعت ما فيه مصلحته فقررت 


* - السفر : 
وهو الا ب يمنع اهلية الوجوب والاداء » ولكن؛ إلا كان مظنة اللشقة جعله 
الشارع علة للتخقيف > فاوجب على المسافر ركعتين فى الصلاة الرباعبة 


وجوز له تأخير صوم رمضان الى الاقامة وما اشبهد + 


256- 
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ع -الخطللاةاة 

وهو أن يقصد بالفمل غير المحل الذى وقت عليه الجاية ٠‏ شل 
صائم تمضمض فسرى الماء الى حلقه ‏ ورامي صيد أصاب انسانا » والخطاً 
فيه نوع جناية لمدم النثبت والتحقق » ويؤاخذ الفاعل من هذه الناحية » فلا 
تقدر العقوبة بقدر الجريمة نفسها » بل بقدر عدم الشبت الذى ادى الى 
خصولها!» 

والحقوق بالنسبة للخطأ نوعان : حقوق لله » وحقوق للعبد ٠‏ 

فاما حقوق الله فقد جمل الشارع الخطأ فيها عذرا » اذا اجتهد > لانه 
حاول المعرفة وتثبت على قدر امكانه » والتكليف يكون بقدر الطاقة والامكان» 
وجعله الشارع شبهة تدرأ بها العقوبات » فلا يؤاخذ الخطىء بحد ولا 
قصاص ٠‏ اما حقوق المد فليس الخطأ فبها عذرا » فيضمن المتلف خطأ 
قبمة ما انلف او مثله » وعليه الدية فى القتل » لانها تمويض مالي عما اصاب 
ورنة المقنول من ضرر * 
ه الجهل : 

وهو لا ينافي اهلية الوجوب ولا اهلية الاداء » والشارع لم يقبل عذر 
الجاهل فى دار الاسلام » الا انه تسامح فى بعض انواع الجهل لتعذر 
التحرز عنه » كمن شرب الخمر وهو جاهل انه خمر * 

اما الجهل فى الامور الا: 
فى دار الحرب > وليست معرفة الله ووحدانيته وصفاته متوقفة على بلوغ 
دعوة الرسل عند الجمهور خلافا للاشاعرة ‏ كما سبق تفصيله ‏ اما الجهل 
بالفروع فقد يعذر به فى بعض الاحيان » اذا بذل الشخص جهده ولم 
يعرف الحكم الششرعي * 
5- الاكسرام < 


» فلا يمد عذرا لا فى دار الاسلام ولا 


الانسان غيرء على ما لا يرضاء قؤلا او فملا » ببحيث لو خلى 


-- 


082170 عدن © لداتقاع0/وته.عبأطعية//نوطاغط 


وتقسه لما قمله ٠‏ 

ولكل من الحتفية والشافسة اصل ينوا عليه احكام الاكراء » فالحنفية 
قسموا الاكراء الى نوعين : 

(1) ملجىء ٠‏ وهو ما كان التهديد فيه باثلاف نفس أو عضو مع 
التحقق من امكان تنفيذ ما اكرء يه » 

(ب) وغير ملجىء ٠‏ وهو ما كان التهديد فيه بضرب وحبس وغه 
ذلك مما لا يفضي الى اتلاف نفس أو عضو * 

وحكم الاكراء عندهم » سواء كان ملجئا أو غير ملجىم 
الاهلية بنوعيها » الا ان اللجىء منه يعدم الرضا ويفسد الاختبار » وير 
الملجىء يعدم الرضا ولا يضد الاختار * 

والفرق بين الرضا والاخثار عندهم : هو ان الرضا يلازمه الاختيار 
ولا يلزم المكس » أذ الراضي يقصد الى القول أو الفمل مع الرغة فيه 
والارتياح اليه » لأنه يشبع حاجة فى نفسه ٠‏ 


انه لا ينافي 


اما المختار فقد يقصد الى القول أو الفمل مع رغبة وارتياح > أو بدون 
وارتياح > فملى هذا يكون كل راض متختارا ولا عكس ء اما الجمهور 
ختيار » فكل من ليس براض 


والشاء 
لا يكون مختارا وكذلك عكسه ٠‏ 


ثيم ان الحنفية قسموا المكره عليه الى ثلائة أقسام : 


فيرون التلازم بين الرضا وبين الا: 


الاوك 
والثاني : اقوال تقبله * 
والثالث : افبال + 


اقوال لا تقبل الفسخ ٠‏ 


اما الاول فلا نفاذه » فمن اكره على طلاق 


زوجته أو عنق عبدء نفذ تصرفه > سواء كان الاكراء ملجأ أو غير ملحيم * 


أثير للاكراء فيه من 


-4- 
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والثاني يؤثر الاكراء فيه بالفساد » فاذا باع أو أقر مكرها وقع فاسدا 
لاغبا لقيام القرينة على عدم صدق العبارة 
الاكراه الملجىء وغير الملجىء ٠‏ 

والثالث اما أن يمكن اعبار الفاعل فيه آلة للحامل اولا » فان لم .يمكن 
جعل الفاعل آلة للمكره ل 
وأثره م كالزنا وشرب الخمر وافساد الصوم » ولكن لما كان فى الاولين 
حد » والاكراء شبهة تدرأ الحد لم بيجب على الفاعل البحد ٠‏ 
ان امكن جمل الفاعل آلة للمكرء نسب الفمل الى المحامل ولزنسه 
أثرء ان كان ملجثا » كمن اكره على قتل غيرء أو اتلاف ماله » فان الحامل 
هو الذى يقنص منه فى القتل العمد المدوان » وتلزم عاقلته الدية فى الخطأ » 
ويحرم من الميراث اذا كان المقتول مورثا له ان كان غير ملمجىء لزم الفاعل 
وحده الحكم » لمدم فساد اختياره » فيضمن قيمة ما اتلفه » ويقتص منه فى 
القتل العمد المدوان2") ٠‏ 


صدرت منه » سواء فى ذلك 


اما الشاقعية فهم ايضا يقسمون الاكراء الى نوعين 5 

(أ) اكراء بحق ٠‏ 

(ب) واكراء بنير حق ٠‏ 

فالاول * مثل اكراء الحاكم المددين على ببع ماله ليقضي ما عليه من 
الدين » فهذا النوع من الاكراء لا تنقطع به نسبة الفمل عن الفاعل » فبصح 
بيع المدييون لماله + 

والثاني يتنوع الى وعين ايضا : 

النوع الاول الاكراء على فمل اباح الشارع الاقدام عليه يسبب 
ال الك و 1_2 لكر 
(11) اصول الفقه للخفاجى » ص ١ع‏ - 
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الاكراه ه وحكم هذا انه تتقطع نسبة الفعل عن الفاعل > سواء كان قولا أو 
فملا » لأن صحة القول انما تكون بقصد المنى » وصحة الفمل انما تكون 
باختباره » والاكراء يفسدهما » ونسية الفعل الى الفاعل من غير رضا اضرار 
به » فعلى هذا الاساس يلزم أن لا يصح ببمه ولا تكاحه ولا طلاقه ولا اى 


'تصرف من هذا النوع ٠‏ 

ثم اذا امكنتتسبته | لىالحامل نسباليه » كما لو اكره انسان انسانا على 
انلاف مال غير » كان الضامن هو الحامل ٠‏ 

واذا لم تمكن انسيته الى الحامل لغا » مثل الطلاق والمتق والليع 
والاقراد * 

واما النوع الثانى من نوعى الاكراء بثير حق > فهو الاكراه على فمل 
لم يبح الشارع الاقدام عليه بالاكراه » كالقتل والزنا » وهذا النوع لا تنقطع 
نسبته عن الفاعل » فيقنص من الفاعل فى القتل » ويحد أو يرجم فى الزئا» 
الا أن الشافمي ال فى حال القتل يقتل الحامل ايضا للتسبب * 
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النَابااحَان 


في ادلة الاحكام الشرعية ٠‏ أو الادلة الاجمالية 


بعد أن 


ينا من الاحكام الشرعية ينغي لنا أن نقف على الادلة التي 
نصبها الشارع لايصالنا الى معرفة تلك الاحكام » وهي ‏ كما مرت الاشارة 
اليها ‏ تبلغ عشرة ادلة ٠‏ اثنان منها معتبران ومحتج بهما باتفاق العلماء » 
وهما الكتاب » والسئة ٠‏ واثنان آخران منها ممتبران عند الجمهور > وهما : 
الاجماع » والقياس ٠‏ والادلة اللاقبة اختلف العلماء فى حجتها اختلافا 
كبيرا » وهي : الاستحسان » والمصلحة المرسلة » والاستصحاب » والمرف » 


وشرع من قبانا » ومذهب الصحابي * 
انم ينبغي لنا أن نعرف ان الكتاب الكريم هو رأس الادلة وعمدتها بلا 
ببين العلماء + 


فاذا حدثت حادنة ينظر لحكمها فيه اولا » ثم يليه من هذه الجهة 
السنة » ثم يليها الاجماع عند الجمهور » ثم القباس عند الاكثرين * 

ويدل على هذا الترتيب قوله تعالى : ( يا ايها الذرين آمنوا اطيموا الله 
واطبموا الرسول واولي الامر منكم » فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الل 
والرسول ) حبث ان الامر باطاعة الله 


سوله امر باطاغة كابه .وسنة 


أمر باطاعة ما اجتمعوا عليه وات 
فيه الى اله والرسول امر برد النظير 
ف سول امر برد النظير 
الى نغليره والمثيل الى مثيله واجراء حكمه عليه » ولا يكون هذا غير القباس * 


دسوله » والامر باطاعة ال حوله 


آراؤهم > كما ان الامر برد ما تنو 


اما مراتب بقبة الادلة فبما بنهما فلا يوجد ازاء البحث فيها قول 
يعتمد عليه ٠‏ 


595- 
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ذ الدليل الاول : الكتاب ٠‏ أو القرآن الكريم »> 
الكتاب > لغة يطلق على المصدر لكب » وعلى المكتوب ٠‏ وفى عرف. 
أهل الشرع صار علما على القرآن الكريم » كما غلب الكناب فى. 
عرف النحاة على كتاب امام 


اما القرآن » فهو فى اللفة مصدر قرأ » كالغفران مصدر غفر + وهو 
فى اصطلاح الاصوليين واهل الشبرع : ( كلام الل تعالى المتزل على محمف 
(ص) والثقول الينا نقلا متواترا والمكتوب فى الصاحف(21 المبدوء بسورة 
الفائحة المختوم بسودة الناس”"2 ) من هذا التعريف نستطيع أن تستلبط 
الامور الآ 

() ان القرآن هو كلام الله تعالى الذى نزل بالوحي على محمد (ص) > 
فلا تدخل في ض. الانجل وغيرهما من الكتب السماوية. 


الاخرى » لانها ‏ وان فرضناها غير محرفة ‏ ليست بمنزلة على, 


التعريف الدو, 


محمد (ض) ٠‏ 

(ب) ان نقل القرآن بطريق التواتر يخرج الاحاديث القدسية > 
وي التي ألهم الله رسوله يممناها فى اليقظة أو امام » ثم عبر عنه الرسولك 
بألفائل من عندء ٠‏ لان تلك الاحاديت لم تنقل بهذء الصورة » كما انلها 
لا تتضمنها المصاحف ٠*٠‏ 


اك 


كرهوا التعاشير والنقط , وأمروا بالتجريد , كيلا يختلط بالقرآن 
غير , ونقل الينا نقلا متواترا ٠‏ انظر المستصفى . ص 89" 

(؟) بعض الاصوليين يجعلون المعجز جرأ من حد القرآن ٠‏ وهو ليس. 
بسديد » اذ كونه معجزا وان دل على صدق الرسول (ص) لكنه لا يدل 
دلالة قطعية على كونه كتاب الله تعالى » لانه قد يتصور الاعجاز يما 

اليس بمعجز , وهو من الكتاب + 
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وأيضا يخرج النقل بالتوائر القراءات الشاذة عن التعريف > وهى 
"القراءات التى وصلت الينا عن طريق الآحاد وعىأساس انها من القرآن » 
مثل كلمة ( متتابعات ) التى رويت عن ابن مسعود واردة بعد ثلائة أيام ف 
قوله تعالى : ( فمن لم يجد قصيام ثلانة أيام9©؟ )م 

(ج) ان الاحاديث النبوية الشسريفة ‏ ولو كانت متواترة ‏ لا تدخل 
ضمن القرآن أيضا » اذ هى ليست مما يبدأ بسورة الفاتحة ويختم بسورة 
الناس « 

< الدليل على حجية القرآن الكريم » 

ت كلمة المسلمين كلهم على ان القرآن كلام الله تعالى » وانه حجة 


معترة وعمدة للادلة الشرعبة جمعاء . 

ومستسكهم في ذلك : وجوه اعجاززء الناس وتحديه اياهم دون أن 
يستطيع أحد القيام بوجهه والرد عليه بشكل صحبح من غير مكا. 
ومن تلك الوجوه ها يلى : 

١‏ النظم الديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب » من 
حيث جودة التأليف والتركيب والجزالة التي لم يقدر أحد على محاكاتها 
بل كل عبارة فيه بلغت حد الكمال من الفصاحة » ووصلت الى أعلى مراتب 
البلاغة » حتى أثر على مستمعه من العرب فكانوا يقبلون على سماعه وتأخذ 
يألبابيهم الفاظة وأسالبه ومقاصده ٠‏ 


5 وعناد + 


؟ ‏ احتواؤه على كثير من الحقائق العلسة والظواهر الكونة » مما 
أيدها العلم الحديت تأييدا ناما + 
والآيات التى تشير الى هذه الحقائق كثيرة » الفت فبها كتب عديدة 


(5) سورة البقرة , الآية 153 
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ورسائل كثيرة » منها قوله تعالى : ( أو لم ير الذي كفروا ان السموات. 
اهما أي قصلتاهما - 


والارض كانتا رتقا ‏ أي شيا وإحدا متصلا ‏ 3 
وجمنا من اللماء كل بتىء حي 27 ) » وقوله تسالى : ( وأرسانا الرباح 
الواقم0*© ) » الى غير ذلك من الآيات + 

م ب اتيانه بأحكام الوقائع الناس وتنظيم امورهم الدنيوية والاخروية 
في وقت شاعت الهمجة وتربع الجهل والضلال أفكار الناس وعقولهم - : 
هي الى الآن بل الى ما شاء اله لا نظير لها من حيث السمو والرفعة وقضائها 
حاجات الناس على أمئل وجه وأحسن طريقة » وتنسيق امورهم ونشسر 
العدالة والطمأنينة ببنهم ٠‏ 


4 - كشقه عن كثير من الامور الغسية والاشياء المستقبلة » مما لم 
.يكن في امكان أحد قبل ذلك التو به والاخار عنه ٠‏ 

كما أثنت ذلك مثل قوله تعالى : ( الم غلبت الروم فى أدنى الارض. 
وهم من بعد غلبهم سيغليون في يضع سنين200 ) » حيث أخبر اله المسلمين 
بأن الروم سيغلبون فارس في مدة لا 


أخبر به في نلك الفترة » اذ الحرب و 


اوز سنين » وقد صدق الله فيما 


ت آنذاك بين دولة الروم ودولة 
الفرس » فغلبت الاولى الثائية » كما هو مشهور ومدون في كنب التأريخ + 

وكذلك قوله تعالى :( لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين2"9 )» 
لانه نزل قبل أن تتوافر اللرسول (ص) وصحبه القوة لفتح مكة والاستبلاء 
عليها » فكان ما أشار اليه تمالى » ودخل المسلمون مكة وتحقق وعد الله 


سورة الروم:» الآية /5 
)2 سورة الفتح » الآية 97 
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دلالة القرآن على الاحكام > 
لل ا اتن ال اقم ادي 
ذلك ان كل كلمة وكل آية فبه قطمية الثبوت » وانها ما أوحاء الله الى نبيه 
نزل به جبريل الامين > ما من ذلك ثلك عند المسلمين * 
الا ان دلالات آياته على الاحكام ليست على وتيرة واحدة » فمن 
الآيات ما هى قطعية الدلالة على الاحكام والمعانى » بحبث لا يحتمل اللفظ 
الوارد في كل آية الا معنى واحدا فقط » ومن الآيات ما هى ظلنية الدلالة 
عليها » اذا كان اللفظ الوارد فبها محتملا ممنين قصاعدا ٠‏ 


محبد (ص) و 


فالآيات الاولى مثل الآبات التى وردت في المواريث والحدود > كقوله 
تعالى : ( بوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الاشين الخ297 ) وقوله 
تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد متهما مالة جلدة0"؟ ) 
الى غير ذلك من الآياتن 2 . 


والآبات الثانية مئل قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلانة 
فرو”'"" ) فان القروء جمع قرء > والقرء في اللغة جاء بممثى الحيض 
وبمعثى الطهر ء لانه من الالفاظ المشتركة » ولهذا اختلف الفقهاء في عدة 


المطلقة » أهي ثلاثة أطهار > أم ثلاث حيض ؟ 32 

ومن النوع الثانى من الآآيات تعددت المذاهب الاسلامية » واختلفقت 
الآراء » وانسع نطاق الخلاف > وتشعبت سالك اللجتهدين في الفروع 
الفقهية * 


وفي الاخير لابد أن تكون على ببنة من أن القرآن الكريم لا يحتوى 


(4) سورة النساء 
(5) سورة النور ‏ الآ 


ابت 
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لفظا لا معنى له والا كان عبثا » والعبث يستحيل عليه تعالى » الا انه توجد 
فيه الفاظ ما وققت العقول على فهم معانيها » كفواتح السوذ مثل - الم 
0 الخ ء وذلك لحكمة لم يطلعنا عليها الله تعالى » كما توجد 
في القران يات متشابهات » وعى النى ‏ كما قال بعض العلماء ‏ ظواهرها 
ممنوعة عقلا » وبواطنها لا يعلمها الا اله تعالى > أما الراسخون في العلم 
فيردونها الى الآيات المحكمة ويفهمونها على ضوء هذه الآيات > أو ب 


عندها 


تولون : آمنا كل من عند ربنا * 
وهؤلاء الآيات مثل قوله تعالى : ( ليس كمئله شى 2330١‏ ) وقوله تعالى : 
يهه2'"7 ) وقوله تمالى : ( ويبقى وجه ربك ذي اللجلال 
والاكراء27؟ ) وغيرها من الآيات ٠‏ 
ذ الاهداف التي يرمي اليها القرآن الكريم » 
تتلخص الاهداف التى يرومها القرآن الكريم في الامور الآ 
١‏ توحيد الله تعالى وافراده بالعادة » والايمان بصفاته » وتنزيهه 


(١‏ يد اله فوق أيدي 


عن الشوائب » والايمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ٠‏ 

وهذه هي أركان الاسلام الاساس > والتى يسموثها المقائد النى هى 
الحد الفيصل بين الايمان والكفر ء وهي الهدف الاول الذى نزل من أجله 
الكريم ٠‏ 


؟ - اتهذيب النفوس وترببيتها على الاخلاق الفاضلة والعادات الحسئة 
الكريمة » لتكون متماسكة متصالحة قائمة على اسس رفيعة سامية تأتي لها 
5 الكاملة والهناء الستمر » وتنجنبها الاخلاق الفاسدة ورذائل الاعمال 


3 ٠ سورة الشورى‎ )١١( 
ا‎ 
الآيا‎ ٠ سورة الرحمن‎ )١( 
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اطلاع الناس على أخبار الاولين منالامم وسرد قصصهم للعبرة > 
والارشاد الى سنته التي جرت فى عباده من صالحين وعاث 
بأنهم ليسوا خارجين عن هذا التوع » فبحل بهم مثل ما حل بهؤلاء الامم » 
ان سلكوا مسالكهم » لا تبديل لسنة الله في خلقه + 


> وتذكيرهم 


4 - الوعد والوعيد والترغيب والترهيب » امتالا لاوامره > واجتنابا 
عما ينهى عنه من الاعمال الفاسدة + 

ه - بيان الاحكام للافمال التى تصدر عن الناس من صالح وطالح 
وخير وشر » وهذا النوع من الاحكام هو ما يسمى بفقه القرآن » وهو 
الذى يراد الوصول الى فهمه من الكتابٍ بواسطة علم اصول الفقه . 

وهو ينقسم الى الاحكام العملية التالية : 


0 ما ينظلم العلاقة بين العبد وربه » وهو الذى يسمبه الفقهاء : 


37 العادات ٠.‏ 
(ب) ما ينظم العلاقة بين الانسان واسرته » وهو المسمى الآن عند 
القانويين : « الاحوال الشخصية ٠ ٠‏ 


(ج) ما ينظم معاملة الافراد بعضهم مع بعض من بسع وشراء 
واجارة ورهن وهبة وكفالة وشركة ومدايتة » وهو الذى يسمى بالمعاملات 
عند الفقهاء » وبالقانون المدنى عند أهل القانون ٠.‏ 


( د) ما يهدف الى زجر العصاة والمجرمين وأهل الفساد » و. 


على جرائمهم وعبثهم » وهو المسمى بالحدود والكفارات عند علماء التتشمربع 
الاسلامي > وبالقانون الجنائي عند اسرة القوانين الوضعية . 


(ه) ما ينظم العلاقة بين الحاكم ومحكومه والرئيس ومرؤسه » 
اوهو ما يسميه القانوثيون  :‏ القانون الاساس » أو ه الدستور الاساس »م 
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( و ) ما ينظم العلاقة بين الدولة الاسلامية والدول الاخرى فى, 
حالتى السلم والحرب » وهو المعروف لدى علماء القانون بالقانون الدولى * 


الدليل الثانى : الستة »> 


السنة في اللغة : الطريقة > سواء كانت حسنة أم سيئة * يدل عليه 
قول الرسول (ص) : ( من سن سنة حسنة فله أجرها واجر من عمل بها 
الى .يوم القيامة » ومن سن ستة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى 


يوم القيافة ٠ ٠)‏ 
وهي فى اصطلاح الفقهاء : ( ما نقل عنالنبي (ص) من العبادة نافلة )+ 


أما السئة في اصطلاح علماء الاصول : ( ما صدر عن البني (ص) 


من قول ‏ غير القرآن - أو فمل - غير جبى 


تفرير )) * 

وهي عند علماء الجعفرية : ( ما صدر عن المعصوم من قول أو فمل أو 
ري 

والسئة ‏ كما ذكرنا ‏ تلى الكتاب من حيث الاحتحاج بها » فهي, 
المصدر الثانى من المصادر التى نستخرج منها الاحكام الشرعية لاثمال 
المكلفين كما ستخرج هى أيضا من القرآن + 

< الدليل على حجية السنة » 

أجمع علماء المسلمين على أن السئة حجة يجب العمل بها » لانها 

منسوبة الى الرسول المؤيد بالمعجزة الذى لا ينطق عن الهوى ان هو الا 


وحي يوحى » ولانها مبنبة لا اجمل في القرآن الكريم » كالصلاة والزكاة 


والحج والذبائح وأنواع المعاملات > قال تمالى : ( وأنزلنا اليك الذكر 
2م 
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لتبين 0*7 القاس ما عزن ه60 )به 

وقد دل على هذه الحجة الكتاب أيضا كالعقل > مثل قوله تمالى + 
( يا أيها الذين آمنوا أطيموا الله وأطيعوا الرسول90'؟ ) وقوله تصالى : 
( وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا99"؟ ) وقوله تعالى : 
( من بطع الرسول فقد أطاع انه2190 )وقوله تعالى : ( وما أرسلنا من 
رسول الا ليطاع ياذن 2١91‏ ) وقوله تعالى : ( وما كان ا 


ولا مؤمنة 


اذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص اله ورسوله 
فقد ضل ضلالا منا2” "2 ) وغيرها من الآيات الكثيرة الواردة بهذا العنى + 
+ أقسام السنة من حيث ماهيتها » 
اك ارين له لا تكن 
القولية » والسئة الفملية » والسنة ال 


فالسلة القولية هي : ( الاقوال اللتى صدرت عن النبي (ص) من 
أوامرء ونواهيه وتخيراته وأخباره المئة لمقاصد القرآن الكريم والمششملة 


على ببان أحكام الدين ) * 


وهى ترادف الحديث > وقد يطلق الحديث عليها وعلى قسيميها : 


)١5(‏ وكان البيان من الرسول (صى) تارة بالقعل وتارة بالقول واخرى 
بالتقرير فيما اذا رأى شخصا يقمل قملا ياجتهاده ويصيب فيه , 
فيغره على فعله بتحسينه , أو بترك انكاره عليه وهذا البيان بأنواعه 
هو المسمى بالسنة ٠‏ المدخل للفقه الاسلامى . ص 54 + 

44 سورة النحل , الآية‎ )١5( 


(10) سودة الأحزاب + الآية 1 


وت 
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والسنة الفعلية هى : ( أقعاله (ص) التى صدرت عنه موضحا بها 
اذ به السلمون ) كصقة الوضوء وعيئة الصلاة وعدد ركماتها 
وكيفية أعمال الحج وغير ذلك ٠‏ 


والسنة التقريرية عي : ( سكوت ابي نبي (ص) فى وقتالقدرة والامكان 
ل لك 
على عدم امتناع ذلك الفمل + وذلك مثل التقرير الذى رواء الشيخان 
البخارى ومسلم عن السيدة عائشة حيث قالت : دخل على النبي (ص) 
عسرورا » فقال : ( ألم ترى محرزا المدلجى ؟ دخل على فرأى اسامة وزيدا 
عليهما قطبفة قد غطيا رؤسهما وقد بدت أقدامهما م فقال ‏ أى محرز ‏ : 
.ان هذه الاقدام بعضها من بعض ) ٠‏ 

وقد كان لاون طعنوا في نسبة امامة الى زيد > لان اسامة كان 
أبيض » فأقر الرسول (ص) قول المدلجى » وهذا هو 
الذى أخذ به الشافمي » فرأى العمل بقول القائف بشرط أن يكون أهلا 
للشهادة محربا في القيافة + 


ا وكان أ 


كل ما ذكرناه من آله سئة يتبغي العمل بها والاعتماد عليها > سواء 
كانت قولا أو فعلا أو تقريرا : انما يصح اذا كانت نفك السئة صادرة على 
وجه التشريع للامة » أما اذا كانت هناك أتوال أو أفمال أو تقريرات 
للرسول (ص) ودل الدليل على انها من خصوصاته » كتزوجه بأكثر من 
أربع نسوة > أو دل الدليل على أنها ترجع الى الطبيعة الانسانية والامود 
الجلية » كالاكل والشيرب والنوم والجلوس > فلا يجوز الاقتداء به فى 
النوع الاول » وتجوز متابه فى النوع الثانى » وقد تستحسن تلك 
اي 
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ذ أقسام السنة هن حيث سندها ‏ 


تنقسم السنة بهذا الاعتبار عند الجمهور الى قسمين : متواتر » وخبر 
آحاد ٠‏ وزاد الحنفية قسما ثالنا » وهو الشهور أو الستفيض  ٠‏ 


1 5 


هو:: ما رواه عن 


ول (ص) جمع يمتنع عادة تواطؤهم 
بثاتهم » ورواء عن هؤلاء جمع 


على الكذب لكثرتهم واختلاف أنظارهم 


مثله وعن هذا الجمع جمع مثله حتى وصل الينا بهذه الصفة + 


ولا حصر اعدد أفراد هذا الجمع على القول الصحبح » وقيل : ان 
أقلهم خمسة ٠‏ وقيل : اثنا عشر ٠‏ وقيل : عشرون ٠‏ 


كل ]رن ١‏ دمل صيرن” 
ومن هذا القسم كثير من السئن القعلية في كيقية الوضوء والصلاة 


والصوم والحج وير ذلك مما 


عن الرسول (ص) بالشاهدة جمع ثم 


اتلقاء علهم جمع وهكذا في جميع العصور ومراحل الروا 

أما السئن القولية المنوار 
الحقق ابن الصلاح الشهر بن سثل غن ايراد حديث متوائر 
أعباه طليه مثالا لذلك حديث ( من كذب على مسّمدا فليتيوأ مقمده 


فهي قليلة جدا » حتى قال المحدث المدهور 
كع 
5-6 


- انها قطيعة الورود عزالبى (ص)» 


وتفيد العلم والجزم يقينا ء ويجب العمل يها » وانكارها كفر » لانه يستحيل 


(11) شهرزور منطقة تقع شرقى مدنا 


(55) حاشية عصام الدين على 
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بواحد > أو اثنان أو جمع لم يبلغ حد التواتر » ثم تواتر فى القرنين : الثاني 
بوالثالث - ذمن التابعين وتابعيهم + وهذا القسم كثير في السنة » ومنه حديث 
المسح على الخفين » روى المثيرة بن شعبة قال : كنت مع النبي فى سفر » 
فأهويت لانزع خفيه فقال : ( دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين ) فمسح 
عليهما ٠‏ وكقوله (ص) : ( لا يرث القاتل ) وقوله (ص) : ( لا تتكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخبها ولا على ابنة اختها » فانكم 
ان فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) وقوله (ص) : ( انما الاعمال بالليات ) ٠‏ 


وحكم السنة المشهورة ‏ عند الحنفية ‏ انها تفيد ظنا قريبا مناليقين » 
ولا يكفر جاحدها » ويجب العمل بها فيما تدل عليه ٠‏ فهم يخصصون بها 
عام القرآن » ويقبدون بها مطلقه * 

ولذا قبدوا اطلاق القرآن غسل الرجلين في الوضوء بعدم لبس 
الخفين » لحديث المثيرة السابق + وخصصوا آيات الفرائض بحديث حرمان 
القائل من الارث ٠‏ وخصصوا عموم قوله تعالى : ( واحل لكم ما وراء 
ذلى 20 ) بحديث ( لا نتكح الرأة على عمتها الخ ) وهكذا ٠‏ 

وخبر الآحاد : هو ما لبس من قل المتواتر عند الجمهور » ولا من 
«قيل المشهور أيضا ‏ أى كالمتوائر ‏ عند الحنفية. * 

وحكم خبر الآحاد : انه لا يفيد علما > وائما يفيد الظان اذا 
شروط قبوله » والظن يعمل به في الفروع9؟"؟ ٠.‏ 

ومن هذا يتين لنا ان السنة ليست كلها قطعة الثبوت كالكتاب > بل 
اا سي 


لثبوت أو قريب من ذلك » وهو السئة المتوائرة والسنة 


(9؟) سورة النساء » الآية 5 


إ(4؟) اصول الخفاجي » ص 1١8‏ و 115 
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الشهورة » ومنها ما هو ظنى الثبوت > وهو خبر الآحاد + 

أما دلالتها على الاحكام فقد تكون قطسة اذا كانت لا تحتمل تأويلا > 
ومثالها قول الرسول (ص) : ( فى خمس من الابل شاة الى أربع وعشرين » 
فاذا بلفت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ) فان لفظ : خمس > وأدبع 
وعشرين » وخمس وعتسرين ‏ فى هذا الحديث قطمي الدلالة فى مناه ولا 
.يحتمل غيره أصلا ٠‏ 

وقد تكون ظنية الدلالة اذا كانت محتملة للتأويل » ومن أمثلتها 
غوله (ص) : ( لا صلاة لمن لمن لم .يقرأ بقاتحة الكتاب ) فانه يحتمل أن 
.يكون معناه : ان الصلاة لا تكون صححبحة لمن لم يقرأ الفاتحة في صلاته 
كما ذهب الى ذلك جمهور الفقهاء ‏ ويحتمل أن يكون معناه ان الصلاة 
لا تكون كاملة لمن لم ,يقرأ الفاتحة فى صلاته 
كن مع نقص - وهو ما ذهب اليه فقهاء الحنفية » فالسنة اذن من ناحية 
دلالتها على المشى كالقرآن9*") .. 

( الشروط المقررة فى الراوى ») 

أشرنا قبل قليل الى ان للخبر شروطا يجب توافرها في حين القبول 
والعمل به ٠‏ وهذه الشسروط "تنوع باختلاق متعلقاتها ٠‏ فمنها شروط ترجع 
إلى الرواى > ومنها شروط ترجع الى مدلول الخبر » ومنها شروط ترجع 
الى لفظ الخبر * وما كان المفروض فى هذا الكتاب ان يكون وسطا بين 
الاابجاز والاطناب : تركنا البحث في النوعين الاخيرين من التسروط الى 
الكنب الاصولية اللفصلة ٠‏ 


يعني أن صلاته صحبحة 


فأما الشروط التى .يجب وجودها فى راوى الحديث فهى أربعة : 


» بة عن كاقر حين الاداء بالاجماع‎ ٠ -الاسلام‎ ١ 
م‎ 
*4 ص‎ ٠. (5؟) اصول شعبان‎ 


0 
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أما الرواية عن كافر وقت التحمل لا الاداء فهى مقبولة » لان العلباء قبلوا 
ارواية مطعم بن 
الطور » وكان ذلك قبل أن يسلم ٠‏ وكانوا لا يستفسرون من الراوي : 
هل تحمل خبره وهو ملم > أو قبل اسلامه ؟ 5 


: انه كان سمع البي (ص) يقرأ فى الغرب سورة 


أما رواية البتدع بما هو كفر ‏ كالخوارج ‏ فلا تقبل عند الجمهور» 
وقال ابن الهمام من الحنفية : ان اعتقد حرمة الكذب أبلنا روايته » والا 


٠. قلا‎ 

أما البتدع بغير مكفر فالاكثرون من العلماء على القول بقبول روايته * 

الباوغ * وهو شرط فى الاداء لاافى التحمل ٠‏ فم نتحملالرواية 
وسمع الحديث قبل البلوغ وكان ضايطا لها ثم أداها بعد أن بلغ وظهر رشده 
في دينه قبلت روايته » لانهم اتفقوا على قبول رواية ابن الزبير وانس بن 
مالك والنعمان بن بشير بعد البلوغ ما تتحملوه صبيانا0؟2 من غير استفسار 
ولا تفرقه بين ما 'تحملوه حال الصفر وما تحملوه بعد البلوغ م كما ان 
الصحيح عند الجمهور انه ليس للتحمل سن معيئة خلافا لمن قيدها بأن 
لا تقل عن خمس عشيرة سلة * 

من العدالة ٠‏ حين الاداء لا حين التحمل » وهى : ملكة تحمل 
«ة واجتئاب الكبائر وصيانة النفس عن, 


الانسان على ملازمة التقوى والمر 
الادناس وما يشينها عند الناس ٠‏ 


وأدئى العدالة ترك الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر وتر 


(7؟) اذ ان ابن الزبير ولد فى السنة الاولى من الهجرة ٠‏ وقد توفى الرسول. 
رص) وسن ابن الزبير لا تزيد عن العشر ٠‏ والنعمان ولد على رأس 
ثمانية عشر شهرا عن الهجرة ٠‏ وانس كانت سنه ‏ حين قدم الرسول. 
اللد, عر سئوات وكان فى خدمته وهو صبي 


0 


82170 عدن هالداتهاءل/ومه.عبذطعيةالندماتط 


بالمروءة ٠‏ وكتب الفقه تكفلت بسان الكائر والصنائر * 


وأما ما يخل بالمروءة فهو : الامور الدالة على خسة النفس ودنا 
الطبع » مثل صحة السقلة والافراط فى المرح المفضى الى الاستخفاف به 
وما أثبه ذلك .* 


قال الامام أحمد : اذا 


ت عدالة الشخص بسبب كذبه على 
رسول الله (ص) فروايته لا تقبل مطلقا » سواه وقت الاداء أم وقت 
الل - 
الشبط ٠‏ أى ضبطه ما يسمع ويروى ليحصل الظلن بصدقه » 
وبعرف ذلك بالشهرة وبمرافقته للمشهورين بالضبط فى رواياتهم لفظا 
وم 


( رواية الحديث بالمعنى » 
اختلف العلماء في رواية الحديث 2517 بالمعنى هفأكثرهم على الجواز» 
اذا كان الراوي عارفا بمدلولات الالفاظ ومواقع الكلام » بأن يأتى بلفظ 
بدل آخر مساو له في المعنى المراد منه > لان المقصود المنى واللفظ آلة له » 
سواء انسي الراوي اللفظ أم لا؟5 ٠‏ 


(110) ذهب جماعة من المتقدمين ‏ ومنهم ابن سيرين ‏ الى وجوب نقل 
لفظ النبي (ض) على صودته » واختاره أبو بكر الراذي ٠‏ وقال 
جماعة ؛ يجوز ابداله بما يرادفه دون غيره ٠‏ ومذعب الائمة الاربعة 
والجمهور : انه اذا كان الراوى عالما بدلالات الالفاظ قله نقل المعنى , 
والادلى نقل اللفظ » والا حرم عليه التغيير ٠‏ واختاره الآمدي » لما 
روى أن رجلا قال يا رسول الله تحدثنا بحديث لا نقدر أن نسوقه 
كما سمعناه ؛ فقال (صص) : ( اذا أصاب أحدكم المعنى فليحدث ) , 
وما ذكر فى المتن* منتهى السول فى علم الاصول ٠‏ للآمدي بتصرف ‏ 
وراجع فى ذلك ايضا : مختصير ابن الحاجب وشرحه للقاضى 
عضدالدين » ج؟/ص 0١‏ ؛ 


ام 
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أما غير العارف يمدلولات الالفاظ ومواقع الكلام فلا تجوز له الرواية 
بالعنى قطنا 

والدليل على هذا الجواز ما رواه الطبرانى وغيره من حديث عدالله 
بن سليمان الليتي قال : 
لا استطيع أن ارويه كما أسمعه منك ‏ يزيد حرفا أو ينقص - فقال : 
( اذا لم تتحلوا حراما ولم تحرموا حلالا واصيتم المنى فلا بأس ) فذكر 
الليئي ذلك للحسن البصري » فقال : لولا ذلك ما حدثنا * 


رسول الله » اني أسمع منك الحديث » 


+ الدليل الثالث : الاجماع » 

الاجماع في اللغة جاء بممشين : الاول > العزم والتصميم على اللنىء * 
ورد ذلك فى قوله تعالى : ( فاجمعوا أمركم2"*7 ) أى اعزموا وصمموا 
عليه » وفى قوله (ص) : ( لا صيام لمن لا يجمع الصبام من الليل ) أي 
لا يعرم ويصمم عليه من اليل ٠‏ 

والثائى » الاتفاق » متل قول القائل : اجمع القوم على كذا  :‏ أي 
اتفقوا عليه ٠‏ 
والفرق بين المشين ان الاجماع بالمعنى الاول يتصور من شخص 


.واحد ومن أ 


اص كثير بن » وباممنى الثاني لا يتصور الا م نأكثر منشخص 
واحد * 

أما الاجماع فى اصطلاح الاصوليين » فهو : ( اتفاق المجتهدين من 
الامة الاسلامية فى عصر من العصور على حكم شرعي بعدوفاة الرسول 
(ص) ) > فهذا التعريف يشتمل على قبود والفاظ :# 


فالاول متها لفظ ٠‏ الاتقاق » > وهو جنس التعرييف » ومعناه انه لايد 


(14) سورة يونس ء الآية ١ل[‏ 
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أن يكون كل رأى من الآراء العروضة موافقا لرأي الآخر > وهو لا يتحقق 
مفهومه الا من شخصين فصاعدا » لانه من أفمال المشاركة التي تتطلب 
ذلك » فعلى هذا الاساس اذا لم يوجد فى عصر من العصور الا ميجتهد واجد 
لا ينعقد الاجماع برأيه لمدم تحقق مفهوم الانفاق » وهذا هبو الرأى 


ا 
اما 


والثانى منها لفظ ٠‏ المتهدين » © وهو جمع مجتهد » والمجتهد.من 
اتحققت فيه ملكة استخراج الاحكام الشرعية من الادلة » أما العوام ومن 
لم يبلغ درجة الاجتهاد قلا اعتبار بانفاقهم ولا بخلافهم » لانهم ليسوا أهلا 
للنظر والاستدلال ٠‏ 

كما ان اللام فى المجتهدين للاستغراق وهو يفيد لزوم اتفاق, كل 
المجتهدين الموجودين فى ذلك العصر > بحيث اذا خالف واحد منهم أو 
أكثر من واحد لا يتحقق الاجماع على ما يراء الجمهور من الطلماء » 
وقال جماعة : يتحقق الاجماع ياتفاق أكثر الجتهدين مع مخالفسة 
التشلين 250 


(19) لان الاتفاق لا يتحقق مقهومه , وليس بحجة ايضا ء لانه متى انتفت 
عنه صفة الاجماع مار رايا فرديا لمجتهد » وليس بعد ان 
يخطىء فلم يكن قوله اصول الخضرى , ص 596 

(50) وهو رأي ابى الحسين الخياط , فانه يقول : اذا اتفق أهل العصر 
على قول الا الواحد والائنين من المجتهدين: يكون ذلك حجنة , 
وعلى من أزاد الاطلاع الكافي على تفصيل هذا النزاع وأدلة_المتنازعين 
مراجعة كتاب المعتمد ج؟/ص 585 وما بعدها ٠‏ وفيه ما يدل أيضا 
على أن المراد بقوله : انه إجماع لا انه حجة فقط 2 أى خجة 
ظئية ٠‏ وذلك لانه اذا انتغت الكلية فى قائلى حكم ما بان اتفق عليه 
الاكثرون ٠‏ قيل : انه حجة ظنية ء لان الظاهر اصابة السواد الاعظم» 
وقيل : ليس بحجة أصلا كما انه ليس باجماع » لانه ريما كان 
الحق مع الاقل * فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٠‏ ج؟|ص 
للا 3 


4 
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1 5 1 دي 
الموجودين فى النصر أى عندد10؟ م 


ولكن امام الحرمين يرى وجوب بلوغ عددهم حد التواتر حتى ينتفي 
احتمال الخطأ فيه ٠‏ 


ولم يشترط فى المجتهدين 


والثالث ٠‏ الامة الاسلامية » فبجب اذن أن يكون المجتهدون اللجمعون 
مسلمين > فلا يعد انفاق المجتهدين من الام الاخرى اجماعا ولو سلا 
بوجود مجتهدين فبهم > لان الادلة الواردة بشأن إعتار الاجماع لا تتناول 
اجماع مجتهدى غير الامة الاسلامية ٠‏ 
والرابع « فى عصر من المصور » أى يتحقق الاجماع في أى عصر 
من العصور الاسلامية غير عصر النبي (ص) كما سيتبين انا ذلك من القيد 
الاخير فى التعريف » فملى هذا ليس بشرط فى تحقيق الاجماع اتفاق 
جميع المجتهدين في جميع العصور من عصر النبي (ص) الى يوم القيامة » 
لان يؤدى الى عدم امكان الاجماع وتحققه الا بعد قيام الساعة » ولا 
شك ان الاجماع بعد قيامها مما لا يحتاج اليه * 


وهذا القيد الاخير ( فى عصر من العصور ) يظهر إنا أيضا أنه 
لا يشترط فى المجتهدين أن يكونوا من الصحابة .كما يشترط ذلك بعض 
الحنابلة والظاهرية ‏ بل يجوز أن يكون الاجماع حاصلا فى أى عصر بعد 
وفاته (ص) ٠‏ 

والخامس ٠‏ على حكم شرعي » هذا القيد يفيد ان الاجماع علىالاحكام 
غير الشمرعية كالاحكام اللغوية والعقلية وغيرهما مثل اجماع النحاة على أن 


الفاعل مرفوع > وان المقمول منصوب  :‏ لا يعد اجماءا شسرعيا اصوليا * 


والسادس ه بعد وفاة الرسول » هذا القبد يستوجب أن يكون ذلك 


((؟) مختصر تنقيح الاصول . ص 5" 
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الاجماع متحققا بمد وفاة الرسول (ص) لا قبلها » فلا وجود للاجماع 
ولا اعتبار له فى عصره (ص) > لان الرسول ان وافق المجمعين على الحكم 
الذى أجمعوا عليه كان الحكم ثابتا بالسنة لا بالاجماع » وان خالفهم فى 
ذلك سقط انفاقهم ولغا اعتارء » فلا يكون ما انفقوا عليه حكما شرعنا ٠‏ 


< أنواع الاجماع » 
يتنوع الاجماع باعتبار كيفية حصوله الى نوعين : اجماع صريح » 
واجماع سكوتى ٠‏ 
فلاجماع الصريح » هو : أن يبدى كل مجتهد من مجتهدى العصر 
ريه صراحة بالقول أو الفمل كأن يعمل بما أقتى به غيره ٠‏ 


والاجماع السكوتى » هو أن يبدى بعض المجتهدين رأيه في مسألة 
من المسائل ويعلم به باقى المجتهدين الموجودين فيسكتون ولا يكون ملهم 
لأببد ولا اتكار صراحة للرأى المذكور » شريطة أن يكون هذا الرأى 
لتفكير الجتهدين فيه وتكوين آرائهم حوله عادة » دون 
أن يكون هناك مانع من خوف أو مهابة أو حباء أو غير ذلك من الموانع ٠‏ 


+ حجية الاجماع » 

قد عرفنا ان الاجماع يكون على توعين : وهما الاجماع الصريح 
والاجماع السكوتى ٠‏ ولكل منهما حكم من حيث الحجبة وعدمها يخخلف 
عن حكم الآخر ٠‏ 

وتفصيل هذا الكلام هو : إن النوع الاول من الاجماع اذا كان 
مستوفيا كافة الاركان والقيود التى ذكرت فى تعريفه > فانه يكون حجة 
قطمبة لا تجوز مخالفتها من بعد انعقادء وتخرج المسألة من أن يكون محلا 
والمتماء ٠‏ 


0 


للاجتهاد والنزاع ٠‏ كما عو رأى الجمهور من الاصوا 


-ههم- 
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ذهب النظام ومن تبعه الى أن الاجماع ليس ببحجة ولا يكون دليلا 
على الاحكام الشرعبة ٠‏ 

وقد استدل الجمهور على حجبة الاجماع بما يلي : 

١‏ الكتاب الكريم + مثل قوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما بين له الهدى ويتبع غير سبل المؤمئين نوله ما تولى ونصله جهنم 


وساءت مصيرا(؟"؟ ) ووجه الاستدلال بهذه الآية هو ان اله تعالى جمع بين 
المشاقة للرسول (ص) وبين اتباع غير سيل الؤمنين فى استحقاق الوعيد 
الشديد بادخال النار » فبحرم اتاع غير سسلهم كما :تحرم مشاقة الرسول » 
أذ من المعلوم أن المباح لا يضم الى الحرام فى الوعيد » واذا حرم اتباع غير 
» وجب اتباع سسلهم » وسيلهم هو ما اتفق عليه مجتهدو الامة 
وقرت حوله آراؤهم لانهم المبرون عن الامة فى أمثال هذه الاشياء » فدل 
ادا على وجوب اتباع الاجماع ٠‏ 


) السئة الثبوية * منها قوله (ص) : ( لا تجتمع امتى على ضلالة‎ ١ 
وقوله (ص) : ( لا تجتمع امتى على خطأ ) وقوله (ص) (ما رآه المسلمون‎ 


(55) سورة النساء , الآية ١15‏ يقول الغزالي : ان هذه الآية أقوى 
الآيات التى :تمسك بها الجمهور لاثبات حجية الاجماع , واستند عليها 
الشافعي أيضا , ولكن الذى تراه ان الآية ليست نصا فى الغرض بل 
الظاهر ان المراد بها ان من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل 
المؤمنين فى مشايعته ونصرته ودفع الاعداء عنه نوله ما تولى , فكائه 
لم يكتف بترك اللشساقة حتى تنضم اليه متابعة سبيل المؤمنين 
فى نصرته والذب عنه والاقياد له أينما يأمر وينهى » وهذا مو 
الظاهر السابق.الى الفهم ٠‏ ثم ارتأى ان استظراق مسلك الاحاديث 
فى عذا المقام اشد وأقوى من التمسك بالآيات ( راجع المستصفى , 
جك/رض: الل + 


سكم 
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حسنا فهو عند الله حسن ) فهذه الاحاديث وان لم تكن متوائرة فى اللفظ 
الا انها متواترة في المعنى > وكلها تتفق على ان الامة الاسلامية معصومة من 
الخطأ » وقد سبق أن قلنا ان المجتهدين يمثلون الامة وحكمهم فى الحقيقة 
حكم د59 5 

م العقل ٠‏ وذلك لان العقول والقرائح مختلفة لبس من السهل 
انفاقها من جماعة ن المجتهدين على حكم واحد » فأذا حصل هذا 
الانفاق علمنا قطما انه كان هناك دليل شرعي من كتاب أو سنة استندوا عليه 


في اجماعهم واستقرت عليه آراؤهم ٠‏ 

هذه هى نماذج للادلة التى أتى بها الجمهور لانبات حجية ذلك 
النوع من الاجماع + 

والحق اننا اذا أنممنا النظر فى الاستدلال بما سبق نجده غير خال 
من ضعف ووهن » وذلك لان الآية السابقة ‏ وكذا ما أتى بها من الآيات 
فى هذا المقام ‏ وان كانت قطعية الثبوت الا انها ظنة الدلالة على المدعى 
يحتمل أن يكون المراد بسسيل اللؤمنين فبها 
أو الايمان به * 


الذى هو حجبة الاجماع ١ ١‏ 


متابعنه (ص) ومناصراته أو الاقندا 

واذا قامت هذء الاحتمالات لا يكون الدليل قاطما بل غايئه الظهور » 
والتمسك بالظاهر انما يثبت بالاجماع الذى انعقد على وجوب العمل بالادلة 
الظئية » ولولاء لوجب العمل بالادلة المائعة من اتباع الظطن > فيؤدى ذلك 
الى اثيات الاجماع بدليل لا تثبت حجته الا بالاجماع » وهو دور © والدوز 
من الامور الباطلة ‏ 


وأيضا فان الاحاديث المذكؤرة لا تتجدي الجمهور نفما 6 |3 انها ظنية 


(؟5) وقد أسهب الامام الغزالي فى عدا 
المستصقى ج١/ص 1١5‏ + 


حلم 


ام +!فليراجعه أن يريد الزيا 
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الثبوت والدلالة مما » وباب التأويل يها واسع على العريقين » لاننا وان 
سلمنا بكونها متواترة فى العنى يحتمل أن يكون المراد بنقي الضلالة أو 
الخطأ عن الامة عصمتها من الانفاق على الكفر وما أشبه ذلك > كما انه 
.يجوز أن يكون المراد بحسن ما يتفق عليه االسلمون حسن ما يتفقون عليه 
من الاحكام الاعتقادية الاصولية ٠‏ 

وكذلك انكان السبب فياجتماع العقول والقرائح المختلفة لمجتهدين 
كنيرين على حكم شرعي لاجل ما وجدوه من دليل من كتاب أو سنة » كان 
الحكم الثبت لذلك الحكم الشرعي هو ذلك الدليل من الكتاب أو من 
السنة فقفط دون أن يكون للاجماع هذا أي تأثير أو اعتبار فى اثبات 
ذلك الحكم ٠‏ 
من هذا التفصيل كله أنه لا الكتاب الكريم ولا السنة النبوية 
نة ولا العقل ندل دلالة قطعية على حجية الاجماع وكونه دليلا من 
الادلة التى ثبت بها الاحكام الشرعية ٠‏ 


وغير الجمهور ممن أنكروا حجة الاجماع استدلوا أيضا لمدعاهم 
ما يلي : 

١‏ الكتاب الكريم ٠‏ منه قوله تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا أطيموا 
الله وأطيعوا الرسول واولي الامر متكم > فان تنازعتم فى شىء فردوه الى 
الله والرسول”؟"©) اذ المفاد من هذه الآية ان السلمين اذا تنازعوا فى أمر من 
الامور لا يتبغي الرجوع لحسم هذ االنزاع الى غير كتاب الله وسئة رسوله » 
فالرجوع الى الاجماع الذى لبس صادرا عن الله تعالى ولا عن الرسول. 
بل هو قول الامة ورأيها أمر غير جائز » فملى هذا لا يمكن أن يكون الاجماع 


(4؟) سورة النساء ء الآية 4ه 


مد 
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وقوله تمالى : ( ونزلنا عليك الكتابٍ تنيانا لكل شيء”* "© ) فهي تدلعلى 
ان الكتاب الذى هو القرآن يبين حكم كل ثىء دون حاجة الى ثىء آخر 
مثل الاجماع ٠‏ 

وهذًا الاستدلال ليس بقوى اذ يمكن أن يجاب أن الآية الاولى 
تتوجه الى الاحكام والمسائل التى يقع فيها النزاع بين العلماء » ولا شك ان 
الاحكام المجمع عليها ليست من هذا القبيل » وان يجاب بأن الآية الثائية 
لا تنافي أن يكون الكتاب تنيانا لبعض الاشاء بواسطة الاجماع » اذ الاجماع 
لبس الا دليلا شرعيا راجعا الى الكتاب أو السنة الراجمة الى الكتاب أو الى 
كليهما مما ٠‏ 

السنة * منها ما روى ان مماذ بن جبل لما أرسله الرسول (ص) 
الى اليمن قال له : ( بم تقضي اذا عرض لك قضاء ؟ ) قال : أقضي بكتاب 
الله تمالى ٠‏ قال : ( فان لم تتجد ؟ ) قال : بسلة رسول الله ٠‏ فال : 


( فان لم اتجد ؟ ) قال : اجتهد رأبي ولا آلو ٠‏ فضرب رسول اله صدره » 
وقال : ( الحمد له الذى وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ) > 

فنحن نرى فى هذا الحديث ان الرسول (ص) أقر مماذا فيما ذعب 
اليه من العمل بالكتاب أولا والسسئة انبا والاجتهاد ثالثا » دون أن نرى فيه 
ذكرا للاجماع وحجبته » فلو كان حيجة مثل تلك الادلة » لكان معاذ ذاكرا 
له قطما > وحيث لم يذكره يتبين انا انه لبس بحجة على الاحكام ٠‏ 

ويمكن أن يرد على هذا الامتدلال بأن مماذا لم يذكر الاجماع مع 
الكتاب والسنة والاجتهاد م لان الاجماع ‏ كما عرف من التعريف ‏ لم يكن 
حجة ودليلا على الاحكام فى عهد الرسول (ص) لا لانه ليس بحجة مطلقا 
فى عهده وبعد عهدء ٠‏ 


(ه؟) سورة النحل » الآية 45 
530005 
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العقل + وهدًا الدليل يمكن أن يقرر على الوجوه الآنية : 

(1) ان الاجماع يتوقف على اجماع مجمعين » والمجمعون لابد 
أن يكونوا مجتهدين - كما سبق ذكره ‏ فالاجماع يتوقف على المجتهد » 
الااان معرقته وتشخصه لبست سهلة متبسرة لعدم وجود موازين مضبوطة 
غيره » وبدون معرفته لا يمكن الوقوف على 


مستقرة يعرف بها المحتهد 
الاجماع ٠‏ 


وقد يجاب عن هذا الوجه : بأن مرتمة الاجتهاد لها حدود معلومة 


وموازين مضوطة قررها العلماء ووضعوا لها مقايبس ثابتة راسخة » فمن 


وجدت فيه تلك المرتية فهو مجتهد وفي مكنة الئاس معرفته وتشخيصه » 
كما انهم يستطبعون معرقة النجار أو الحداد أو الاديب بواسطة ملكات 
النجارة والحدادة والادب يهم » فيرجمون اليهم فى شؤونهم ٠‏ 

(ب) ‏ ان الاجماع على تىء يتوقف على اطلاعنا على رأي كل واحد 
مهم » وهذا الامر يكاد يكون مستحلا » لكثرة اللجتهدين والتشارهم 8 
أمصار تالية وبلاد يعيدة + 

ويمكن أن يجاب عن هذا أيضا : بأن هذا الوجه يتضح ضعفه اذا 
ما رجعنا الى الصدر الاول للاسلام » أو الى عصر الصحابة يمحيث كان 
المجتهدون قليلين محصوء 
الاتصال بهم أمرا ميسورا وسهلا * 


ن معدودين مقبمين فى بلاد متقاربة » وكان 


(ج) - ان الجمهور من العلماء يشترطون أن يكون للاجماع سند 
من كتاب أو سنة يبنى عليه » وعلى ذلك قلا يخلو أما ان يكون ذلك السند 
قطعبا أو ظنيا » فان كان قطميا » قلا داعي معه الى اجماع المجتهدين » لان 
العادة تحبل عدم نقل ذلك السند » ولو نقل لا غنى عن الاجماع » وان 


كان ظنيا » امتنع الاجماع حبئذ » لانه ‏ والحالة هذه يستحيل الانفاق 
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عادة » لاختلاف العقول والقرائح الافكار والانظار ٠‏ 

والجواب عن هذا أيضا : يأننا نسلم ان الجمهور انترطوا وجود 
سند للاجماع > لكن لا نسلم أن العادة تحيل عدم نقله ان كان قطما » أو 
تل الاتفاق عليه ان كان ظنيا > اذ العادة قد لا توجب نقل القطعي اذا 
استغنى عنه بحصول الاجماع > كما ان السند الظني قد يكون جلءا ظاهرا 
لا تختلف فبه العقول والقرائح والانظار ٠‏ 


(د) ان الاجماع لبن الا أقوال أقراد > وحبث كان كل فرد وحده 
بن الزلل والخطأ » فكذلك قول 


وجواب هذا أيضا يمكن أن يتأنى على ما يلي 8 
والاجتماع ما لا يثت بالانفراد في الامور الشرعية والامور الحسية على 
السواء » وذلك مثل 'بوت قطعة القرآن الملقول التواتر والاجتماع » ومئل 
البوت قوة الحبل المؤلف من شعرات بحبث تغوق تلك القوة متائة كل شمرة 
على حدة كما هو جلي واضح ٠‏ 

وهناك رأي آخر لبعض المؤلفين الجدد ٠‏ خلاصته : ان وقبوع 
الاجماع فى عصرنا هذا أسه لكثيرا من وقوعه فىالمصور الاسلامية الخالية » 
بل حتى فى العصر الاول * 

وذلك لانه بامكان كل حكومة من الحكومات الاسلامية أن تقف على 


رأى كل من تصدق عليه أوصاف الجتهد القررة » م بعد جمع آزاء 
وأقوال المجتهدين الموجودين لديها » تعمد الى اذاعة ونشر هؤلاء الآراء 
بواسطة المذياع والآلات الاخبارية الحديثة » وعند ذلك اذا كانت الآراء 
والفتاوى الصادرة عن مجتهدى كل دولة متفقة حول حكم الثىء العروض 
للرأى والاقتاء فقد يحصل الاجماع المتشود + 


-- 
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والذى أتصورء ان هذا الرأي لبس يديد » لاثنا اذا تصفحنا فحواء 
وتقيدنا بالواقع المحسوس يتين لنا ان هذا الكلام كلام نظرى بحت ليس 
فى الامكان تحقيق مدلوله » اذ بالاضافة الى وجود الكثرة الكارة من 
الاسباب التى حملت كار المحققين من علماء الاصول على استبعاد وقوع 


الاجماع بعد زمن الصحابة ‏ كما نتطرق اليه عما قريب ”توجد أسباب 


عائقة اخرى لتحقيق مدلول هذا الكلام » حيث ان كثيرا من المسلمين .يقيمون 
فى بلدان لا ندين بالاسلام حتى تحترم رأيه وتحترم آراء علمائه » بل حتى 
توجد بعض الحكومات الاسلامية تأبى أن تتخذ الاسلام شعيرة لها » فكيف 
اذن فى الامكان جمع آراء المجتهدين واذاعتها على الناس + 
< الراى الراجح فى حجية الاجماع > 

رأيئا فبما سبق ان ادلة الشبتين لحجبة الاجماع والنافين لها كانت 
قابلة للمناقشة والرد والجدل » وكانت الادلة على صورة عامة ضعيفة لم 
تكن "تحمل النقد الدقيق والفحص الكامل ٠‏ 

والرأي الصحبح الذى اتجهت اليه أنظار المحققين قديما وحديثا هو : 
ان الاجماع لا يتصور وقوعه بمد الصدر الاول من الاسلام » وذلك لما 
أشير اليه من نفرق المجتهدين بعد ذلك العصر وتناعد أمكنتهم وتعدد الاهواء 
والنزعات لديهم وكثرة الفتن وعدم الاستقرار وشبوع الظلم وتفشى الكذب 
والفسوق والنفاق واحتمال حاء المجتهد أو خوفه أو نحو ذلك من الاسباب 
التى تجمل من امتمسر بل من المتعذر وقوع الاجماع ٠‏ 

وعلى ما عدا هذا الزمن أيضا ينغي أن تحمل اعتراضات الاسام 
الشافمي في كتاب ( جماع العلم ) حول امكان الاجماع » حيث يثير الشكوك 
حوله بالتفرق بين البلدان وعدم التقاء الفقهاء والمجتهدين ووقوع الاختلافات 
الكثيرة فبما ببنهم وغيرها من الشكوك والاحتمالات ٠‏ 
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وذلك لان الشاقعي نفسه .: 
( الام ) ان الاجماع حية90© . 


بد في رمالته التى جملت مقدمة لكتابه 


ا ل اسل 


مدعى الاجماع وتكذيه لاقليه وشتبه ٠‏ 

أما الاجماع في الصدر الاول فان الحق هو وقوعه قضلا عن امكانده 
والدلبل عليه امور واضحة بنة > منها : 

انه قد قت حوادث انفقت عليها آراء الصحابة كلهم واسستقرت 
حولها كلماتهم » كاتفاقهم على تحريم شحم الخنزير » وعلى حجب ابن الابن 
بالابن » وغير ذلك ٠‏ ومنها : 

ان احتمال دلالة الادلة التقلية من الكتاب والسنة التى أتى بها العلماه 
لانات حجبة الاجماع عليها  :‏ كان هو الصحبح لدى الصدر الاول من 
الصحابة وتابعيهم ومن بعدهم > احتجت بها الامة الاسلامية على مر المصور 
المختلفة والمهود المتنوعة » واتكرت غاية الاتكار على من خالف آراء 
مجتهدى السلف ومفسريهم7""؟ » مع ان العادة تتجمل من المستحيل تنوافق 
جماعات كثير: من اعصار متكررة على التسليم بما لم تقم الحجة بصحته 
وصوابه مع اختلاف العقول والمدارك والطباع » وتفاوت المذاهب والمشارب 


٠ والاتجاهات‎ 


وأيضا فان السلف كانوا أقدر من غيرهم قى فهم النصوص الشرعية 


(7؟) وهو المستدل له بآية المساقة كما هرت الاشارة اليه 

(1؟) والعادة تحيل أن يكون مثل ذلك الاتفاق عن مجرد ظنون » بل لابد 
أن يكونوا قد رأوا نحو الاخبار التي سيقت لهذا الموضوع ادلة على 
حجية الاجماع مقطوعا بها . بحيث لم تكن فى نظرهم مجالا للظن 
والاختلاق ٠‏ البداية فى اصول الفقه ص 0385 
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من كتاب وسئة وقهم ممانيها 
الرسول (ص) واطلاعهم على تفاسير كثيرة لهؤلاء اانصوص ووقوفهم على 
الاسباب والموارد لها وتضلعهم في الفقه والاصول واللغة العربية ومعرثتهم 
بالاستعمالات الشرعبة والمصطلحات الاسلامية واللغوية وغيرها من الامور 
التي تكون العالم المحقق والفسر المتبحر الذى شذ أن يفوته معنى من معاني 
النصوص أو احتمال من الاحتمالات الموجودة فيها ٠‏ 


رادها ومزاها » وذلك لقربهم من عهد 


لهذا 


هذا التفصيل كله كان في الاجماع الصريح آنا النوع الثانى من 
نوعى الاجماع وهو الذى يسمى بالاجماع السكوتى فاختلف فيه العلماء 
اختلافا كيرا ٠‏ 

حيث ذهب الجمهور الى انه حجة ظنية يترجح الاخذ بها فقط مع 
10 مسخالفته(8؟) 

وذهب كثير من الحثقية الى انه حجة قطمية لا يجوز مسخالفتهالة؟9 

وذهب الشاقمي ‏ وتبعه كثير من الفقهاه ‏ الى انه ليس بحبجة7” 41 ٠‏ 

حجة قول الجمهور فى الاجماع السكوتي بينت على الشكل الآني : 


ان حقبقة الاجماع لم تتوافر فبه لمدم اخار كل مجتهد برأيه 


لا صراحة ولا اشارة » لكنه حجة يترجح الاخذ بها فقط » لان ظاهر الامر 


زم) وهو الذى ذهب اليه أبو الهاشم الجبائى منالمعتزلة واختاره الآمدى» 
منتهى السول للآمدى ص 8ه 

زة؟) وعليه بعض الشافعية وأبو على الجبائى . لكنه شسرط فى ذلك 
اتقراض العصر ٠‏ المصدر السابق وتفس المكان ٠‏ 

)4٠(‏ وهناك رأي آخر لابن أبى هريرة » وهو : !ان الامر المسكوت عنه ان 
كان حكما من حاكم لم يكن اجماعا . وان كان فتوى فهو اجماع ٠‏ 
المصدر السابق ونفس المكان ٠‏ والامام العزالى فى مستصفاه ج١/‏ 
اص 11١‏ ارتضى مأ ذكرتاء فى صلب الكتاب 


45د 
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يقتضي انهم كانوا راضين عن تلك الفتوى أو ذلك الرأى » وهذا ما يسنلزم 
لنية الدليل لا قطعيته كما هو ظاهر + 
تتلخص قبما يلي : 

(1) أن السكوت في ذانه لا يمد حجة الا بعد ترو وتفكير عميقين» 
وبمد تقليب الرأى من كل نواحيه » فاذا سكت المجتهد بمد ذلك فهذا 


وتحنجة الحفية 


السكوت يعد سكوتا في موضع الببان » والسكوت في موضع البيان ومعرضه 
يإذاء 

(ب) ان النطق والكلام من جمبع المجتهدين أمر متعسسر بل أمر 
متعذر مخالف للعادة » اذ العادة في كل زمان أن يتولى الكبار الفتوى وابداء 
الرأى والمسودة ويسكت الباقون ٠‏ 

(ج) ان السكوت يمد عرض الرأى مع التروى والتفكير يمد من 
المجتهد حراما اذا كان هو يخالف ذلك الرأى وتلك الفتوى » والاخدذ 
آنما » اذ لم يبد الرأى 
الذى يرتضيه مع كون الناس بحاجة اليه » واحتمال الخالفة مع السكوت 
احتمال لآ يستند الى ذليل فلاايعاً به » والاحتمال الذى ,يجرح الاستدلال 
هو الاحتمال الناشىء عن دليل * 


وحجة قول الشافعي ومن تبعه قررت على الوجه النالي : 

(1) انه لا ينسب الى ساكت قول » فلا ينغي أن يجبر مجتهد 
على تحمل تبعة رأى لم يقله » واذا اعتبرنا السكوت اجماعا فقد حملنا ساكتا 
كلاما ريما هو راعَب عنه م 

300 


السكوت موافقة » لتعدد الاحتمالات' 


(ب) انه لاايصح أن يعت 


(41) هذه الاحتمالات وان كانت منقدحة عقلا » الا انها على خلاف الظاهر 
من الخلق الكثير فى السكوت عن اتكار الباطل » أو البحث عن كشف 
اللأخذ فى مسائل الاجتهاد + المصدر السابق ص 030 

هد 
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في أسباب هذا السكوت > لانه من اللحتمل أن يكون سكوته للخوف أو 
الحباء أو تفضيل التروي أمدا آخر أو ما يشبه ذلك ٠‏ ومع كل هذه 
الاحتمالات لا يمكن أن يعتبر السكوت حجة على اعتتاق الرأى » واذا لم 
يعتبر السكوت حجة على ذلك » فلا يشغي أن يتبر الاجماع السكوتي حجة 
0 


والراجح من هذه الآراء هو رأي الجمهور > لانه من الواضح 
وضوحا كيرا ان الاجماع الكوتى لا يبلغ قوة الاجماع الصريح حتى 
يكون مثله حجة قطمة » كما ان سكوت ياقى المجتهدين فى الاجماع 
السكوتى مع توافر الامور العتبرة فيه من عدم الخوف أو المهابة أو الحياء 
أو غير ذلك من الوانع فى المجتهد ظاهر فى موافقتهم على ما سمعوه ٠‏ 
واحتمال أن يكون السكوت لامر آخر احتمال بعيد > وذلك لما علم من 
أحوال السلف الصالح » فانهم لم يكونوا يمتنمون عن قول الحق مهما 
لانؤا في سبيله » ومهما كانت درجة من يخالفونه » فهو اذن ينبغي أن 


يعتبر حجة ؛ ‏ أى حجة 


وؤسالة» 
اذا افترق أهل عصر فرقتين : احداهما أبدت حكما فى فضية » والثانية 
أبدت حكما آخر في تلك القضية » فهل يعتبر هذا اجماعا منهم ؟ ٠‏ بناه على 
انه ليس فى تلك القضية الا أحد عذين الحكمين > فلا يجوز لمن بعدهم 
ابداء حكم ثالث» أو لا يعتبر اجماعا ويجوز لمن يعدهم ابداء حكم ثالث0؟4؟ 
أو دابع فيها؟ 
فى هذء المسألة ثلائة أقوال : 


(؟4) اصول الفقه لابو زعرة ص 197 وما بعدها بتصرف ٠‏ 
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القول الاول > وهو للاكثرين من الفقهاء انه : لا يجوز ابداء حكم 
ثالث > لان انفاقهم على ان القضية فيها هذا الحكمان فقط اجماع ضمني 
ملهم على عدم احتمال القضية حكما آخر > قابداء حكم آخر - والحالة 
هذه يكون خروجا على الاجماع > وهو لا يجوز ٠‏ 

والقول الثاني » وهو لبعض الفقهاء انه يجوز ابداء حكم ثالث ودابع 
وخامس ء لان محرد اختلافهم فى حكم القضية يدل على انها محل للاجتهاد 
وابداء الآراء ٠‏ 


والقول الثالث » وهو الذى اختاره المحققون الاصوليون يل الى 
النفصيل » وهو : انه اذا كان الحكم الثالث يرفع ما انفق عابه الفريقان 
السابقان امتنع > والاجاز0؛ 4» 

وهاك مثلا توضح لك هذه السألة : 

(1أ) توريث الجد مع الاخوة + قضية اختلف فيها فقهاء العصر 
الاول > فقال قوم : .يرث الجد ويحجب الاخوة ٠‏ وقال قوم : يششرك 
الاخوة مع الحد فى الميراث + فالقائل بتوريث الاخوة دون الجد محدث 
حكما ثالنا يرفع ما انفق عليه القريقان من توريث الجد ٠‏ 

(ب) النبة فى الطهارات + قدية اخرى اختلف فيها فقهاء العصر 
الاول الى فرقتين : فرقة تقول بلزومها فى جميع الطهارات من تيمم وغسل 
ووضوء ٠‏ وفرقة تقول بلزومها فى التيمم وحده ٠‏ فالقائل بعدم لزومها في 
الجمبع محدث حكما ثالنا يرفع ما اتفق عليه الفريقان من لزومها في التيمم ٠‏ 


(ج) فسخ النكاح بالصوب الخمسة : الجئون » والجب » والعنة » 


(59) منتهى السول للآمدى ٠‏ ص 3*8 
(45) ونقل الشيخ زينالدين الحلبي إن بعضا من الاصوليين يرون هذا 
في اختلاف الصحابة خاصة ٠‏ مختصر المثار » ص ٠ 7١‏ 
وود 
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والرتق > والقرن + قضية اخرى اختلف فبها ققهاء العصير الاول الى 
طائفتين : طائفة تقول : يفسخ إلتكاح يكل عيب من هذه العيوب الخمسة * 
تقول : لا .يفسخ النكاح بشىء منها » #القائل بالفرق محدث حكما 


ثانا ولك لا برقع ما افق عليه الفريقان > لانه لم ييحصل من ا 
اثفاق على احد هذه العبوب * 


الراجح من هذه الاقوال الثلائة هو ما اختاره اللحققون - ومنهسم 
الآمدي وابن الحاجب ‏ من التفصيل ٠‏ 

وذلك لانه اذا رقع الحكم الثالت مجمما عليه فقد خالف الاجباع 
وهو لا يجوز » مثل قضيتى ( توريث الجد مع الاخوة ) و ( الثية في 
الطهارات ) » وان لم يرقع محمما عليه فلا داعي للمنع > لانسه لم يخالف 
اجماعا » ولا مانع سواه » فجاز ذلك » مثل القضية الثالثة وهى ( فس 
التكاح بالصيوب الخمسة )0**© 

< مستند الاجماع » 

.برى الجمهور من العلماء ان الاجماع لابد له من مستند » لان المنوى 
بدون المستند خطأ77 *2 لكونه قولا في الدين بير علم » والامة معصومة عن 
الخمل449» 

ونقل الآمدى وغيره عن بعض الاصولبين عدم اشتراطهم المستلد في 
الاجماع » بل .يجوز صدوره عن توقيف بأن يوققهم الله تعالى لاختبار 
الصواب2*357 ٠‏ وقال البعض : انه لو لزم للاجماع وجود سند لكان هذا 


(ه4) اصول الفقه للشيخ الخضري » ص 599 7٠١‏ يتصرف كبير * 
(57) وحرام ٠‏ مسلم الثبوت ج؟/ص 8؟؟ ‏ ولانه مستحيل عادة * 
مختصر المنتهى وشرحه للقاضى عضدالدين الايجى ج؟/|ص 552 

(47) المنتهى لابن الحاجب ص »5 
(5) عنتهى السول للآعدى ص 33 
3-5 
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السند هو الحجة دونه » وحذ لا يكون للاجماع فائدة . 

ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأن فائدة الاجماع حبئذ سقوط 
البحث عن الدليل وحرمة المخالفة الجائزة قبل انعقاد الاجماع > لكونه 
مقطوعا به » على أن هذا يقتضى أن لا يجوز انعقاد الاجماع عن دليل » 
وهو ما لم يقل به أحد * 
ثم ان هذا السند اما أن يكون ديلا قطعيا كالكتاب والسنة المتواترة » 
واما أن يكون دليلا ظلنيا كخبر الواحد » ومله القياس عند الجمهور » 
لانه طريق منطرق الحكم الشرعي © فيجوز أن يكون سندا للاجماع 
كباقي الادلة » بل هذا أمر واقع » حيث أجمموا على تحريم قحم 
ات لحن رز امه 
قياسا على السمن » ولا أدل على جواز النىء منوقوعه ٠‏ 


السيرج ونحوه اذا مانت فيه 


الفار: 

وفال جماعة : لا يجوز أن يكون مستند الاجماع قباسا » لانالاجماع 
منعقد على أنه يجوز للمجتهد مخالفة القياس » فلو صدر الاجماع عنه » 
لكان .بلزم جواز مخالفته » لان جواز مخالفة الاصل يقتضي جواز مخالفة 
الفرع » لكن مخالفة الفرع ممتئعة اتفاقا * 

ويمكن أن ب 
على حكمه » أما اذا اقترن به الاجماع فلا يجوز مخالفته لاعتضاده يه4*0, 
ثم هاك أمئلة للاجماعات المستئدة الى الكناب السئة والقياس : 


اب عن هذا بأنه انما يجوز مخالفة القياس قبل الاجماع 


فالاجماع المستند الى الكتاب مئل اجماعهم على حرمة نكا الجدة 
وبنات البنات استنادا الى قوله تعالى : ( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم3” *؟ ) 


(55) اصول الخضرى ص 71١ 5١١‏ يتصرف كبير 
(50) سورة النساء » الآية 55 


شحهة- 
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والاجماع اللستند الى السئة مثل اجماعهم على حرمة بع الطعام قبل قضه » 
استنادا الى 


مالك عن ابن عمر ان رسول الله (ص) قال : ( من أبناع 

طعاما قلا يبعه قل قيضه ) ٠‏ 
والاجماع المسنند الى 

الارز قناسا على البر » 


اس > مثل اجماعهم على حرمة الربا في 


وقد يستند الاجماع الى دا هذه الادلة » كالاجماع على حجب 


الا 


الاشقاء للاخوة لاب » استنادا الى السئة والقياس > فالسئة ما روي 


عن علي كرم الله وجهه حيث قال : قضى رسؤل الله (ص) ان اعيان2*10 


بثى الام يتوارتون دون بتى العلات ٠‏ وأما ١‏ 
البنين6*50 


نباس فعلى حجب البنين أبناء 


ذ ممن يتكون الاجماع » 
بين إنا من تعريف الاجماع ماقا انه لاد أن يكون المجبسون 
مجتهدين » والمجتهد كما يقول الفقهاء ( العارف بمسائل الفقه وأدلتها 


وطرق استخراج الاحكام من النتصوص الشرع 
كما ان الصحبح ان المجتهد ممن لا يكفر ,بدعته كالمعترلى مثلا يدخل 
في الذين يتكون منهم الاجماع ٠‏ 
نم ان بعض العلماء2*”9 يشترط لتمام الاجماع أن ينقرض المجتهدون 


: الاخوة الاشقاه : وبنو العلات الاخوة لاب / والاخياف 

+ هامش الوجيز ص 5" للاستاذ المراغي 

(9) الوجيز للمراغي ص 959 

(؟0) ومنهم الامام أحمد وابن فورك من المتكلمين وغيرهما ٠‏ وذهب جمع 
آخرون ومنهم أبو على الجبائى الىانالاجماع إنكان بالقول والفع لاو 
بأ راض العصر , وان كان الاجماع بالسكوت 

عن مخالفة القائل » فيشترط ٠‏ وقال امام الحرمين : ان كان عن 

قياس كان شرطا والا فلا ٠‏ راجع الشوكائى ص 85 + 
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را > فلا يقال : ان الاجماع قد انعقد وما زال بعش المجتهدين 
الذين تكون هنهم الاجماع احاء * 


الد 


وكأن قائل هذا ١‏ القول لا .يرى مانعا من أن يرجع أحد الجتهدين عن 
رأيه » واذا رجع انتقض الاجماع + أى أنه يرى أن الاجماع يلزم القابلين 
ولا يلزم الحاضرين الذين كونوه » والا لما كان لهذا الشسرط من فائدة ٠‏ 
ولكن الاكثرين من العلماء على أ الس بشرط© فل هدتا 


الاساس اذا انمقد الاجماع لا يجوز لمن تكون منهم الاجماع ولمن جاء بعدهم 
امخالفته ء 


للك لانه ‏ أى الاجماع ‏ اذا لم .يكن ملزما 
عرفوا السبل والطرق التى أدت بهم اليه » 


وهذا هو الراجح » و 

للذين اشتركوا فيه وكونوه 

فأولى ان لا يلزم غير ه40" 
3 0 0 

القياس فى اللغة جاء بمشين : الاول التقدير » وهو : أن يقصد 

0 :. ا الى الآخر > يقال : قاس الثوب بالذراع 

بقبسه فبسا وقباسا » اذا قدره به » ويكون الذراع مقياسا ء لانه اداة 


(:5) اصول الفقه للشيخ أبو زعرة ص 1358 بتصرف كبير 

(0ه) هكذا ذكره كثير من كتاب الاصول / ولكن الناظر فى إحكام الآمدى 
.يرى انه جمل المعنى الثاني من من لوازم الاول ‏ حيث قال : انتقدير 
الوه يستدعى أمرين يضاف أحدهما الى الآخر بالمساواة , 
واضافة بين شيئين ٠‏ ولهذا يقال : فلان يقاس بغلان , 
- أى يساويه » ولا يساويه ٠‏ الاحكام جص 5 
: ان تقدير التتىء بالشىء همتى كلى له فردان : أولهما : 
استعلام قدر الشىء الاول بالشىء الثانى ٠‏ مثئل قست الثوب بالذراع ٠‏ 
والثانى تسوية الشىء الاول بالشىء الثانى فى المقدار . حسيا نحو 
قست النعل بالنعل : أى قدرته به قساواه فى القدر . آو معنويا 
نحو فلان لا يقاس بفلان : أي لا يساويه فى القدر والمنزلة 
00 


200- 
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والثانى المساواة » كقولهم : فلان لا يقاس بفلان » أى لا يساويه في 

الفضل أو الششرف > ومنه قول الشاعر : 
خف يا كريم على عرض يدنسه مقال كل سفبه لا يقاس يكا 

والقياس في اصطلاح الاصوليين : ( مساواة فرع غير منصوص على 
حكمه لاصل منصوص على حكمه لتساويهما في علة هذا الحكم ) ٠‏ 

وعرفه آخرون بأنه ( الحاق فرع غير منصوص على حكمه بأصل 
منصوص على حكمه لتساويهما فى علة ذلك الحكم ) * 

ومرجع الاختلاف فى التعريفين هو : ان بعض الاصوليين يذهبون 
الى ان القباس ليس من فعل اللجتهد وعمله » وانما هو دليل شترعى 
نصبه الشارع ليكشف به عن أحكام الوقائع النى لسم تصرح النصوص 
بأحكامها ولم ينعقد الاجماع عليها » سواء نظر فبه المجتهد أو لم ينظر » 
وهؤلاء عرفوا القباس بالتعريف الاول » أو ما أشبهه * 

وبعضا آخرين يرون ان القباس هو من قعل المجتهد وعمله » لانه 
المظهر له والكاشف عنه م كما ان جميع استعمالاته تدل على ذلك » يقال : 
هذا قباس صحبح أو فاسد أو ما أشبه ذلك ٠‏ 

والراجح هو القول الثانى » لانه من الواضح وضوحا تاما ان المجتهد 
.ينظر ويسحث ويفكر » فبعد ذلك يعمد الى الحاق حادنة لا نص على حكمها 
بحادئة اخرى منصوص على حكمها لتساويهما في علة هذا الحكم ٠‏ 

وتوضيح هذا الكلام انه إذا ورد نص من كتاب أو سلة > أو انعقد 
اجماع على حكم حادثة » وعرف المجتهد علة الحكم » فامكان المجتهد فى 
هذا القام أن يلحق هذه الحادثة بالحادثة الاولى ويساوى ببنهما فى الحكم» 
فيعطى مثل حكم الحادثة المنصوص أو المجمع عليها للحادثة المسكوت عن 
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حكمها » لاشتراكهما فى علة الحكم > و 


٠ وعدنا‎ 


الحكم يدور مع العلة وجودا 


.وهاك أمئلة لتوضبح هذا الامر : 

(1) شرب الخمر » حادثة ورد النص بحكمها الذى هو الحرمة » 
كما قال تعالى : ( ييا أأيها الدين آمنوا انما الخمر الميسر والانصاب والازلام 
رجس من عمل الشسطان فاجتنيوء لعلكم تفلحون77*؟ ) لعلة هى الاسكار » 
وقد ,يجد المرء هذه العلة في امور اخرى أيضا كالعرق والشماتيا والقودكا 
ها » فبلحق هذه الامور بالحادنة الاولى ويحكم بحرمتها لاشتراكها 
اويها فى علة الحكم ٠‏ 

فالخمر هنا الاصل » والعرق وما بمده هوالفرع » والحرمة المنصوص 
عليها بالآية حكم الاصل » والاسكار علة حكم الاصل » ولوجود هذا 
الاسكار في الفرع بلحقه المجتهد بالاصل فى الحكم ويحكم عليه بالحرمة * 

(ب) الميسر حرام بالنص السابق لملة هى أخذ مال الفير على سبيل 
المخاطرة وبدون حق » وقد وجدت هذه العلة فى بعض الاشياء الاخرى 
كالبانصييات » فبلحق المجتهد الثانى بالاول ويحكم عليه بالحرمة لتساويهنا 
في العلة ٠.‏ 


(ج) قتل الوارث مورثه أصل ورد النص بحكمه الذى هو حرمان 
القائل من الميراث » وهو قوله (ص) : ( لا يرث القاتل ) وعلة الحكم هى 


اتخاذ القتل العمد المدوان سيا لاخذ الثىء قبل 
السىء ويحكم عليه فيماقب بحرمانه » وهذه العلة موجودة في قتل اللوصى له 
الموصى الذى لم .يرد نص ولا اجماع بيحكمه > فيقيس المجتهد هذه الحادئة 
الا 


آنه > قيرد عليه تصده 


على الحادثة الاولى > ويحكم بحرمان الموصى له هن الموصى به * 


زته) سورة المائدة » الآية 5ه 


ا 
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< أركان القياس »> 


قد فهم مما سبق أى بواسطة التعريف والامثلة ‏ ان 1 


الاصولى لابد له من أركان أربعة » وعي : 

١‏ الاصل + وهو الذى ورد يحكمه نص أو اجماع » ويسم 
أيضا بالقيس عليه » وال مشبه به * 

» القرع + وهو ما لم يرد يحكمه نص ولا انعقد عليه اجماع‎ ٠ 
٠ ويراد الحاقه بالاصل فى حكمه > ويسمى أيضا بالمقيس » واللشبه‎ 

م حكم الاصل ٠‏ وهو الحكم الشرعي الذى ورد به اللص أو 
الاجماع فى الاصل ويراد تعديته الى الفرع ٠‏ 

4 العلة ه وهي الوصف الذى بنى عليه الحكم فى الاصل » 
وبناء على وجوده فى الفرع يراد تسويته بالاصل فى هذا الحك 2*9 , 

أما الحكم الذى يثبت للفرع بواسطة القياس فهو نتبجة عملية القباس 
وثمرتها » ونتيجة الثىء لا كون من أركانه » لانها لو كانت ركنا للثنىء 
لنوقف هو عليها » والمفروض انها تتوقف عليه » فبلزم الدور وهو من 
الامور الباطلة * 


اذ حجية القياس » 
اختلف العلماء في حجية القياس اختلافا كيرا » حبث ذهب الجمهور 
الزيدية وجماعة من الجعفرية 
والمعتزلة ‏ الى انه حجة في الفروع الفقهية > وانه في الماتبة الرابعة بعد 
الكتاب والسنة والاجماع ٠‏ 


ملهم ‏ وهم اتناع المذاعب الاربعة والشيعة 


وذهب جماعة آخرون ‏ من الشيمة الامامبة والظاهرية وبعض 


(لاة) اللمع للشيخ أبى اسحاق الشيرازي , ص لاه 
14د 
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العتزلة كالنظام ‏ الى انه ليس ححة شرعية ولا تبنى عليه الاحكام الفتهية ٠‏ 
واستدل الجمهور لمدعاهم الذى هو حجة القياس بالامور الآنية : 
-١‏ الكتاب ال يم ء مثل قوله تصالى : ( فاعتبروا يا اولي 
الأبسار0ة*؟ ) » أى قبسوا أنفسكم على اليهود الذين تكثوا بوعودهم 
للرسول (ص) ونقضوا عهده » قعوقبوا بما يستحقوئه » واحذروا ان تفعلوا 
مثل فعلهم فبحل بكم مثل ما حل بهم من العدذابٍ ٠‏ 
وذلك لان القياس مجاوزة بالحكم من الاصل الى القرع © والمجاوزة 
اعتبار > بدايل ها نقل عن الغو : أن يقل 
الانسان الثىء فيفعل مثله » كما نقل عنهم ان من رد حكم حادانة الى 'نظيرها 
يعد معتبرا » والاعتبار مأمور يه فى هذه الآبة » فبكون القباس مأمورا به ٠‏ 
ومثل قوله تعالى : ( قل .يحيها الذى انشأها أول مرة3**) ) جوابا 
عمن قال : ( من بحي العظام وهي رميم (00© ٠)‏ وتقرير الاستدلال 
بهذه الآية ان الله تعالى احتج على متكري البعث ويوم القيامة بواسطة القباس » 
بك أفحمهم بقياس اعادة الخنق ‏ يمد أن حار رميما ‏ على بده الخلق 
وانشائه أولمرة » فان من انشأ الخلق لا على سبق شال قادر على أن 
يعيدهم بعد فنائهم > لان الاعادة أسهل من ١‏ 
؟ - السئة * منها الحديث المشهور عن معاذ بن جبل : ان رسول الله 
لما بعئه الى اليمن فال له : ( كيف تقضى اذا عرض لك قضاء؟ ) قال : 
أقغى أولا بكتاب الله تعالى » قال : ( فان لم تمجد ) قال : فبسئة رسول الله 
قال : ( فان لم تجد ) قال : أجتهد رأبي ولا آلو » فضرب رسول الله على 
ا 
(58) سورة الحشر , الآية 15 + 


ن من انه أى إلا 


ا« أول مرة م 
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صدرء وقال : ( الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله للإيرشى 
رسول الله ) * 

فمعاذ في هذا الحديث ذكر الادلة التى تستخرج متها الاحكام وهى : 
الكتاب > والبنة > والاجتهاد » والنبي (ص) أقره على استخراجه واستنباطه 
الاحكام الشرعية من هؤلاء الاشياء » وليس بخاف ان القباس هو نوع من 
الاجتهاد » فكان مشسروعا تبنى عليه الاحكام * 

وملها ما روى ان عمر بن الخطاب جاء النبي (ص) وقال له : هششدت 
الى امرأتى » فقبلتها وأنا صائم > فقال النبي (ص) : ( ارأيت لو تمشمضت 
إبماء وأنت صائم ) قال : قلت : لا يأس ء قال : ( فقيم ؟ ) أى ففي أى أمر 
هنا الاسفااء 

ففي هذا الحديث أرشد الرسول (ص) عمر بن الخطاب إلى الحكم 
.بواسطة قباس القلة من الصائم على اللضمشة بالماء فى عدم افساد الصوم » 
فكما ان ادخال الماء فى الفم لا يضر الصائم فكذلك القبلة لا تضرء * 

ومنها ما روي ان جارية خثمسية أنت النبي (ص) وقالت له : 
يا رسول الله » ان أبي أدركنه فريضة الحج شيا كبيرا لا يستطيع أن بحج ٠‏ 
لو ألان 
أكان ينه ذلك ؟ ) قالت : نعم > قال : ( قدين الله 


ان حججت عنه » أينقمه ذلك ؟ فقال الرسول (ص) لها : ( ١‏ 
على أبيك دين ف 
أحق بالتضاء ) ٠‏ 


فهذا تنبيه الى قباس دين الله تمالى على دين العباد فى وجوب القضاء » 
فكما يجب قضاء الدين الخاص بالعبد من الغير ويكون مجزنا » فكذلك 
.يقضى دين الله من الغير ويكون مجزثا * 

ومنها : ما روي ان رجلا من قزارة أنكر ولده لما جات به امرأته 
أسود > ققال له الرسول (ص) : ( هل لك من ابل ؟ ) قال : نعم » قال ؛ 


530 
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( ما ألوانها ! ) قال : حمر > قال : ( هل فبها من اورق ؟ - وهو الاسود 
المائل الى الغبرة ‏ ) قال الرجل : نعم > قال الرسول : ( فمن أين ؟ ) قال : 
لعله نزعة عرق » قال الرسول : ( وهذا لعله تزعة عرق ) * 


فهذا الحديث يطلعنا على ان الرسول (ص) استح اتكار الرجل 
للسبة ولده وانه أرشده الى خط رأيه واعوجاج طريقته بواسطة القباس » 
حيث قاس اتبان المرأة بولدها أسود على إتنان بض الابل الحمر بولدها 
أسود > بجامع ان كلا منهما قد يكون نزعة عرق » مع أنه لا فرق 
الانسان والابل من حيث الحيوانية ٠‏ 


م الآنار » منها ما روي ان ان ابن عباس كان يرى ان الجد يحجب 
القه فى ذلك > ولكنه كان 


الاخوة من الميراث » وكان زيد 


معدني أن ابن الابن يحجب الاخوة من الميراث » فاحتج ابن عباس بقباس 
الجد على ابن الابن فى حجب الاخوة وقال : ( الا يتقي الله زيد بن ثأبت 
: لابن ابنا ولا يجمل ابن الاب أبا ) * يعنى ان منزلة الجد من 
الميت كمنزلة ابن الابن مله » فكما ان ابن الابن يحجب اخوة المتوفى فكذلك 
ومنها ما روى ان عمر بن الخطاب استشار الصحابة 
الجماعة بالواحد » فقال له علي بن أبي طالب : ( أرأيت لو أن نفراً 
اشتركوا في سرفة جزور ‏ وهى الابل «لهبأة للتحر > أو النحورة » وجمعها 
جزد » كرسل ورسول هذا عضوا وهذا عضوا » أكنت قاطعهم ؟ 
قال : نعم » قال : فكذلك هذا ) ٠‏ 

فهذا يبين أن علي بن أبي طالب اطلع عمر بن الخطاب على حكم نلك 
المسألة .بواسطة القياس > حيث رأى وجوب قتل الجماعة بالواحد قناسا 
على قطع ايدي جماعة اذا اشتركوا في سرقة جزور واحدة * 

ومنها : ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال : ( ويعرف الحق 
بالمقيسة عند ذوي الالباب ) + 


الحا يه 


لامك 
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ومنها : ما روي ان عمر بن الخطاب كتب الى أبى مومى الاشعري 
حيتما ولاء قضاء البصرة كتابا يأمره فيه بالقياس حيث قال : ( الفهم الفهم 
سما ادلى اليك مما ورد عليك مما ليس فيه قرآن ولا سنة » ثم قسن الامور 
عند ذلك » وأعرف الاشباء والنظاثر » ثثم اعمد قيما تترى الى أحبها الى الله 
وأشبهها بالحق ) ٠‏ 
والآثار في العمل بالقباس ‏ سواء كانت عن الصحابة أو التابعين - 
ة جدا » ونحن تكتفي بهذا القدر الذى أوردناء + 


4 العقل ٠‏ أما العقل فهو أيضا يدل على جوائ العمل بالقباس وبناء 
الاحكام الشرعبة عليه » وذلك لانه من البديهي لدى الجميع ان النصوص 
التشريعية الواردة في الكتاب والستة » وكذلك المسائل المجمع عليها محدودة 


متناهية » لانتهاء الوحي وكثرة العوائق لانعقاد الاجماع » وحوادث الئاس 


وأقضيتهم غير متناهية وغير محده بل هي متجددة في كل لحظة وزمان ٠‏ 
فليس من المعقول اذن ان تفي النصوص المتناهية بأحكام الوقائع المنجددة غير 
المتناهية > الا اذا فهمت العذل الثى لاجلها شرعت الاحكام المنصوصة وطبقت 
على ما يمائلها مما لم يرد قبه تص ولا اجماع » وليس هذا الا القباس ٠‏ 

فالقباس هو الطريق الذى يظهر لنا تناول النصوص الشسرعية للوقائع 
التي لم يرد فبها نص ولا انعقد عليها اجماع » ويجملها شاملة لما يستجد 
من الحوادث والقضايا * 


كما ان لقياس أيضا شىء تؤيده الفطرة السليمة والمنطق ال 
والعقلاء مجتمعون على أن ما جاز على أحد الثلين جاز على الآخر » فان 


اشتراك المتمائلين المتشابهين فى حكم واحد من الامور التى تقره النفوس 


وانوجبه العقول * 
والقياس اليوم أساس التجارب العلمية وتقدم العلوم © فلا ينبغي أن 


اك 
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يكون موضع انكار أحد ما دامت الدلائل التقلية والعقلية والفطرة الانسانية 
وتجعله أساسا من الاسس التى تنتى عليها الاشياء قديما وحديئا * 


ا الذذين يذهبون الى انكار حجبة القياس فاحتجوا بما يلي : 
'ب الكريم ٠‏ كقوله تالى : ( يا أيها الذ 


بين .بدى الله ووسوله2017 ) والقول بالقياس تقديم بين 


1 5 
30-1 امنوا لا تقدموا 


يدي الله ورسوله ٠‏ 
ما ليس لك به علم «”8© ) حيث نرى في هذه 
بن بمعلوم » كالامور الظنونة والمشكوك فيها » 
بأن علة الحكم فى الثىء امنصوص عليه هى كذا » 
كالاسكار فى الخمر مثلا » والبني على الفان يكون مظنونا » فالقياس اذن 


وكذلك دلالة فوله تمالى : ( ان يتبعون الا الظن وما تهوى 
ال ) وقوله تعالى : ( وان تفولوا على الله ما لا تملمون40 25 ) , 
0 ت#الى : ( اليوم أكملت لكم ديتكم وأتعمت عيكم نستي 9*0 ), 
وفوله تالى : ( ما فرطنا فى الكناب من شى,2079 ) وقوله تعالى : ( ونزلنا 
عابك الكناب تبانا لكل شىء 207 ) وقوله تعالى : ( ولا رطب ولايابس الا 
في كاب مين 680 


(31) سورة الحجرات » الآية ١‏ 
ك0 
(3) سورة الانعام » الآية 113 
(15) سورة البقر: 


(15) سورة الما 5 
(13) سورة الاثعام ٠‏ © 
(31) سورة النحل , الآية 4م 


(74) سورة الانعام » الآية وه 
وماك 
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فان هؤلاء الآيات الاربع تتدل على أن القرآن الكري 
الاحكام وبين كل تىء ء فلا تكون هناك حادثة الا ولها حكم في القرآن 


الكريم » ولا يوجد ثىء ميهم الا ويوضحه القرا 


واذا كان الامر كذلك تالقول بالقياس يكون طمن فى القرآن وتكذيبا 
لما ذكرء من احتوائه على كل ما يحتاج اليه البشر من أحكام دينهم ودنياهم * 


القياس ويأتى به منكرو 


هذه هى أكثر الآيات ظهورا قيما يدعيه 
الاحتجاج به وبناء الاحكام الشرعية عليه ٠‏ 

؟ - متها ما روى ان رسول الله (ص) قال : ( تعمل هذه الامة برهة 
بالكتاب وبرهة بالسنة وبرعة بالقياس » فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا ) قالوا : 
ان معناء : أن هذه الامة تعمل هرة يالكناب اذا وجد » ومرة بالسنة اذا لم 
يوجد الكتاب » ومرة بالقياس اذا لم يوجد واحد منهما » فاذا عملوا بالقياس 
على هذا الوجه فقد ضلوا * 

ومنها ما روي ان البي (ص) قال : ( ستفترق امتى خمسا وسبعين 
درقة » أعظمها فتئة على امتي قوم يقيسون الامور برأيهم » فبحلون الحرام 
ويحرمون الحلال ) وهذا الحديت واضح قى انكار القاس * 

م الآثار ٠‏ مثل ما نقل عن عمر بن الخطابٍ انه قال : ( اياكم 
» قالوا : وما المكايلة ؟ قال : المفايسة9*7© ) + وما تقل عن 


طالب انه قال2"*3 : ( لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان باطن 


1 


(33) المراد به المقايسة 


أطلة ٠‏ جممما بين المرويات المتقابلة عنه * 

(7) عذا نقل عن عثمان ٠‏ وقال الآمدي : يجب حمله على انه لو كان جميع 
الدين بالقياس لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره » ويكون 
اللتصود منه انه ليس كل ما أنت به السئن على ها يقتضيه القياس + 
الاحكام ٠‏ ج5/ص 357 


علق 
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الخف اولى بالمسح من ظاهرء ) + ومثل ما تقل عن ابن مسعود انه قال : 
( يذهب قراؤكم وصلحاؤكم » ويتخذ الناس رؤماء جهالا يقبسون الامور 
بالرأي7" )ا 

هذه جملة من الآثار المروية عن كار الصحابة » ومعانيها ظاهرة في 
تقبيح القباس واستتكار العمل يه وبناء الاحكام الشرعية عليه * 

+ - العقل + حيث ان الشارع قرق بين الامور المتمائلة » وجمع بين 
الامو المتخالفة » وأتى بأحكام لا مجال للعقل والاجتهاد فيها » وذلك كله 
بنافي القياس » لان مبنى القياس على معرفة العلة الجاممة بين الاصل 
والفرع » وعلى الحاق النظير بنظيره والثبل بمشيله فى اتلك العلة ٠‏ 

وذلك لان الشارع قد فرق بين الازمئة في الشرف » وهى من حيث 
الحقبقة متمائلة متساوية » ففضل الشارع ليلة القدر والاشهر الحرم على 
غيرهما » وكذلك الشأن في الامكنة » حيث قدم مكة والمديئة في الفضل 
والشرف على غيرهما مع كون الامكنة متساوية * 

وأما جمع الشارع بين الاشياء الختلفة فكجيعه 
جواز الطهارة بهما » مع ان الماء يطهر وينظف > وان ١‏ 
كما ان الشارع أوجب ستر الجسم بالنسبة الى الحرة ولو كانت قيحة 
شوهاء لا يميل الطبع ليها » دون الامة الحسناء ولو كانت بارعة الجمال 
تتهافت عليها أنظار الناس * 

وأوجب الشارع قطع اليد في سرقة القليل » ولم يوجب ذلك فى 
الخصب ولو كان المخصوب كيرا » وأوجب جلد القاذف بالزنا دون القاذف 
بالكفر مع ان الكقر أكبر وأشد اثما من الزنا » وغير ذلك منالاحكام التى 


لماه والثراب في 


تراب .يلوث ويشوه » 


(1/) والمراد به القياس الباطل ٠‏ ولهذا وصفهم يكونهم جهالا ٠‏ المصدر 
السابق ٠‏ 
0 للد 
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ألبتها الشارع وقررها دون أن يكون فبها محال للاجتهاد والرأي والقايسة 
وأعمال العقل ٠‏ 

فدل ذلك كله على أن الاحكام لا تعرف بالقباس والعقل > وانما 
اللصادر لها النصوص التشريعية من الكتاب والسئة + 

هذه هي أدلة الفريقين المنازعين قى حجة القباس * 

( التول الراجح فى هذا المقام )) 

اذا أمعنا النظر في أدلة الطرفين المتازعين من النقلية والعقلية نجد 
فبها الكثير من النافذ التى تأني منها الاحتمالات التى تجرح الاستدلال بها 
أو تمنع قطمبة دلالتها على المدعى الذى سيقت لاجله » كما الئا نرى أن 
بعضها دال دلالة ظاهرة على ما جبىء بها لاجله ٠‏ 

فالادلة التى ذكرها الشبتون لحجية القباس ننها قوله تمالى : 
( فاعتبروا يا اولي الاإصار ) فهذه الآية يمكن الطمن في الاستدلال بها بأن 
المراد من الاعثار الانماظ بالتأمل قيما أخر الله تعالى عما وصفه بالجماعات 
التى عصوا أمرء » الا أن المبت لنقباس يمكنه رد هذا الطمن بأنها مع ذلك 
تدل على القياس * 


وذلك لان الله تعالى أمرنا بالاعتبار بعد ذكره هلاك هؤلاء الئاس 
بسبب اغترارهم وتكنهم بوعودهم » تنبيها على اننا ان فعلنا مثل فملهم جوزينا 
0 
وأيشا اذا قال النافي للقاس : ان دلالة هذه الآبة ظئية » والعمسل 


بالفان انما هو جائز في الامور الفرعية لا في الامور الاصولية > و٠‏ 

أصل من اصول الاحكام > فلا يجوز اثيات القياس الاصل بتلك الآية الظنب 

الدلالة : - يمكن مثيت القباس أ بأن القياس لا كان وسيلة الى 

العمل بالامور الفرعية يكفي فى اناته الظن كالفروع ٠‏ أو 

الآية مع الادلة الاخرى الي أي بها لاثيات القياس تفيد القطع > وان 
الاك 


به بأن هذه 
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كان كل واحد منها من حيث هو وحده ظنى الدلالة لا قطمهيا ٠‏ 

ومن اتلك الادلة أيضًا قوله تعالى : ( قل يحسها الذى انشأها أول 
مرة ) بعد قوله تمالى : ( قال من يحبي العظام وهي رميم ) فللطاعن في 
القياس ان يمنع دلالتها على اثناته بأن يقول : غاية ما فيها الاستدلال بالائر 
السابق على الاثر اللاحق » وكون اللؤثر فيهما واحدا وهو البارى تمالى > 


وهذا قد يكون غير القاس الشرعي 99 , 


ومع ذلك يستطيع المحتج بالقباس أن يرى فى هذه الآية الدلالة 
والارشاد الى المقايسة في الامور الشرعية كالامور العقلية » لان العقل والنقل 
يتأيد بنضهبا بالببض ويسيران في الاحكام التشريية متوافقين فى الواقع 
والحقيقة دون أى نجاف أو منافاة حتى ولو تصور ذلك أول وهلة * 


ومن تلك الادلة حديث مماذ المشهور امار الذكر والذى ذكر فيه 
الاجتهاد الذى كان شاملا للقئاس متضمنا له ٠‏ 

الا ان منكرء في مكنته القول2""7 بأن ائبات جواز الاجتهاد غير 
مستوجب ائبات جواز كل نوع منه » لاحتمال التقيد أو التخصيص أو 
نا أكيه ذلك ٠‏ 

وجواب هذا الكلام يقرر بأن القياس فرد من أفراد الاجتهاد > 
وجواز مجرد الاجتهاد يشمله بلا شك » ومجرد وقوع الاحتمال أمر 
لا يعند به > لان الاحتمال انما يعتد به اذا كان ناشثا عن دليل وبرهان ٠‏ 
لللسسسيييشييدة 
(/) ارشاد الفحول , ص 508 
(75) وكذلك فى مكنته القول خبر معاذ مرسل وخبر واحد ورد فى 

اثبنات كون القياس حجة ٠‏ وهو مما تعم به البلوى , والمرسل ليس 

بحجة عند الشافعي وخبر الواحد قيما تعم به البلوى ليس بحجة 


عند أبى حنيفة » فالاجماع من «الفريقين حصل على انه 
إحكام الآمدى , ج*/رص /1117 


لعاات 
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ومن تلك الادلة الاحاديث اليا 
( هششت الى امرأتي ) » وحديث الجارية الختعمية التى أنت النبي (ص) 
الدها > وحديث الرجل الفزارى الذى 
الاحاديث يمكن أن يضعف الاستدلال 


وسألته عن أداء فريضة الحج عر 


أنكر انان امرأته بولده أسود 
بها كما أشار الى ذلك ابن حزم - يأننا نتلقاها نصوصا دالة على الاحكام 
التى ذكرت فى معرضها » وليست لارشادنا الى القايسة ورد الشبيه الى 

كما ان المقيسة فيها بالنسبة الى النبي تعتبر من السنة الراجمة الى 
الكتاب وليست إراءة الطريق لنا الى دليل آخر من أدلة الاحكام » قال 
تعالى : ( وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي” اللي 

والجواب عن هذا الاعتراض قد يكون بأن تقول : ان القايسة حتى 
ولو اعتبرناها نصا بالنسبة الى الرسول (ص) لكن ارشاد امثال هذا النص 
لنا الى القياس والمقايسة أمر مفهوم واحتمال لا يعتبر ضعيفا واهيا ٠‏ 


أما :تلك الآنار الدالة على القباس فالرد عليها من قبل المخالفين يكون 


أما بتضعيف بعضها » أو بعدم جواز بناء اصول الاحكام على مجرد مذهب 
الصحابى > أو كلامه > أو رأيه » على ان مذهب الصحابى ليس بمعمول به 
علد جمهور العلماء * 


ويحتمل أن يجاب عن هذا الاعتراض أيضا بأننا وان سلمنا عدم 
احتجاج الاكثرين بمذهب الصحابي » لكن مذهبه قد يستأنس به اذا كان 
معه أدلة اخرى كما هو الحال في هذا المقام * 


وقد يكون هذا المذهب متحولا الى أمر مجمع عليه لا يجوز الانصراف 


(4/) سورة التجم » الآية ؟ 


يك 
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عنه ومخالفته كما هو الحال هنا أيضا » حيث ذكر الكثيرون ان هذه الآثار 
بمجموعها ندل دلالة تواترية معنوية علىالاحتحاج بالقياس والعمل به2"*0ى, 

ثم ان الدليل العقلي القياس لا .يخلو أيضا عن ضمف » لاثا 
نسلم معهم ان النصوص التشريعية الواردة فى الكتاب والسنة متتاية 
ومحدودة لانقطاعها بانقطاع الوحي وانتقال الرسول (ص) الى الملا الاعلى * 


لكن ليس معنى ذلك ان دلالات هؤلاء النصوص على أحكام الوقائع 


جدة والحوادث والقضايا الواردة فى المجتمع وبين العباد تنتهي بانتهاء 
لوس والخطاع الونعي > 

اذ المعلوم المسلم الدى الجميع ان كثيرا من هؤلاء النتصوص امور كلية 
وفضايا عامة تحوى جزئات كثيرة لا تنتهى ولا تنقطع الا بعد انتهاء قضايا 
الناس وحاجاتهم فى الدنيا » وعلى هذا الاساس لا يجوز القول يأن انتهاء 
النصوص اذا كانت كلية يستلزم انتهاء أحكامها أو جزثياتها » فدلالاتها 
بانبة على أحكام الوقائع الحادئة الى .يوم القبامة * ويمكننا الجواب عن هذا 
الاعتراض أيضا بأننا نقر بأنكثيرا من النصوص هنالنصوص العامة الكلية التى 
جزياتهانستمر» لكن لي سهذا مستلزما أنتكو ن جميع الحوادث والوقائع التجددة 
حكامها بواسطة تلك الجزئيات اذا كانتا مختلفتى الحقيقة والماهية ٠‏ 


يه الادلة 
السمعية والعقلية » نجد القياس من الادلة الشاملة لجزئيات كثيرة لا حصر 
لها » ونحد لكثير من وقائع الناس وقضاياهم أحكامها التى لم ينص عليها 
عليها كلمة العلماء وللجتهدين ٠‏ 


اما اذا اخذ بالقباس وات الاحتجاج بهعبىهما 


فذلك يكون الدين شاملا عاما كاملا يقى بحاجات الناس ومتطليات 


بين يرون هذه الآثار دلالتها المعنوية متواترة فى العمل 
بالقياس زكيالدين شعبان قى اصوله ». ص ص 78 ٠‏ 


ولاك 
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المجتمع > ويدقع عنهم الحيرة والمشاكل الى لا توجد لها حلول أو أحكام, 
متصوص عليها * 

كما ان القياس .يكون حائلا بين الجمود وبين وروده فى الشريعة » 
فتكون الشريعة سمحة سهلة لا حرج فيها ولا عسر صالحة لكل زمان, 
ومكان + 

هذا من جهة > ومن جهة اخرى اذا نظرنا إلى أدلة المتكرين للقباس, 
انظرة سديدة لا نجد فى تلك الادلة ما ينهض أن يكون دلبلا لمدعاهم فضلا 


ضعفها من حيث الاستدلال بها والاستناد عليها * 


فمثلا آية ( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) 
التفكير قى الاستدلال بها » لان القئاس عند القائلين به ما هو الا 
دليل نصبه الشارع وأقره كلامه واثاراته » فكيف إذن يكون القول به 


تقديما بين يدي الله ورسوله ٠‏ 


لاي 


أما الآيات الناهية عن العمل بالظن ‏ ومنه القباس على ما يقوله نافوه ‏ 
فلت هى الاخرى دالة على مطلوبهم » اذ المراد بالظن المنهى عنه فيها هو 
الان المتبع فى اصول الدين وامور العقائد » أو إلظن الذى لا يستئد على 
دليل وحجة » وذلك لانه لا شك ولا اختلاف بين العلماء كلهم فى ازالعمل, 
بالآيات الفلنية الدلالة وبخبر الواحد الصحبح أمر مشروع جائز أو واجب» 
مع ان الاحكام الثى تتبت بكلا النوعين : تلك الآيات » وهذه الاخبار :# 
هى أحكام غلنية لا قطمية + 

أو يجاب عن الاستدلال بهذه الآيات الناهية عن انباع الظن © يأنه 
لا قام الاجماع على وجوب عمل الجتهد بمقتضى ظنه » لم يكن القول به 
انناعا لليلن0؟"؟ ا 


رد/ا) هذا الجواب الاخير أقاد به الشيخ أبو النجا فى اصوله » ص 8١‏ + 
دكالاك- 
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وكذلك قوله تَالى : ( الوم أكمات ت لكم ديتكم )ا 
'الاستغناء عن القياس > اذ من المعلوم الواضح لدى العلماء ان التصوص 
التشريعية لم 'تعرض لحكم كل حادثة بعينها » وانما كانت -اوية تواعد 
عامة وقضايا كلية ذات جزئيات كثيرة تفي يحاجات الناس ومطالبهم الى .يوم 


عي دال على 


القيامة » وقد مر أن قال أصحاب القباس باستخراجه من التصوص 
التشريعية » فكان القباس من جملة ما اكمل يه الدين * 

أما قولاء تالى : ( ما فرطنا في الكتابٍ من ثىء ) و ( ولا رطب ولا 
:بابس الا في كتاب مبين ) » فقيل ان المراد بالكتاب فبهما هو اللوح المحفوظ » 
.وقبل المراد بهما القرآن الكريم وهو لم بترا 
أو أشار اليه بواسطة النصوص العامة والقواعد الكلبة » كما هو الممنى فى 
فوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) وكما هو المنى أيضا في الآية 
الاخرى > وعى قوله تمالى : ( ونزلنا عليك الكتاب تيانا لكل شىء ) ٠‏ 


يتا من الاشياء الا صرح به 


أما احتحاج نفاة القباس بهؤلاء الاحاديث التى جاؤوا بها » وكذلك 
الآنار التى نقلوها عن بعض كار الصحابة :- فليس بقوي » اذ أن هذه 
الاحاديث والآثار لا تخلو من احد الامري 
هن قبل الكذايين » كما صرح بذلك كثير من المحدثين » على ان معانى كلها 
أو جلها ليست صريحة أو ظاهرة فى استتكار القياس والعمل به * 
وذلك لان حدي 
وبرهة بالقناس > فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا ) يحتمل أن يكون 
معنى ظاهر ‏ تعمل هذه الامة برهة بالكتاب فقط » دون أن 


: الضعف الشديد » أو الوضع 


( تعمل هذه الامة برهة بالكتاب > وبرهة بالسئة » 


شرح أحكامه وايضاح مجملانه الى ستة الرسول » وبرهة بالسنة من غير 


مراجعة الكتاب وتقديمه عليها » وثالثة بالقياس مستغنين عن الكتاب والسنة » 


ولا ريب ان العامل بهذه الصفة لا يكون الا ضالا + 
5 
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انتى خمسا وسبعين فرقة > أعظمها فتئة 
أيهم » فبحلون الحرام ويحرمون الحلال ) 
ليس صريحا فى تشتيع القباس » اذ القياس بمجرد الرأى دون الاتكاء على 
الشروط والاركان المقردة له أمر .يوقع الناس فى احلال الحرام وتحريم, 
الحلال » وما أعظم هذا قتنة وضلالا * 

أما القياس الصحيح اللمستجمع الاركان والشروط الستند على, 
النصوص التشريعية ومقاصد الشارع : فليس بمنتج هذه النتيجة » فلن 
يكون فى العمل به أى فتنة واى ضلال * 

أما الآثار الباقية » فمع التسليم بصحتها ‏ وهو أمر ليس بمقبول ‏ 
فمعارضة بالآنار الكثيرة الواردة عن كبار الصحابة » يحيث بلغت حد 
التوائر التى ترى الانسان ما يئسه اتفاق الصحابة كلهم على العمل بالقباس 
والاحتجاج به » الامر الذى يتطلب منا التو 
ما ورد في النهي عن القباس انما هو يشأن الاقيسة الفاسدة والثى تبنى على, 
الرأى الشخصي والهوى > لا على الاسس والشروط والاركان الثى لمح 
اليها الشارع بساراته في الكتاب والسئة وأقرها العلماء » دون الاقسة 
المستكملة شروطها وأركانها الشرعية9؟"؟ , 


بين هذه الآثار المتمارضة بأن 


وكذلك الحال فى جميع ما أورده المعارضون للقياس والنافون له من 
آيات او احاديت او آثار عن الصحاية والتابعين » اما ضعيقة الدلالة على 
استتكار القباس > أو ضعيفة الثبوت عمن نقلت عنه » أو هى معارضة بأدلة. 
اخرى ,يحتاج الشخص فى ذلك الى التوفيق والمصالحة بين المتمارضات ٠‏ 

أما دليلهم العقلي فهو أيضًا لا يثبت أمام التدقيق الصحبح » وذلك. 


(لالا) وقد مرت قى الهامش بعض الاجوبة عن هذه الآثار وابطال دلالالتهاة 
على يطلان القياس 
دوائ- 
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لان القياس عند القائلين به انما يكون مشسروعا تبنى عليه الاحكام اذا عرف 
الاصل والفرع الذي هو العلة » وظهرت صلاحيته 


العنى الجامع ب 
للتعليل » فحبتئذ لا يمنع العقل من ورود التعبد من الشارع فيه بالحاق 
الشبيه بشسبيه والنظير بنظيره » وحيث فرق الشارع فى بعض الصور كالصور 
اللذكورة لم يكن ذلك لاستحالة ورود التعبد بالقاس وبناء الاحكام عليه » 
بل انما كان ذلك اما لعدم صلاحية ما تصور انه جامع بين الاصل والفرع 


صالح للعلية » أو لوجود مانع له فى الاصل أو فى الفرع ٠‏ 

وكذلك الجمع بين الختلفات فى الصفات يجوز أن يكون لوجود 
معنى جامع بين الاصل والفرع صالح للتعليل لم يطلضا عليه الشسارع » 
واستأئر بعلمه كما هو الحال فى حكم الامور التعبدية » فانها خفية على 
العباد ليختبر الله بتلك هؤلاء العاد » هل يمتتلون لاوامره ونواهيه دون 
أن يعرفوا الحكم والملل للاحكام » أم لا ؟ ٠.‏ 

فملى هذا الاساس كل ما لم يظهر تعليله ولم يصح القباس عليه اما 
لعدم صلاحية الجامع بين الاصل والفرع ‏ أو لوجود فارق بينهما » أو 
لان الحكم تسدى » فلا يكون فيه قياس أصلا » وانما القباس هيما ظهر كون 
الحكم فى الاصل معللا وظهر الاشتراا الاأمل والفرع فى العلة 
ت الموائع والفوارق وما أشبه ذلك من الامور0*"© ٠‏ 

اذ شروط العمل بالقياس 81" > 

تقدم أن قلنا ان للقباس أركانا أ, الاصل » وحكم الاصل » 
والفرع > والعلة ٠‏ وقد اشترط له الاصوليون شروطا يعضهنا يرجم الى 
حكم الاصل » وبعضها يرجع الى الفرع » وبعضها يرجع الى الملة * 


و 


(01/4) احكام الآمدى , ج*//ص 1١5-1١5‏ يتصرف 
() يراجع فى هذا البحث مسلم التيوت » ج7/ص 35١‏ وغيره 
فلات 
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فتن شروط حك الاصل ما يلي 

(1) - أن يكون غير مختص يمحله » أى أن لا يكؤن الاصل 
منفردا بحكمه » بحبث تمتنع تعديته من الاصل الى الفرع » وذلك يتصور 
في حالتين 

الحالة الاولى : أن يكون هنا نص دال على اختصاص الحكم بذلك 
المحل وقصره عليه» مثلاختصاص خزيمة بنثابت من بينالناس بقبول شهادته 
وحده بدل شاهدين »> حتى لقب بذى الشهادتين 
0 


ى ناقة من أعرابي واوفاه ثثمنها م ثم جحد الاعرابي الا 
غلم شهيدا » فقال (ص) : من يشهد لي ؟ 
أشهد لك يا رسول اله انك اوفيت الاعرابي "تمن ا لال :كت 
تشهد ولم تحضرتا ؟ فقال 


سول اله © أنا اصدقك فيما تأنبني به من 
خبر السماه » أفلا اصدقك فيما تخبر به من أداء ثمن اللاقة؟ فقال 
رسول الله : من شهد له خزيمة فهو حسبه ) وذلك تكريما له لانه فهم 
جواز الشهادة للأرسول (ص) بناء على ان خبره بمنزلة المعايئة بالنسبة 
وفد دل قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالك 77 04 ) وتسحوه امن 
النصوص على ان العمل بشهادة أى انسان وحده لا يجوز ٠‏ 


وعلى هذا الاساس فيكون النص الاول خاصا بخزيمة » فلا يقاس 
عليه غيره » ولو كان مثله أو فوقه فى الفضيلة7١*)‏ كالخلفاء الاربعة مثلا * 


والحالة الثانية 


تكون علة الاصل لا توجد الا فيه » مثل فصر 
الصلاة فى السفر » فان علة الحكم هى السفر » وهى علة #اصرة لا توجد 
في غير المسافر » فلا يجوز أن نقيس على المسافر الفلاح عند حضاده » أو 


(40) سورة 
(41) اصول الخقاجي :عل 195 وق ينها ينوع نالسر 
ءات 
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الزارع ف مزرعته > أو العافل في معمله > لعدم وجود الغلة التى حى السفر 


(ب)- أن يكون ثابتا بالكتاب أو الستة » وكذلك بالاجماع علىالقول 
الصحيح > اما اذا كان الحكم ثابتا بالقاس قلا يصح جعله أصلا والقياس 
0 1 

لان العلة أما أن تتحد فى القباسين أو لا تتحد ٠‏ فان اتحدت فى 
القباسين » فذكر الوسط - أعني ما عو أصل فى قياس وفرع فى آخر - 
ازائد لا فائدة فه » لامكان طرحه ٠‏ 

وذلك مثل أن يقال : تبيذ النفاح حرام + قياما على بيذ التمر » 
بجامع الاسكار ٠‏ ونسيذ التمر حرام » قياشا على الخمر » بجامع الاسكار 
أيشا ٠‏ فان هذا تطويل وزيادة بلا فائدة » فالشخص يمكنه أن يقس نبي 
التفاح على الخمر رأسا » لاشتراكهما فى الملة الجامعة التى هى الاسكار ٠‏ 

وان لم تتحد الملة فى القباسين » فالقياس الثانى غير صحيح » لان 
العلة فيه ليست مناط حكم الاصل ٠‏ 


وهذا مثل أن يقال فى الوضوء 
كالتبمم » وفد اشترطت النية فى التبمم > قياسا على الصلاة ‏ بجامع ان 
كلا منهما عبادة » فالملة فى القباسين هنا لم تتتحد > اذ الملة فى قياس الوضوء 
على التبمم كانت الطهارة » والعلة فى قياس التيهم على الصلاة كانت العبادة * 

(ج) - أن يكون معقول العنى + أى مما يستطيع العقل ادراك علته 
التى بنى عليها ذلك الحكم ٠‏ 


انه طهارة » فتشترط فيه اللية 


وذلك لان الاساس فى قباس شىء على آخر » عو معرفة علة حكم 


(45) خلافا للحنابلة وابى عبدالله البصرى ٠‏ احكام الآمدى , ج9 رص 35+ 


عاااد 
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الآخر والعلم بوجودها أيضا فى ذلك الشىء » وبمد هذا يتمكن المجتهد من. 
الحاق الفرع بالاصل فى حكمه لاشتراكهما فى علته ٠‏ 

أما اذا كان الحكم مما لا يستطيع العقل ادراك علته كالاحكام التعبدية» 
فانه يمتتع القباس * 

وتوضبح هذا الكلام فيهذا المقام » هو : أن الله تعالى ما شرع الاحكام 
الا لصالح البشر وخيرهم وسعادتهم » فكل حكم من هذه الاحكام لابد ان 
يكون ميا على حكمة هى مصلحة للناس من دفع شر عنهم » أو جلب نفع 
لهم > عاجلا 7 آجلا ٠‏ 

الا ان الله تعالى جرت ستته على أن نقف على كثير من حكم الاحكام 
الشسرعية التى من أجلها شرعها » كما جرت سنته على أن تكون بعض الحكم 
الاخرى مجهولة لدينا استأئر اله بعلمها ولم يمهد السبيل أمامنا لمعرقتها » 
ليختبرنا بذلك » هل نمثل لاوامره ونتجنب نواهيه » ولو لم نعرف الحكم 
أملاواء 

فالقسم الاول من الاحكام يسمى بالاحكام المعللة » والقسم الثانى, 
منها يسمى بالاحكام التعبدية * 

الا ان الملاحظ ان الشارع في أغلب الاحبان لا يربط الاحكام الشمرعية 
بحكمها لا وجودا ولا عدما » وائما يريطها بأمر آخر من شأن ربط الاحكام 
ابه ان تتحقق حكمها : أى مصالح الناس التى هى جلب المنفعة لهم أو دفع 
المضرة عنهم غالبا » مثل اباحة الفطر فى رمضان ٠‏ فهذا الحكم لم يربط 
.بحكمته التى هى دفع المضرة والمشقة عن المسافر أو المريض » بل ربطه 
الشارع يأمر آخر هو السفر أو المرض * 

لان الربط بهذا الامر يحقق الحكمة أأيضا فى الغالب * 

والسبب فى ذلك أى ان الشارع لم يربط الاحكام بحكمها بل 


1ت 
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بامور اخرى - هو : ان الحكمة قد تكون خفية لا يمكن التحقق من. 
وجودها » فلا يمكن بناء الحكم عليها » كما في اباحة الببع وسائر العقود 


والمعاوضات + 
فان الحكمة فى اباحتها حى تراضى الطرفين امتعاقدين » وهو أمر 
خفى لا يمكن الاطلاع عليه . 
فلذا ربط الشارع الحكم بأمر آخر ظاهر » وفى نفس الوقت يكون 
مثلنة حكمته » وهذا الامر هو صيفة الايجاب والقبول » ففي أغلب الحالات 
اذا وجدت صيغة الايجاب والقبول من المتعاقدين توجد الحكمة التى هى 
اتراضيهما أيضا ٠‏ 
وقد تكون الحكمة أمرا غير منضبط وير محدود :ل أى 
7 باختلاف الناس والاحوال والاوقات والامكنة » فلا يجوز بناء الحكم 
عليه » لانه يؤدى الى الاضطراب والفوضى فى الاحكام الشرعية » ويشمجع 
ذوى الضمائر الضعيفة على التحلل من كثير من الاحكام » مثل اباحة الفطر 
في رمشان للمسافر والمريض » فان الحكمة فى هذا دقع المشقة والمضرة عن 
المسافر والمريض كما ذكرنا » الا ان هذه الحكمة أمر غير منضبط وغير 
محدد يختلف باختلاف الئاس واختلاف أحوالهم اعهم » فلذا .جمل 
الشارع هذا الحكم الذى هو اباحة القطر مربوطا بأمر آخر منضبط ومحدد 
لا يختلف باختلاف حالات الئاس وأوضاعهم ٠‏ ومن شأن ربط الحكم به 
0 


وهذا الامر النضبط الحدد هو السفر بالنسبة للمسافر والمرض 
بالنسبة للمريض ٠‏ 

فالسفر والمرض كما هما أساس الحكم والامارة عليه » كذلك هما 
مظنة تحقق حكمته غالبا * 


52 


02170 سن © لواتماءة/واه.عبططعيو//:وصتدا 


فالحكمة لخفائها أحانا » ولمدم انضاطها أحبانا اخرى © لم يربط 
الشارع الاحكام بها » وانما ربطها بأمر ظاهر متضبط ماسب للحكم » ومن 
شأن ربط الحكم به أن "تحقق حكمته غالبا * 

هذا الامر الظاهر التضبط الماسب هو ما يسميه علساء الاصول 
بالعلة . 

وهذه الملة ‏ لا الحكمة ‏ هى التى يدور معها الحكم وجودا وعدما * 

فاذا وجدت العلة وجد الحكم ولو لم توجد الحكحة + كالنقتر 
بالطائرة > فان الغالي فى هذه الحالة عدم وجود المشقة والمضرة + واذا 
لم توجد العلة لم .يوجد الحكم ولو كانت الحكمة موجودة » كالزارع في 


مزرعته > والفلاح علد حصاده » والغامل في معمله ٠‏ 


وبهذا التفصيل ‏ بين الاحكام التعبدية والاحكام المعالمة » 
وان الاحكام التعبدية غير معقولة المشى » لا يجرى فيها القباس © لمدم 
معرفة عللها وحكمها » والركن الاساسى فى القباس هو الملة ٠‏ 


نا الفرة 


كما اننا بهذا التفصل وقفنا على الفرق بين الحكمة والعلة » حبث ان 
الاولى هى المصلحة التى يسرع الشارع لاجل تحقيقها الحكم > وان الثانية 
أى العلة ‏ هى الامر الظاهر النضبط الذى اقامه الشارع مقام الحكمة » 
وربط الحكم به وجودا وعدما » ومن شأن هذا الربط أن تتحقق الحكمة 
أيضا غاليا0؟29 


ومن شروط الفرع ما يلي : 


(أ)- أن يكون اويا للاصل فى علة حكمه ٠‏ أى يأن تكون علة 


(88) استفدت جل هذا الشرط من كتب الاساتذة 
وصاحب اصول التشريع 


2000 


بدران » وزيدان » 
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الاصل وعلة الفرع من نوع واحد + 

وذلك لان أساس تمدية الحكم من الاصل الى الفسرع مبنى على 
التساوى ببنهما فى العلة > فاذا لم يساو الفرع الاصل فى العلة لم يكن نظيرا 
للاصل ولا شبيها به » وتعدية الحكم انما تكون من نظير الى نظيره وشبيه 
الى شيهه > ويقال للقياس الذى لا يتحقق فيه هذا الشرط : قباس مع 
الفارق » وأمثلة هذا النوع كثيرة » منها ما يقال : 


انه اذا وجد عقار يملكه ثلائة أشخاص مثلا » واحد منهم له فِه 
ثلاثون سهما > والآخر له فيه خمسون مهما » والثالث مالة سهم » نم 
باع الشخص الاول حصته فيه » فهذه الحصة تعود بالشفعة على الشريكين 
الآخرين » الى هنا لا يوجد خلاف بين الفقهاء » ٠‏ 

الا انهم بعد ذلك حصل الخلاف ينهم فى كيفية تقسيم هده الحصة » 
هل نقسم بين الششريكين بقدر نسبة أسهمهما ؟ فبعطى الك الخمسين سهما 
نصف ما يعطى لالك المائة سهم » وذلك قاما للمال الأخوذ بالشفعة على 
غلة امال المملوك على وجه الشركة » يجامع ان كلا من الاخذ بالشقمة 
والغلة حق من حقوق الملك وتابع من اتوابعه > فالغلة تقسم على الشسركاء 
بنسبة سهامهم في المال ١‏ 


بلا خلاف » تبثي أن يكون الامسر في 


كذلك قابا يد » 


أم تسم بينهنا 


ذهب الى الاول الجمهور ‏ لما ذكر ‏ والى الثانى الحنفية ٠‏ 


هما بالتساوى ؟ 


ورد الحنفية على قباس الجمهور بأنه قياس مع الفارق » وذلك لان 
الثمرة والغلة متولدة من الملك > فيكون لكل واحد هن الشريكين بقدر 
ما ولد من ملكه » والمأخوذ بالشفعة لبس متولدا من الللك » اذ لا يعقل أن 
.يكون ملكالغير 'ئمرة من ثممرات الملك + 


دوعا 
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5 - أن لا يكون فيه نص أو اجماع يدل على حكم مخالف 
اس ٠‏ لان القباس حيذ يكون مصادما للتص أو الاجماع وممارضا له » 
والقياس المعارض للنص أو الاجماع لا يكون صحيحا » ويقال لهذا النوع 
من القياس : انه قياس فاسد الاعتبار + 


ومئال هذا : ما لو اى 
القتل لقوله تعالى ا 0 ل 
إيكون مجزئا فى كفارة اليمين بالقياس على كفارة 
القناس لا يكون صحبحا ٠‏ لان كفا ليمين ورد فيها نص يدل على انه 
يخالف ما يفيده هذا القياس > وهو قوله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو 
في ايمانكم ولكن يواكم يما عقدتم لبان 6 تكفارته طم عتترة ساكين 
عن أوسط انا مسرن زه أو كو و 0400 

فان الرقبة في هذا النص مطلقة تتناول الؤمئة والكافرة » فيكون عنق 
العد الكافر مجزثا في كفارة اليمين بمقتضى هذا النص » وهو مخالف 
للحكم المستفاد من القياس على كفارة القتل9430 .. 

والشافسية لا يرون هذا الكلام » بل يشترطون أن تمكون الرتبة مؤمئة 
فيكل من كفارة الايمان وكفارة القتل الخطأ » على أساس حمل المطلق على 
المقيد » دون أن يكون هناك قباس فى مورد النص كما يتصوده القائلبالاوك 
اوهم الحنفية * 


ان عتق العبد الكافر لا 


ل > فان هذا 


هذا كان مثالا للقياس فى مورد | 


أما الثال له فى مورد الاجماع > فكما اذا قال قائل : ان المسافر 


(45) سورة النساء » ١‏ 
(45) سورة المائدة » الآية 4م 
(45) فى هذا الشرط استمدادات هن اصول شعيان » ص 51 و 914 * 


حكااكت 
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لا يجب عليه اداء الصوم لقوله تعالى : ( قمدة ا 


يقاس عليه أداء الصلوات فلا تحب عليه ٠‏ 


01 


فهذا القباس باطل لمخالفته للاجماع المنعقد على ان الصلاة لا يجوز 
ترك ادائها أثناء السفر > وانما رخص فى قصرها أو جمعها فقط للتخقيف + 

(ج) - ان لا ام حكمه في الثبوت على حكم الاصل ٠‏ فلا يصح 
قياس الوضوه على التيمم في وجوب النبة » بجامع ان كلا منهما تطهير 
حكمي » لانشرعية الوضوء كانت قبل شرعية التيمم » اذ الوضوء شرع قبل 
الهجرة » والتبمم شرع بعدها * 

فملى هذا الاساس لو صح هذا القياس لترتب عليه نيوت حكم الفر 
وهو وجوب النية في الوضوء ‏ قبل ثبوت علته80*) لانها مستنبطة من حكم 
الاصل المتأخر وهو التيمم » هذا هو مذعب الحنفية ٠‏ 


أما الشافعية فانهم أوجبوا النية في الوضوء للمعنى المتوائر عن النبي (ص) 
وهو اعتبار العمل بالنة450) , 


(410) سورة البقرة » الآية 1844 

(88) والرأى الصحيح هو عدم تعليل الحكم بعلة متاخرة عن ذلك 
الحكم فى الوجود , لان العلة ان كانت بمعنى المؤئر فالامر ظاهر , 
وان كانت بمعنى الباعث ٠‏ أو بمعنى الامارة المعرفة له فكذلك ٠‏ أما 
فى الاول فلانه يلزم من تأخر العلة عن الحكم فى الوجود أن يكون 
الحكم ثابتا قبل ذلك : اما لا بباعث ٠‏ أو بباعث غير العلة المتآخرة 
عنه » لاستحالة ثبوت الحكم بباعث لا تحقق له مع الحكم ٠‏ وأما فى 
الثائى , فلوجهين : الاول ما تبين فى موضعه من امتناع كون العلة 

انى انها وان كانت بمعتى الامارة 
انا شر لى ريت الك ١‏ وتنك 1 2 سبقه فى 
الوجود عليها , وتعريف المعروف محال ٠‏ احكام الآمبى /, ج6/ 
ص 48 بنوع من التصرف 

(45) فى هذا الكلام بعض الاستمداد من اصول الخفاجى ٠‏ ص 14١‏ 


5-5001 
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حكم الاصل والفرع ٠‏ 


» اذ هى الاساس الذى. 


عِدَء هن عم الشتر 


أما العلة فانها لما كانت أهم أركان ال 
يبنى عليه تعدى الحكم من الاصل الى الفرع ويتوقف عليه #“جمل العلماء 
جهون اهتمامهم الزائد اليها » ويعنون بها عناية 
امالك والطرق التى تتؤدى اليها وغير 


لهذا رأينا أن نتكلم عنها بشىء من التفصيل مجارين للعلماء في ذلك » 
فنعرفها أولا » ثم نبين شروطها وسالكها وغير ذلك مما سبأتى لك الوقوف 
عله عند تفصيل الكلام علها ٠‏ 


ؤالعلة »م 
ذكرنا قيما سبق الفرق ببنهما وبين الحكمة على وجه الاستطراد > 
والآن نذكرها ونبحث فبها بحنا يكون وافيا بشرجها وشرح شروطها وما 
يتعلق بها * 


فالملة في اللغة : اسم لما يتغير حال الشىء بحصوله فيه » ولهذا يقال 


علة » لان الجسم .: 


نر حاله بحصوله فيه + 


)١(‏ الا خلاف بين العلماء فى أن الملة فى الشرع عى المعنى الذى يقتظى 
الحكم » سواء كانت بمعتى المؤئر باذن الله » كما هو رأى الغزالى , 
أو بمعنى الباعث , كما هو رأى الآمدى , أو بمعنى انها امارة وعلامة 
على الحكم ٠‏ أما المعلول فقيه وجهان : أحدهما ‏ وعو قول جماعة ‏ 
انه العين التى تحلها العلة كالخمر والبر ٠‏ والثانى ‏ وهو لفريق 
آخر ب انه الحكم+ واما المعلل قهو الاصل , والمعلل له الحكم , والمعلل 

بكسر اللام الاولى ‏ الناصب للعلة ٠‏ والمعتل المستدل بالعلة + 

راج اللمع ٠‏ ص 2ه 


اد 
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وهى في الاصطلاح المشهور” للاصولين : ( الوصف الظاهر 
التضبط المشتئل على الممنى المناسبٍ لشرعية الحكم ) . 

من هذا التعريف يتين لنا ان شروط العلة عى ما يلى9© : 

()- أن تكون وسفا ظاهرا * ومسنى كونه ظاهرا : أن يكؤن نا 
,يدرك باحدى الحواس الخمس فى الاصل ويمكن التحقق من وجوده 
وعدم وجوده » لان العلة علامة على الحكم فى الاصل فلابد أن تكون 
ظاهرة لكى نتمكن من نقل الحكم من الاصل الى الفرع > كالقتل العمد 
المدوان » فى وجوب القصاص » فانه وصف ظاهر يمكن التحقق من 
وجوده » وكذلك الاسكار فى الخمر > وصيغة الابيجانٍ والقبول فى الببع 
لنقل الملك > والمرض لاباحة الفطر ٠‏ 

55 هذا الاساس » اذا لم تكن العلة وصفا ظاطرا مدركا باحدى 
الحواس فى الاصل وكذا في الفرغ » لا يمكن تعدية الحكم الناتى» بسببها 
من الاصل الى الفرع ٠‏ 


فمل هذا لا يصح تعليل الاحكام الشرعية بالاوصاف الخفية غير 
الظاهرة من أعمال القلب أو العقل أو خلجات النفس كالنوايا واللقاصدع 
فلا يجوز تعليل حكم الزواج بالرضا بين الزوجين » أو نقل الملكية من 
اساساالل-سا دشت 
(5) وهناك أمران آخران تطلق عليهما العلة » الاول : المعنى المناسب 
لتشريع الحكم الشرعى ٠‏ كالمشقة فى السفر , فانها معنى مناسب 
لاباحة الفطر فى رمضان للمسافر ٠‏ والثانى : الثمرة » أو المصلحة 
2 تب على تشريع الحكم » كدفع الحرج والمشقة المترتب على 
اباحة الفطر فى رمضان للمسافر ٠‏ ولكن المشهور ان الاصوليين 
ايسمون كلا من المعنى المناسب للحكم ٠‏ والثمرة التى تترتب على 
تشريع الحكم بالحكمة ٠‏ اصول شعبان . ص 50 يتصرف 0 
(؟) هذه الشروط هى ما اثفقت عليها كلمة الاصوليين , والا فان شروطها 
المختلف فيها اوصلها بعضهم الى اكثر من عشرين شرطا ‏ - 
سولاك 
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اإنع الى المشترى بالرضا بينهما أيشا ء لان الرضا من الامور القلبية الى 
لا سبيل للوقوف على حقيقتها » وانما يعذل ذلك بصيغة العقد فى الزواج 
وت نقل الملكية لانها ظاهرة لا خقاء فيها » تدرك باحدى الحواس 


ن وصفا متضبطا ٠‏ وممنى كون الوصف منضبطا : أن 


()- 
تكون له 
سير » ولا تختلف باختلاف الاحوال أو المحال * 


سسلة محدودة متحققة قي الافراد على السواء » أو بتفاوت 


وذلك لان أساس القياس تصاوى الاصل والفرع فى العلة » حى 
إيبلى عليه تناويهما فى الحكم » ولا يكون هناك تاو الا اذا كانت للعلة 
احقيقة معبلة » فاذا كانت العلة مما يختلف باختلاف الافراد أو الازمان أو 
الاحوال > لم يتحقق التساوى > فلا ينأتى اثيات حكم الاصل للفرع 


كالشقة » فانها وصف غير منضبط تختلف حقيقنه 'ف الازشنة 


قة لشخص في وقت 


والاشخاص والاحوال » ولا يمكن الجزم بأن ما فيه 
أو حال » يكون فبه مشقة لشخص آخر أو فى وقت آخر أو فى حال 
آخرا* 

إهكذا كل وصف مرن يتفاوت تبعا للظروف والمناسبات تفاوتا كبيرا 
لا يصح أن تعلل به الاحكام ٠.‏ 

ومن عنا قالوا : الاحكام تدوز مع عللها ‏ وهى الاوصاف الظاهرة 

- لا مع حكمها ‏ وهى الاوساف الخفية أو المرئة الثى تختلف 

باختلاف الاحوال ‏ * 

فالحكم يوجد اذا وجدت الملة ‏ ولو انتفت الحكمة ‏ والحكم 


لو وجدت الحكمة ٠‏ 


فالسفر علة لاباحة القطر فى رمشان للسافر » لانه وصف ظاهر 
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منضبط > ولم يجمل دفع المشقة الذى سموه بالحكمة علة لعدم ١تضباطه‏ * 
والشركة فى العقار علة 


شبوت حق الشفعة اذا باع أحد الشريكم 5-0-6-2 


ولم يجمل دقع الضرر ‏ وهو الحكمة ‏ علة لعدم انشباطه » ومع ذلك 


ما سبق أن ذكرناء » حيث قلنا : انالعلة مظنة الحكمة » فاذا 


!ا يتفي 
تحققت العلة فى مكان ما تحققت فيه الحكمة غاليا » على ان الشارع لم .يدر 
الحكم مع الحكمة > بل اداره مع العلة » للاسباب التى وقفنا عليها قبل قليل» 

(ج) - أن تكون وصفا مناسبا لشرعية الحكم * ومعنى مناسبة الوصف 
لاحكم ؛ ان يترتب على تشريع الحكم عندء مصلحة يظن أنها مقصودة 
للشارع » مئل تعليل تحريم الخمر بالاسكار » لان ربط التحريم يه وايجاب 
!لعقوبة على من وجد منه شرب الخمر بيترتب عليه مصلحة للناس > وهى 
حفظ العقول من الخلل مثلا * 

وكتعليل ايجاب القصاص بالقتل العمد العدوان » لانه وصف مناسب 
أربط القصاص .به وايجابه بالنسبة للقاتل » اذ يترتب على ذلك مصلحة 
مقصودة للشارع » وهى حفظ حياة الئاس من الانلاف والاقناء * 

فملى هذا الاساس لا يصح التعليل بالاوصاف غير الناسبة لشرعية 
الحكم » كالاوصاف الطردية أو الانفاقية التى لا مناسبة فبها ولا دخل لها 
فى تشسريع الحكم » ككون القائل فقيرا أو عراقبا » أو كون السارق ذكرا 
و انلى > أو أكون شارب الخمر أبيض أو أسود » وغير ذلك من الاوصاف 
غير اللناسبة للتعيل + 


ومن هنا يتضح نا الفرق الى ذكرناء فى بحث العلة والسبب على 
ة أوضح : - من ان العلة ‏ كما هو رأي جمهور الاصولين ‏ لابد 
المناسبة ببنها وبين الحكم الترتب عليها » أما السبب فلا يشترط فيه 
ذلك + كدلوك الشمس 


لوجوب أداء الصلاة > وشهود شهر رمضان لآذاء 


سروت 
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هذا الشرط لازما لمطلق علل الاحكام الشرعبة » وهو : 


 ):(‏ أن تكون الملة وصفا متعديا(؟» ٠‏ ومعنى ذلك أن توجد فى 
لس واحد حتى يمكن أن يمدى الحكم من الاصل الى الفرع © ولا 
.يكون قاصرا على الاصل » لان القياس مبتي على المساواة فى العلة بينالاصل. 


والفرع » فلو كانت العلة غير متعدية ٠‏ أى قاصرة على الاصل وموجودة 
فيه فقط دون الفرع لم يصح القياس » إعدم وجود الملة الجامعة بينهما ٠‏ 
وتوضيح هذا الشرط بالامئلة » هو : ان النص ورد بتحريم الخمر 
لملة الاسكار > وهذه العلة هى متعدية وموجودة فى أشياه اخر > كالعرقه 
والشمبانيا والفودكا وخيرها من المسكرات » فناحق هذه الاشيا 
بو النحريم ٠‏ فالاسكار اذن وصف ظاهر متبط 


بالخمر > 


ويؤتى لها بحكم الخمر 


ماسب ومتعد * 
أما السفر فانه جمل علة لاباحة الافطار فى رمضان للسافر > وكذلك 
الملرض جمل علة هو الآخر لاباحة الافطار فى رمضان للمريض » لكنهما 


غير متعديينفاصران» حبث لا يوجد السفر غير المسافر» ولا.يوجد المرض فيخي 
المريض » فلا نستطيع أن نأتي بالحكم المترتب عليهما ‏ وهو اباحة الافطابت 
أفيرهنا » لمدم وجود ينك الملتين فى هذا التي + 
أقسام العلة عن حيث الاعتبار وعدم الا: 

ذكرنا في 
لتشريع الحكم ؟ أى وصقا يصلح أن يكون مظئة للحكمة والصلحة 


ريف العلة وقلنا : انها لابد من أن تكون وصفا مناسيبا 


التى هى مقصودة الشازع من تششريع الحكم + 


(5) هن الواضح ان عا الشرط لعلة القياس لا لمطلق العلة ؛ كما بيناه > 
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الا ان هذه الناسبة لم 


انها وأمام 


الاصوليين > لكى لا يكون هناك أى منفذ أمام أهواء النفس و 


.يريدون القوضى والتحلل من الاحكام » بحت اشترطوا لهذا الوصف 
الظاهر النضط الناسب : أن يكون متبرا من قبل الشارع بنوع من أنواع 


الاعتبار . 
ولهذا قم الاصوليون هذا الوصف من هده الناحية : أى من ناحبة 


اعتبار الشارع له أو عدم اعتاره اياه ‏ الى أريعة أقسام 


المناسب المؤائر » وهو الوصف الظاهر المنضبط الناسب الذى جام 
من النص أو الاجماع ما يدل على اعتباره بعيئه علة للحكم بعينه ٠‏ وهذا 
اعلى مرانب المناسب » ولا خلاف فى صحة القاس عله عند القائلين به ٠‏ 

مثاله من النص : قوله تعالى ( ويسألونك عن المحبض » قل هو أذى 
ناعتزلوا النساء في االحبض”*؟ ٠)‏ 


النص ٠‏ وصياغنه 


فالحكم بايجاب الاعترال فى المحيض ثابت بهذا ١‏ 
سريحة فى أن الاذى النائىء عن المحبض هو علة الحكم » فهو وصف 
بعبنه علة لمين الحكم ‏ * 

ومثاله من الاجماع : الصفر ٠‏ حيث أجمع العلماء على اعتاره علة 
ااولاية على مال الصغير » وكذلك الجنون » اعتبر علة للولاية على مال 


مؤئر > لانه اعتبره الشارع 


المجلون لع 
؟ ‏ الناسب الملائم ٠‏ وهو الوصف الظاهر المنضبط الناسب الذى 
ارع اعتارء بعينه علة للحكم يعبنه » وكذلك لم ينعقد عليه 


لم يأت من 
بهذا الاعتبار اجماع من العلماء » لك 


بالتص أو الاجماع اعتيساره 


» الآية 555 
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بعينه علة لجنس الحكم > أو |. جنسه علة لعين الحكم > أو اعتبار جنسه 


علة لجنس الحكم ‏ * 


فهذء ثلاثة أقسام » وهاك أمثلة توضح لككل قسم من هذه الاقسام : 


(1)مثال الوصف الذى اعتبر بعينه علة لجنس الحكم : الصغر » 
فائه قد ثبت أن للاب الولاية على تزويج ابنته الكر الصغيرة ٠‏ والعلة فى 
هذا الحكم عند الحنفية هى الصفر لا اليكارة » مسندين على أن الشارع 
اعتبر الصغر علة للولاية على المال فى مكان آخر > وما كانت الولاية على 
امال والولاية على النفس من جنس واحد ‏ وهو الولاية المطلقة ‏ جمل 
الصفر كأنه اعتبره الشارع علة لكل ما هو من جنس الولاية  ٠‏ 


فكون الصنر هو الوصف الماسب الذى اعتبره الشارع بعينه علة 


لجنس الحكم » وهو جميع أنواع الولاية  ٠‏ 


إيج الصغيرة > سواء كانت 
» فتقاس على 
يج » كما تقاس على البكر الصغيرة 


فالصغر يناط ابه الحكم بالولاية على آنز 
بكرا أو ثيبا » وذلك لان الصغر يتحقق فى الثببٍ ال 


البكر الصغيرة » وتبت عليها ولاية التز, 
من في حكمها كالمجتونة والمعتوهة ٠‏ 
ولكن الشافية وغيرهم يرون ان العلة في ثبوت الولابة على تزويج 
البكر الصغيرة هى الكارة » فما دامت البكارة موجودة فى البنت لاببهسا 
الولاية عليها في التزويج كيرة كانت أو صغيرة » وما دامت غير موجودة 
البنت لا بوت للولاية عليها ولو كانت صغيرة دون البلوغ » وتحقيق هذا 
الكلام » والترجح بين الادلة ثىء تقوم به الكتب الفقهية » فلتراجع  ٠‏ 


(ب) - مثال الوصف الذى اعتبر جنسه علة لعين الحكم : المطر » 
الاباحة الجمع بين الصلاتين في وة 


ومنهم الانام مالك حيث ودد النص فى السئة بجواز الجمع في اليوم 


واحد كما هو مذهب جماعة منالفقهاء 
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المطير » دون أن يعين هو ولا الاجماع علة هذا الحكم » ولكن وجد ان 
الشارع اعتبر وصفا آخر من جنس المطر علة لاباحة الجمع » وهو السفر * 


لان كلا من السفر والطر نوعان تحت جنس واحد » وهو كونه 
مظلة اللشقة التى يناسيها التخقيف والتيسير على المكلفين » فكأن الشارع 
لم اعتبر السفر علة لاباحة الجمع بين الصلاتين » اعتبر كل ما هو من جلسه 
.يقاس على المطر ما فى معناء كالثلج والبرد * 


علة لهذه الاباحة » فيمكن أ 


(ج) - مئال الوصف الذى اعتبر جنسه علة لجنس ال 
مع تكرر أوقات الصلوات > لاسقاط قضائها عن الحائض ٠‏ حيث ازالشارع 
نص على سقوط قضاء الصلوات عن الحائض دون الصوم » فبجب عليها 
قضاؤه اذا طهرت > والشارع بن ان الملة في ذلك هى : الحبض مع 
'تكرار الصلوات ٠‏ ولكن وجد ان الحيض مع تكرار الصلوات الشقة 
والحرج » وقد خفف الشارع على المكلف فى أحكام كثيرة بناء على وجود 
المشقة والحرج » كاباحة الافطار فى رمضان وقت السفر أو المرض » 
وكالتيمم عند عدم الماءء وغيرها الاحكام التى فيها تخقيف ورفع حرج » 
هكأن الشارع اعتبر كل نوع من أنواع دقع الحرج واللمشقة علة لكل نوع 
من الاحكام الثى فيها تخفيف ورقع حرج * 

هذه كانت الاقسام الثلائة الدرجة :بحت الوصنف المناسب الملالم * 
وهى كلها صالحة للتعليل على الترتيب السابق + 
رها وأمثالها » ما دامت أركان القياس 


ويجوز أن تقاس عليها 
والمقايسة وشروط هؤلاء الاركان موجودة كاملة * 
م المناسب المرسل + وهو : الوصف الذى ندرك مناسبته 


لحكم حادثة غير منصوص عليها » ولكن لم يرد من الشارع ما يدل على 
اعتياره أو الغائه »فهو يسمى بالناسب © لانه تترتب على بناء الحكم عليه 


هماد 
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مصلحة عامة » ويسمى بامرسل » لان الشارع لم يتبره ولم يلغه » فكأنه 
أطلقه وأرسله دون حكم عليه » وهو ما يسمى بالصالح المرسلة * 


ومن أثلته الكثيرة 


جمع صحف القرآن » ومحاربة ما نمى الزكاة » 


اذ السجون > واسقاط حد السرقة عام المجاعة » 
وغيرها من الامور التى أقرها الملمون » بناء على وجود مصلحة عامة 
للفسليين فيها. + 

وهذا امناسب المرسل » اعتبره الجمهور دون جماعة من العلماء * 

4 - المناسب الملقى ٠‏ وهو الوصف الذى يظن لاول وهلة أن فى 
بناء الحكم عليه :تحقبق مصلحة » ولكن الشارع الغاء من الاعتبار » فلا 
العمل به > لما يترتب على ذلك من اندراس معالم 
الشريعة والتحلل من الاحكام ومخالفة نصوص الكتابي 270 , 


خلاف فى عدم جواز 

ومن أمثلته : ما اذا تصور ان الحق فى الابن والدت أن يكونا 
متساويين في الميراث » لتساويهما فى القرابة : وما زعمه بعض مفني 
المالكية فى الاندلس من أن الاولى بالردع بالنسبة لاحد ملوك الاندلس 
الذى استفتاه عن حكم الافطار بالوقاع فى نهار رمضان : هو الكفارة بصيام 
ستينبوما > بحجة انالملك قادرعل العتقوالاطمام فلا يردعه هذان النوعانمن 


الكفارة » فبناسبه ردعه وزجره بالصام ٠‏ 


فهذا المفتى فاته انه اعتبر وصفا الغاه الشارع من الاعتبار “حبث جعل 
الكفارة فى ذلك مراتبة 


: الاعتاق » فالصام > ثم الاطمام ٠‏ 


فالقول بالبدء بالصوم » بحجة انه أبلغ فى الزجر » قباس فى مورد 
النص المخالف > وهو لا يجوز قطنا ٠‏ 


(3) المستصفى , ج١‏ ص 540 
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اذ مسالك العلة »م 

سالك العلة هى الطرق والادلة التى يتوصل بها الى معرفة العلة » 

'ذ ان مناسبة الوصف للحكم لا تكفي لعليته ‏ كما سيقت الاثارة الى ذلك 
في أقسام الناسب ‏ بل لابد من دليل يدل على اعتباره »> ومسلك يتوصل 


به اليه + 


وهذء الادلة والطرق التى تعرف بها الملة ويتوصل بها اليها كثيرة * 
بن أهمها : 


١‏ الاجماع ٠‏ كأن يتفق جع المجتهدين فى عصر من العصور 
على أن الوصف الفلائى علة للحكم الفلانى ‏ 

وذلك كاتفاقهم واجماعهم على أن علة الولاية على مال الصغير هى : 
الصفر ٠‏ فبقاس عليه الولاية فى التكاح بجامع الصغر ‏ فتثبت الولاية على 
الصغيرة بكرا كانت أو نيا عند الحنفية » لا عند الشافعية » حيث يجعلون 
علة الولاية : الكارة دون الصفر ٠‏ 


ومثل اجماعهم واتفاقهم على أن علة تقديم الاخ الشقيق على الاخ 
لاب فى الارث هو اختلاط ١‏ نسب الاب ونسب الام بين الاخوين 
الشقيقين دون الاخ لاب » فيقاس عليه تقديم الاخ الشقيق على الاخ لاب 


0022 


في ولاية 
النص ٠‏ قد يرد النص من الكتاب أو السئة ويدل على أنالوصف 


الفلانى علة للحكم الفلاتى > فمند ذلك تعرف العلة بالنص > وتسمى تلك 


(ا) هذا نوع من نوعي الاجماع ٠‏ والنوع الثانى الاجماع على أصل 
التعليل وان اختلقوا فى اصل العلة » كاجماع السلف علىان الربا فى 
الاصناف الاربعة معلل واختلقوا فى العلة :“ماذا مَى ؟ ولا يسترط أن 
.يكون قطعيا ٠‏ بل يكتغى فيه بالاجماع الظنى ٠‏ حصول المأمول » 
0 
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العلة بالعلة المنصوص عليها > الا أن دلالة النص على العلية ذا 


مرندين * 


عع الع اله 


من حبث الصراحة وعدم الصراحة » مما أدى الى أن 
قسنين أ 
(1أ)- نص صريح + 


(ب) - ونص غير صريح + 


وينقسم النص الصريح أيضا الى 
(أ)- نص صريح قطمي الدلالة على العلية 
(ب) - ونص صريح ظني الدلالة على العلية 


فالتص الصريح القطعي الدلالة على العلية » 


على علية الوصف للحكم دلالة قطعية » ببحيث لا تحتمل غير العلية ‏ * 

ولهذا القسم من التص ألفاظ كثيرة » منها 

0 
الالفائل التى بين النحاة والاصوليين وضعها للعلية على صورة قطعية » مثل 
قوله تمالى : ( كيلا يكون دولة بين الاغنباء مك290 ) أى انما وجب 
تخميس الفىء لاجل أن لا ينحصر تداوله على الاغتباء » فلا يبقى للفقراء 
منه ثىء + ومثل قوله تعالى ‏ بعد ذكرء قصة ابتى آدم و 
( من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفسا بثير نفس أو فساد 
في الارض فكأنما قتل الناس جما » ومن أحاها فكأنما احبى الناس 
0 


أجل كذا > ولعلة كذا » ولسبب كذا » وغيرها من 


أحدهما الآخر: 


(4) على ما يراء امام الحرمين » وجعل الأمام الرازى ؛ كى ‏ من الظاهر * 
حصول المأمول , ص 188 :8 

(9) سورة الحشر » الآية 7 

60 سورة الائدة + الآية‎ 06٠١ 
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والنص الصريح الظني الدلالة على العلية هو : النص الذى يدل على 
علية الوصف للحكم دلالة ظاهرة > بحيث كان محتملا غير العلية احتمالا 
غير ظاهر ضعيقا * 
الفاظه أيضا كثيرة » منها : اللام » مثل قوله تعالى ( كتاب انزلناه 
اليك لتخرج الئاس من الظلمات الى /١‏ ة 
كسورة الهمزة + يحو 
كه 
قراءة الكسر والتخفيف » الى غير ذلك من الحروف النى هى ظاهرة فى 
اليل لاس نه 

اذ قد تستعمل اللام | 
ونستعمل ان للشرط * 

ومن ذلك قوله (ص) : ( لا يجمع بين الرأ: 


آقبة والصيرورة » وقد تستعمل الباء للمصاحبة» 
عمتها أو خالتها » انكم 
ان فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) » فان جملة ‏ انكم ان فعلتم الخ - 

فى الدلالة على العلية » ولكن تحتمل أن تكون دالة على معنى مبتدأ لا يراتبط 
بما قبلها ٠‏ 


ومن ذلك دخول الفاء فى كلام الشارع على الوصف أو الحكم 
فالاول مثل قوله (ص) في قن نلى احد : ( زملوهم يكلومهم ودمائهم فابهم 
يحشسرون يوم اي تشخب دما ) ٠‏ والثاني مثل قوله تعالى د 
( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما © ) 


(15) سورة المائدة » الآية 41 


لهاك 
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ونه أَيضًا:دخول القاء قي كلام الراوي > مثل : سها رسول الله 
عم 


فسجد » وزنا ماعز فرجم' 9 


أما القسم الثانى من قسمى النص > أي النص غير الصريح :- فهو 
االلفظ الذى يدل على علية وصف لحكم لا من حيث ,ذات اللفظ بل من 
حبث الاشارة والايماء » فلهذا تسمى هذه الدلالة الايماء والاشارة * 

وذلك مثل ترتيب الحكم على الوصف © بحيث يقهم منه لفة ان 
'ان الوصف علة لذلك الحكم > والا كان ذكره 
الحكيم » كقوله (ص) : ( لا يقضى القاضى و 
.يفهم منه بطريق الاشارة والايماء ان الملة في النهى هى الغضب ٠‏ ومثل 
قوله (ص) : ( ليس للقائل ميراث ) > فان هذا النص .يفهم مله بطريق 
الاشارة والايماء : ان العلة في حرمان القائل من الارث هى القتل ٠‏ ومثل 
وله (ص) : ( للراجل سهم وللفارس سهمان ) > فانه يرمى الى ان علة 
الاختلاف في حصص الغزاة انما هى الكيففات المختلفة لهم من مثى على 
الاقدام أو ركوب على افراس ٠‏ 


لا يصدر عن الفسارع 


هو غضان ) > فان هذا النص 


“ع السبر والتقسيم ٠‏ السبر معناء لفة الاختبار » ومذ المسبار » وهو 
ما تختبر به الاشياء ه والتقسيم لغة تتجزة: العىء بأن يقال : هذا النى أما 
كذا وأما كذاء 


أما السبر في اصطلاح الاصولين فهو : ١‏ 
أن يكون غلة أم لا؟ 
لان تكون علة للحكم في الاصل وترديد العلية ببنها » ثم إبطال وابعاد 


ار الوصف هل يصلح 


كما ان التقسيم عندهم : حصر الاوصاف الصالحة 


)١6(‏ ورضخ يهودي رأس جارية , فرضخ النبي راسه ٠‏ قكل هذا يدل 
على التسبيب وليس للمناسبة ٠‏ فان قونه : (من مس ذكره فليتوضا) 
يغهم منه:السبي'وان لم يناب ٠‏ اللستصفى ٠‏ ج1 ص 1/0 


د عفوك 
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ثون علة > وابقاء ما كان صالحا لان .يكون علة ٠‏ والبك- 


ما لا يصلح أن 
مثالا يوضح لك هذا المسلك : 

جاء النص بتحريم الخمر دون أن يكون فى هذا النص ما يدل على 
العلة أو يشير اليها ‏ كما هو رأى بعض العلماء فى هذا الثال - فنحن لأتى 
لكى نعرف العلة ونقف عليها نحصر الاوصاف التى هى موجودة فى الخمر» 
والتى .يحتمل أن يكون أحدها علة » 
والاغتبارات التى لزم وجودها فى علة القباس » فتجد في الخمر أوصافا 
متعددة » منها : كونها مائعة » ومنها : كوتها متخذة من العنب أو الزبيب 
مثلا » ومنها : كونها حمراء مثلا » ومنها : كونها مسكرة + 

فعلد الاختبار والتحقيق يتين انا : ان كون الخمر مالمة لا يصلح 
ان ال ال أ كي رطل طبرل كالما » 


ها وصفا وصفا حسب الششروط 


وأيا يتبين انا أن كونها متخذة من امب أو الزييب لا يصاح للملية » 


الوجود هذه الصفات فى امور اخرى ولم يحرمها الشارع مثل المشير 
المتخذة من العلب أو الزبيب > ومثل الخل الخد من العنب » ومئل. 5 
التخذ من أحدهما أو كليهما ٠‏ 

وأيضًا نتحقق من أن الحمرة لا ينبغي أن مكون علة » لوجود كثير 
الاشياء الحمراء وعى خلال > كالطباطم والشاى وبعض أنواع العلب 


وغيرهاء 


فلم ببق اذن فى هذا المقام الا صفة واحدة في الخمر وهى الاسكار 


فد البحث والتبع والا. 
الصفة » فنقطع 
علىشروط ولوازم العلة المقررة من غلهو: 
هى العلة . 


اه لا تحصل على شىء خلال وفيه هذه 


صفة الاسكار هي العلة فى تحريم الخمر مع احتوالها 


انضباط ومناسبة وتمد > فكانت. 


حاقات 
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هذا : 


وهاك مثالا آخر ليتضح لك هذا السلك أكثر 
ورد النص بأن للاب تزويج ابنته البكر الصنير 
خخى هذا النص ما يدل على العلة أو يشير ليها » كما ان الاجماع لم ينعقد 
على تعينها » فنحن تعمد الى مسلك السبر والتقسيم لمعرفة هذه الملة » 
فتنحصر الاوصاف الموجودة فى تلك الاإنة ء وهى نؤول الى 


» دون أن يكون 


وصفين : البكارة » والصغر » وتختبر كل وصف من هذين الوصفين حسب 
الشروط والاعتبارات المقررة في العلة » فترى ان البكارة لم يعتبرها الشارع 
فى أى شىء من الاشياء علة للولاية » فلم يجز ان تعتبر علة فى هذا المكان»ء 
فلم يبق اذن الا الوصف الآخر الذى هو الصغر > فشد البحث والتحقيق 
لنا ان الشارع جمله فى مكان آخر علة » حيث انعقد الاجماع على أن 
علة ولاية الشتخص على مال اليتيم هى الصفر ء والولاية على المال والولاية 
على النفس من جنس واحد وهو الولاية المطلقة » فيتقرر أن يكون الصغر 
هنا أيضا علة للولاية على تزويج الصغيرة البكر ‏ هذا هو مذهب الحنفية * 


أما الشافية وغيرهم فيرون ان البكارة هى العلة في تلك الولاية » 
فللاب عندهم تزويج بته البكر ولو كانت كبيرة > ولا يجوز أل يجبر بلته 
الثبب على الزواج ولو كانت صغيرة ٠‏ 

وتفصيل هذا الخلاف » والترجبح بين أدلة المذهبين جاءا على صورة 
مسهبة في كتب الفقه ٠‏ 


ثم ان هذا المسلك من المسالك التى يشتد حوله الخلاف بين العلماء » 


فقد يرى مجتهد : انهذا الوصف هو الناسب » في حين يرى غيره وصفا 
آخر هو المناسب » ولهذا ييتبر السير والتقسيم محكا يظهر عليه ذكاء 
العالم وقوة ذهنه وسرعة ادراكه وعمق فكره * 


ل 


الناط مسلا من 


ك4كك 
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.مسالك العلة » في حين لم يعتبره بعضهم الآخرون ملكا ٠‏ 
والتتقبح في اللغة : التهذيب والتسيز > والناط اسم لمكان النوط : 
الى التعليق » أى تعليق محسوس يغيرء > قال الشاعر + 
إبلاد بها نيطت على تنا 


وأول أرض مس جلدي ترابها 

أى نلك بلاد فيها علقت على الحروز والتعاويذ ٠‏ ويطلق الناط لدى 
استعماله فى الاصول على العلة » لان الشارع ا ربط الحكم بها وعلقه 
ملهات ]سيت عله م 


فملى هذا > معنى تنقبح المناط : تهذيب الملة » أى تهذيبها وتتقبتها 
الاوصاف التى لا دخل لها فى العلية ب 

والفرق بينه وبين السبر والتقسي. 200 م هو : ان تتقيح المناط انما 
.يكون فى موضع بت فيه الحكم بالنص > وفي موضع النص وصف يصلح 
أن .يكون علة » لكنه اختلط يغيره من الاوصاف النى لا مدخل لها فى 
العلية » فيعمد المجتهد الى تهذيب العلة مما علق بها من الامور التى لا دخل 
لها فى العلية . 

أما السبر والتقسيم > فانه انما يكون فى موضع لم تكن الملة ثابتة فيه 
بالنص ولا بالاجماع » وانما تريد أن ثثبتها به نقه 0م 

مثاله : ما ورد في السنة من أن أعرابيا أتى رسول الله (ص) وفال 
له : هلكت يا رسول الله » قال له : ( ماذا صئعت ؟ ) قال : واقمت أهلي في 


(17) انكر الامام الرازى الفرة بن السبر والتقسيم » وقال : 
لا بحسن عد تنقيح المناط توعا آخر , ولكن الفرق ‏ كما يتبين لك 
فيما ذكرناه ‏ ظاهر ٠‏ وعو ان الحصر فى دلالة السبر والتقسي 

العلة » اما استقلالا أو اعتبارا ٠‏ وقى تنقيح المناط لتعيين 

الفارق وابطاله لا لتعيين العلة ٠‏ ارشاد الفحول . ص :55 » بتصرف 


إبيفه و 


2-2 
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هار رمشان عامدا » فقال له الرسول : ( كفر ) أي اعظ الكفارة * 
فهذا الحديث يشير الى أن وصفا ما من الاوصاف المذكورة فيه 
كان علة لوجوب الكفارة على الاعرابي» وهذء الاوصاف هى كون المجامع. 


أعراببا » وكونه جامع زوجته بخصوصها » وكون الجماع في رمضا 
السنة التى سأل فبها الاعرابى الرسول (ص) . * 

فيشرع الجتهد فى تتقبح الوصف الذى هو في الواقع علة واخراجه 
الاوصاف التى اختلط هو بها م وبمد ذلك يتوصل الى ان علة ا يجاب 


الكفارة هى الافطار بالجماع فى نهار رمشان متعمدا ‏ كما هو مذهب. 
الشافية والحنابلة ٠‏ 
أما الحتفية والمالكية > فيرون ان العلة فى اد 


لاق اناد عمدا فى نهار رمضان ‏ أى سواء كان المفطر أكلا أو 2 


أما تخريج الماط » فهو : النظر والاجتهاد فى استنباط الملة غير 
المنصوص عليها أو غير الممجمع عليها بواسطة السبر والتقسيم أو بأى مسلك. 
من سالك الملة » فمثلا لدينا علم بأن الشارع أوجب اك 


بق بين الكافر 
وزوجته التىاسلمت وأبى عو الاسلام » ولكننا ما وجدنا النص ولا الاجماع, 
دالين على علة هذا الحكم » الا ان المجتهد اذا اجتهد للتعرف على علته : 


أهى اسلام الزوجة أو هى اباء الزوج عن الاسلام ؟ وعين أحدهما للعلية 


يج المناط + 


وهو اباء الزوج هنا سمى ذلك 


وهناك لفظ آخر » وهو تحقيق المناط > فانه ينا 


اتتقيح الناط > 


يج الناط : حبت انه عبارة عن النظر فى وجود العلة التى علم غينها 
في غير محل النصر 0 الاجماع > سواء اء كانت العلة فى الاصل ”ابتة بالنص. 
أو بالاجماع أو بخيرهما . 


عات 
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فملا اذا توصل المجتهد الى أن علة تحريم الخمر هى الاسكار » 
وعرف ان الاسكار موجود فى العرق أيضا > وعدى مثل حكم الخمر الى 
العرق بطريق القباس > كان هذا منه تحقيق الناط 2١70‏ 

< الدليل الخامس : الاستحسان » 

الاستحسان في اللغة : عد الشىء واعتقاده حن(8) 

وهو فى اصطلاح الاصولين عرف بأنواع مختلفة من التعاريف > 
لكن هذه التعاريف قد تتلخص فى التعريف الآني 2 

( عدول المجتهد عن قياس جلى واضح الى قباس خفى » أو استثناؤه 
مسألة جرئية من قاعدة كلية لدليل يحمله على ذلك ٠  )‏ 

وهو أحد الادلة العتبرة عند الحنفية وجماعة آخرين من العلماه 
دون الجمهور » والامثلة الآ: 


توضح لك هذا التعريف : 

(1) - الثال الاول لمدول المجتهد عن قباس جل الى قباس خفى 
لدليل » هو : ان وقف الاراضى الزراعية أشبه بالبع من غيرء » اذ كل ملهما 
عبارة عن اخراج العين عن ملك صاحبها » وحيث كانت الحقوق الارتفاقية » 
كحق الشرب والمرور والمسيل فى بيع الاراضى الزراعية لا تتبعها الا بالنص 
عليها عند المقد » كان القياس الظاهر الجلى أن لا تتبع :لك الحقوق فى 
وقف تلك الاراضى الا بالتص عليها » بجامع انكلا متهما ‏ الببع والوقف ‏ 
اخراج العين عن ملك صاحبها + 


110) وقد عده بعض الاصوليين مسلكا من مسالك العلة » ورتب الغزالى 
هذه الكلمات الثلاث ٠‏ فقال : أعلاها تنقيح المناط ثم تحقيقه , ثم 
اتخريجه + حاشية الشربينىعلى جمع الجوامع » ج؟ ص 5959 

(14) تقول : استحسنت كذا » أى اعتقدته حستا ٠‏ كشف الاسرار » 
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لكن المجتهد في هذا المقام عدل عن هذا القباس الحلى الى قباس خمي» 


.ولا كانت الحقوق الارتفافة في الاراضي الزراعية المؤجرة تدخل 
تبما لها » قبس وقفها على اجارتها » فتدخل الحقوق الارتفاقية فى الوقف 
أيضا » ولو لم ينص عليها الواقف | + 

وهذا القاس الخفى انما عدل اليه المجتهد » لانه رأى ان اللقصود 
من الوقف هو انتفاع الموقوف عليهم ‏ ولا يمكن الانتفاع ! 
الحقوق الارتفاقية » فهذا العدول من ذلك القياس الحلى الى هذا القياس 


بدخول 


الخفي هو ما يسمى عند الحتفية بالاستحسان * 
(ب) - والثال الثاني لاستناء مسألة جزئية من قاعدة كلية لدليل » 
شرعية عامة » الا ان المجتهد 


هو : أن ببع العدوم غير جائز » وهذه 6 
قد يسثى من هذه القاعدة بعض الجزئيات » لوجود أدلة ترجح لديه هذا 
الاستتناء مثل السلم > والاستصناع ٠‏ قان الرسول (ص) قال : ( من أسلاف 
فليسلف فى كيل معلوم أو وزن معلوم الى أجل مملوم ) > فاللجتهد أخرج 
السلم من تلك القاعدة العامة لهذا الحديث ٠‏ 

أما الاستصناع فانه عقد يلتزم فيه ششخص بأن يصنع لك نسلا أو 
حذاء على صفة خاصة بثمن متفق عليه » ثانه ببع معدوم » ولكن المجتهد 
استثناء من القاعدة » لان الاجماع انعقد على جواز هذا النوع من العقود 
لتعامل الئاس به وحاجتهم اليه * 

وقد يكون الدليل الحامل للمجتهد على العدول : الضرورة ٠‏ وذلك 
مثل تطهير الاواني والحياض اذا ننجت » لان الاناء اذا غسل مرة 
ذا اريق بقى فى الاناء من الماء النجس » 


قد 


اللاء بمجرد ملاقاته النجاسة » 
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أفاذا غسل ثانية تتتجس الماء الثانى » وهلم جرا > والدلو يننجس بملاقاة اماه 
فلا يزال يعود وهو نجس ولا يمكن عصره ولا صب الماء عليه فى جميع 
الاحوال » فالمجتهد يترك العمل بمقتضى هذا الامر » ويحكم بتطهيرالاوانى 
بوالحياض للضرورة + 


ذ حجية الاستحسان » 


ان الكثيرين ممن انكروا اعتبار الاستحسان والعمل به > لجأوا الى 
أن يبرهنوا على أيهم هذا بأن الله تعالى شرع لكل حادئة حكما » وأكمل 
ديئه بلا نقصان م قال تمالى ( اليوم أكملت لكم دينكم ) وغير هذه 
من الايات الدالة على ان هذا الدين كامل لا يحتاج الى الاعتماد على نىه 
لا يدل عليه دليل من الشارع » بل لا ضابط له ولا معبار بحيث قد يشسجع 
بعس الناس من ذوى النفوس الضعيفة والنثيمة على القول بالتشهى والتحلل 
من أحكام شرعية كيرة » مما دعا الامام الشافمي الى استكارء في غير موقع ‏ 
حيث فال مرة : ( من استحسن فقد شرع ) أى اب 
اوقرد فى رسالنه الاصولية”؟'؟ : ان مثل من استحسن حكما مثل من انجه 
فى الصلاة الى جهة استحسن انها الكعبة » من غير أن يقوم له دليل من 
الادلة التى أقامها الشارع لتعين الانجاء الى الكمبة ٠.‏ 

وفرر الشافمي فيها أيضا : ان الاستحان تلذذ » ولو جاز الاخذ 
بالاستحسان في الدرين > لجاز ذلك لاهل العقول من غير أهل العلم » ولبجاز 
أن يشرع من الدين فى كل باب > وان يخرج كل أحد لنفسه شرعا ٠‏ 


عن نفسه شبرعا ء 


وظاهر من هذا التعليل : انه لا يتجه الى ما ذهب اليه الحنفية 


والقائلون بالاستحسان > لانهم لا يقولون به عن عوى > فقد عرفنا 


(15) رسالة الشافعي » ص ١54‏ وما يمدها 


-ك 
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من تعريفه ومن الامثلة التي مرت بنا 
للاحكام خلاف الادلة الاربعة التي سبقته من : كتاب وسنة واجماع 
22" 


انه ليس مصدرا تشريعيا مستقلة 


> يل انه اما تتصر 


وقاس 


الاربعة المذكو 


أما الث 5 
02 
ومن هذا النوع تشريع الرخص من التكاليف > وتيسير القيام بها ٠‏ 

ولذا احتج به الحنقة وكثير غيرهم » وعملوا به في كثير من فروعهم * 

فملى هذا التفصيل من الكلام لا ينغي أن يكون الخلاف فى هذا 
المقام خلافا حقيقيا » اذ الكل متفقون على ان م' يستند على أحد الادلة السابقة 
لابد أن يكون معتبرا وصالحا لبناء الاحكام عليه ٠‏ 

ولعل بروز الخلاف فى هدًا الامر 'شأ عن المغالاة الكبيرة التي أبداها 
بعض المقلدين للمذاهب » حتى أعمل محل النزاع الحقبقي » انشغلوا بما 
لا.يتتسب الى صلب الحقبقة والواقع في روح الدين الاسلامى وتشريعاته * 


الدليل السادس : المصلحة المرسلة » 
قل الشروع فى اللقصود لابد أن نعرف : ان سنة الله تعالى فى شرع 
أحكامه جرت على تحقيق مصالح عاده بجلب المنافع لهم ودفع الاضسرار 
والمفاسد عنهم ولكن لبس ممتى هذا ان كل ما يتبادر الى الذهن انه 


إفقه » اذ ان كثيرا مما نرى قبه 


(0؟) بل نص الحنغية فى كثير من المسائل , فقالوا : 
اولوجه كدر + 


قعلمنا : انهم لم يستحسنوا يغير طريق , المعتمد » جص 458 ١‏ * 


كك 


استحسنا هذا الاثره 
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.مصلحة قد تكون تلك المصلحة فبه ورعايتها معتبرة عند الشارع > أو ملقاة 


! أو الغائها نص 


غير مغتبرة » أو مسكوتا عنها دون أن يكون على اعنما. 


أو اجماع ٠‏ 

فالاولى ‏ وهى اللصلحة المعتبرة ‏ ما شرع الشارع أحكاما لتحقيقها » 
مثل الاحكام التى شرعها لحفظ الاشياء الخمسة : الد. 
والمال » والعقل » والعرض ٠‏ كالجهاد > والقصاص > وقطع اليد أو غيره » 
والحد أو غيره كالتعزير > والر 


جم أو غيره ٠‏ 


وهذه المصلحة هى ما اتفقت كلمة جميع العلماء على بناء الاحكام 
الشرعية عليها » لانها ما دامت شواهد من الشارع دلت على اعتبارها يكون 
هذا بمثابة الاذن ببناء الاحكام والقناس عليها م 

والثانبة ‏ وهى المصلحة الملغاة ‏ ما دلت شواهد من الشادع على 
عدم اعتبارها ولا مراعاتها فى التشريع ‏ مع ظهور مناسبتها > مثل اللصلحة 
التوهمة فى جعل الاثى كالذكر في الميراث » فان الشارع قد الغى هذه 
المصلحة بجعله حظ الذكر مثلى حظ الانتى في الميراث » ومثل ما ترائى » 
من المصلحة التوهمة لفقيه الاندلس ومفتبها الامام يحى بن .يحى اللبشي 
اذ انه أفتى أحد ملوكها الذي أفطر بالجماع عامدا في رمضان :. 
صيام شهر ين متتابمين ‏ ولم يفته بعتق رقبة » فان لم يجد فبصيام شهرين - 
معللا فتواء بأن المقصود من شرع الكفاء جاب 
ما يدق عليه » وهذا بالنسبة الى الملك انما يتحقق بالصوم دون الشّق 
لاد طايه * 

فهذا الوصف الذى علل به ذلك الفقيه الحكم وصف مناسب لتشسريع 
الحكم > لانه يحقق الحكمة من تشريع الكفار: 
ولكن الشارع الغى اعتاره » فلم يجعل المشقة من حيث الذات من مقاصد 


بأن كفارته 


إيجاب 


ادع الجانى وزجره 


وغ الردع والزجر > 


-ؤشماا- 
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الشرع وغاياته » فرتب أنواع الكفارة , 
قصيام شهرين > فان لم يستطع فاطعام 
فرق بين ملك وفقير أو غيرهما ٠‏ 


اب العتق أولا » فان لم يجد 


مسكينا » دون أن 


وقد اتفق جميع العلماء على أنه لا يجوز العمل بالمصالح الملفاة » ولا 
.يجوز بناء الاحكام عليها + 

كما انفقوا على أن ما يترائى أمام الشخص من مصالح ‏ وهي ملفاة ‏ 
ليست فى الحقبقة كما هى » بل يتحلى عند التدقيق ان المصلحة فى عدم 
اعتارها ٠‏ 

والثاثة ‏ وهى المصلحة المرسلة التى بحثنا الاساس فى هذا الباب 
.يتوجه اليها ‏ مصلحة سكت عنها الشارع ولم تدل الشواهد منه على اعتبارها 


أو الغائها » ولهذا سميت مرسلة : أي مطلقة دون تقبيد بالاعتبار أو الالغاء ٠‏ 


وهذا النوع من المصالح هو الذى اختلف أيه العلماء واختلفوا فى. 
إيناء الاحكام الشسرعية عليه * 

حبث يرى مالك وأحمد جواز العمل والاستدلال به » وذهب, 
الظاهرية وبعض الشافمة والالكية الى انه لا يصح العمل بالمصالح المرسلة 
ولا بناء الاحكام عليهال'"؟ , 

.يقول الامام الغزالي : ان اللصلحة المرسلة ان كانت ضرورية كلية 
قطمية : يعمل بها > والا لا يعمل بها + 

ومعنى كلامه : ان الصلحة اذا كانت لحفظ الضروريات الخمس : 
الدين » والعقل » والنفس > والعرض » والال » وكانت كلية > أى تعم, 


(١؟)‏ يقول الآمدى : اتفقت الشافعية والحنغية وأكثر الفقهاء على امتناع 

التسسك بالمصالح المرسلة ٠‏ الا ما نقل عن مالك ٠‏ مع انكار أصحابه. 

الذلك عنه ٠‏ مختصر الاحكام المسمى بمنتهى السول , ص 5 لاه 
55-5 
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جميع المسلمين أو أكثرهم لا بعضهم القليل فقط > وكانت مصلحة بلا شلك 
وريبة يعمل بها وتبنى عليها الاحكام الشرعية ٠‏ 
اج حجية المصلحة المرسلة » 

رأينا فيما سيق ان فى اعتار المصلحة المرسلة قولين : قول القائلين 
باعتبارها > وقول القائلين بعدم اعتبارها ٠‏ 

فالاولون الذاهسون الى اعتارها وبناء الاحكام عليها يستدلون بما بلى : 

ان المصلحة المرسلة أمر لابد منه » ا لو لم تعتبر المصالح المرسلة 
لبقبت كثير من الوقئع بدون أحكام شرعية » لان مصالح الناس وقضاياهم 
كثيرة تتجدد كل يوم وكل ساعة ولا سيل لحصرها » فاذا لم تعتبر الا 
المصالح التى علم ان الشارع اعتبرها “ضاع على الناس كثير من مصالحهم » 
ولتعطلت امورهم دون أن ,يدركوا لها الاحكام الشرعية 4 وفى ذلك 


ما لا يخفى من حرج كير ومشقة شديدة مما رفمه الشارع عن كاهل 
الامة » فلم يكلف نفسا الا وسمها ٠‏ 
وايضا فان الشواهد والآثار ندل على اعتداد الخنفاء وكبار الصحابة 


ومن بعدهم بهذا النوع من المصالح ٠‏ 


فأبو بكر جمع صحف القرآن المتفرقة رعاية لمصلحة المسلمين + 
وعمر وقف حد السرقة عام المجاعة » ودون الدواوين > وأمضى الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد ثلاث » ووضع الخراج » وقتل الجماعة بالواحد * 
وعثمان جمع المسلمين على مصحف واحد > وأمر باحراق الصاحف 
الخاصة > وزاد أذانا ثانيا يوم الجمعة » وورث زوجة المطلق باثنا فى مرض 


موته متى كان فارا ومات فى !لمدة + وعلي حرق هن ادعى الوهيته ٠‏ 
وكبار الصحابة ضمنوا الصناع ما بحت أيديهم من متاع » وغير ذلك من 
الأموق .+ 

-ا16١-‎ 
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وكان مرجع هؤلاء كلهم ومستندهم في ذلك > هو : رعاية مصالح 
الناسن رفع حاجاتهم المستحدثة » وهو بلا شلك عمل صحبح يسير على 
نهج الشريعة ومقاصدها » كى لاا بمصالح الناس > ولا يقف بها 
الجمود دون مسايرة كل ما تقدم فى أى عصر من العصور * 


وتستدل الآخرون ‏ أي التكرون لاعتبار الصلحة المرسلة ‏ بما هو 


ات : 

ان الدين الاسلامي دين كامل وتام ما ترك شيئا دون حكم أو اشارة 
اليه بواسطة قواعد وقضاياء التشريمية الكلية » كما دلتعليه الآياتوالآنار » 
منها قوله تعالى السابق : ( اليوم أكملت لكم ديتكم ) ومنها قوله تمالى 
الآخر : ( ونزلنا عليك القرآن انا لكل شىء ) ٠‏ 


فكل حادثة فى أى زمان أو مكان :نجد لنفسها حكما من الكتاب أو 
السنة أو الادلة العتبرة الاخرى > فلن يكون هناك حاجة إلى ثىء ارسله 
الشارع بدون اعتبار ٠‏ 


وأيضا ان اعتبار هذا النوع من الصالح وبناء الاحكام عليها مما يفتح 


الباب لذوى الاغراض من الفتين والولاة من أصحاب الضمائر الفاسدة 


وه ذريعة الى الباس أهوائهم نوب المصالح » فيتسرعوا الاحكام الجاثرة 


التى تحقق أغراضهم تحت ستاره » حيث لا ضابط ولا معيار لا يسمى 
مصلحة حينئذ اذ المفروض انه لم يعلم اعتبار الشارع لها أو عدم 
ب الهوى على الانسان فبخيل اليه المفسدة مصلحة > ويزين له الظلم 
بزينة الحق والمدل الى غير ذلك من الاحكام الثى ما أنزل الله بها من 
سلطان » من تحليل محرمات واباحة منكرات وتحريم ما جوزه الشارع 


وقد 


لعباده > بحيث كان من الواجب أن يسد هذا الاب سدا كليا » تجنبا لهذه 


الاك وامار اكد الككر د > 


-189- 
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هذا > ولكن القول الراجح من هذين القولين عو القول الاول » اذ 
ان العمل بالصالح المرسلة كان أمرا شائما لدى الصدر الاول الاسلامى 
كما سبق » وكان من الشرورات التى لو لم يقدم عليها من أقدم » 
لادى ذلك الى مناسد كثيرة ومشار بالاسلام والملمين  ٠‏ 

مع ان المعلوم المقرر من تشريعات الشارع وأحكامة مراعاته لمصالح 
الناس من جلب المنافعم لهم ودقع الشار والمفامد والاخطار عنهم  ٠‏ 

فليس ادن من المعقول السير على خلاف ذلك دون أن يكون هناك 
أعظم دليل على ان الشارع يريدها 


فملى هذا الاساس ينبغي القول بأن الصلحة المرسلة مما : 
الادلة » ومما هى من مكملات الاحكام التشريعية ٠‏ 


أما القول بأن الصلحة المرسلة مما يفتح الاب لذوى الاهواء 
والاغراض السقيمة فقول غير سديد”"" » اذ هى مبئية على أساس عدم 
دليل على اعتارها أو النائها » فهى مما لا يتأكد منها الا المجتهدون من 
العلماء دون العامة وذوي الاهواء الفاسدة » لان معرفتها والوصول اليها 
مما يجب أن يسبقها الاطلاع الكامل على القواعد العامة والنصوص 
التشريعية > مما لا يستطيع القيام به الا هؤلاء الاشخاص دون غيرهم من 


5 7 
دا 5 


(؟؟) وكذلك قول من يقول : ان ما لا يكون معتبرا فى الشرع لا يكون دليلا 
شرعيا , لانه ما من وصف مصلحى الا وقد اعتبر ها هو من جنسه ٠‏ 


إ(15) بعضها مقتبس من اصول بدران » وبضها مِنْ أصول الخفاجى . 
ص 1١68‏ - وه1 


5 
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ذ الدئيل السابع : الاستصحاب »> 

الاستصحاب فى اللغة طلبٍ الصحبة » وعند الاصوليين : ( اعتبار 
البحكم الذى كان ثابتا لنتتىء فى الماضى بتا له فى الحال ما دام لم يقم دليل. 
يغيرء ) ود اخرى > الاستصحاب : ( ابقاء ما كان على ما كان ما لم .يقم, 
دليل على تغيره ) * 

فمثلا اذا عرضت للمجتهد <ادثة ولم يجد ‏ بعد البحث فى القرآن 
ولا فى السنة ولا فى اجماعات العلماء ولا فى اتبستهم ولا فى أى دليل 
معتبر آخر ‏ حكما لها » حكم عليها بما هو الاصل فبها ٠‏ 

والاصل فى الاشاء هو الاباحة مصداا لقوله تعالى : ( خلق لكم, 
ا في الارض جميما9؟ "© ولذكره تعالى في آيات كثيرة تسخير ما فى الارض. 
جميما للناس > والثىء لا يكون مسخرا للشخص الا اذا كان مباحا له > 


هذه فى العقود والتصرفات ٠‏ 

أما السادات فالاصل فيها أيضا برا 
بالتكليف » وكذلك من القواعد المقررة فى الاستصحاب : 
لا يزول بالشك ) » فللتوضىء اذا شك : هل طرأ على وضوئه شى 
لا يعر شكه ويحكم ببقاء وضوله و تمراره الى الحال » كما ان من ادعى. 
ان الفتاة التى تزوجها على انها بكر » كا 


ترد دعواء » حتى يقوم, 


دليل معتبر على صحة قوله +* 
ذ آنواع الاستصحاب » 


قد فهم مما سبق : ان الاستصحاب يأني على أنواع > منها : 
١‏ استصحاب الاباحة الاصلية ٠‏ فكل شىء فبه نفع للانسان ولم 


(4؟) سورة البقرة » الآية 58 
الت 
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تدل شواهد من الشارع على حكمه فانه يكون مباحا لانه ليس من اللائق. 
به تعالى أن يحظر ما فيه اتتفاع وخير لئاس كما هو رأى المعتزا 
كما ان آيات كثيرة منه ‏ وقد مرت بعضها - وردت دالة على هذا النوع, 
من الاستصحاب ‏ * 


وخلاصة الكلام ان كل ما وجد من العقود والتصرفات > ولم يكن. 
اله حم شرعي > يحكم باباحته » وتسمى هذه الاباحة بالاباحة الاصلية ». 
فملى هذا كل طدام أو شراب ليس فى التسرع ما يدل على ان حكمه 
الحرمة  :‏ يكون مباحا استصحابا للحال التى كانت عليها هذه الاطعمة قبل 
ودود الشرع ٠‏ 


٠‏ - استصحاب البرا 


الاصلية ٠‏ كبراءة ذمة الانسان من التكاليف. 
الشرعية حتى يقوم الدليل على ذلك التكليف » مثل براءة ذمة الصنير من 
واجبات الصلاة والصيام الى أن يعلم بلوغه » ومثل عدم وجوب صيام شهر 


معبان » أو وجوب ضلاة سادسة(9 25 


 #‏ استصحاب الوصف المثبت لاحكم الشرعي حتى .يدل دليل على 
خلافه ٠‏ فمن ثبتت طهارته » أو ملكيته لعقار أ. 
وتلك الطهارة حتى يقوم دليل على زوال الملكية أو انتقاض الطهارة » 
وكالحكم ببقاء التكاح الثابت بعقد صحبح حتى يقوم دليل يدل على زوال 
هذا الحكم وحصول الفرقة بين الزوجين70'© م وهكنا ٠.‏ 


منقول » تبقى هذه الملكية 


(0؟) فتبقى الصلاة السادسة غير لا بتصريح التبى (ص) بثفيها ,, 
لكن كان وجوبها منتفيا » اذ لا مثيت للوجوب ٠‏ فبقى على النفى 
الاصلى » لان نطقه بالايجاب قاصر على الخمسة ٠‏ فبقى على النفى فى 
حق السادسة , وكآن السمع لم يرد ٠‏ المستصفى » ج١/ص‏ 157 
0 

(3؟) فالاستصحاب ليس بحجة الا فيما دل الدليل على ثبوته ودوامه 
بشرط عدم المغير ٠‏ المستصفى » ج١//ص‏ 758 
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ذ حجية الاستصحاب > 


لا خلاف بين العلماء فى ان المجتهد لا يجوز له العمل بالاستصحاب 
إلا بمد البحث فى طلب الدليل المزيل للحال الاصلية وعدم العثور عليه » 
لافي حق نفسه ولا فى حق غير » ما دام عنده الاستطاعة للقيام بهذا البحث 
,والطلب والتحقيق ٠‏ كما انه لا خلاف ينهم فى وجوب العمل به اذا نبت 
.يقيئا عدم الدليل الخير بطريق الوحى أو الحس فيما يدرك به ٠‏ 

اما اذا بحث المجتهد بقدر ومعه ولم يجد الحكم لحادثته » فيجب 
عليه العمل به فى حق نفسه » أما العمل به فى حق غير المجتهد ففيه اختلاف 
بين الفقهاء على التفصيل الآتى 

فالحنقية والمالكية يرون : ان الاستصحاب حجة للدفع فقط 
لا للائيات > والشافية والحنابلة نرونه حجة مطلقا : أى للدقع والاثيات 
.معا » وعليه تفرعت القاعدتان المشهورتان : ( الاصل بقاء ما كان على 
ما كان ) و : ( البقين لا يزول بالشك ) ٠‏ 

وثمرة هذا الخلاف تظهر فى سائل كثيرة > متها 

(أ) -ان المفقود ‏ وهو الذى لا يدرى أين هو ؟ ولا يعلم مكانه 
بولا حياته ولا موته - يعتبر - عند الحتفية ومن تبعهم - حيا » استصحابا 
لاحال السابقة التى عرف بها » حتى يقوم دليل يدل على وفانه > أو أن 
يغلب على الظن ذلك يموت اقرانه » فيأخذ حكم الاحباء بالنسبة لامواله 
.وحقوقه القائمة وقت فقده . 

رت لا 


عن الامور النا 


منه زوجته » ولا تتتفى وكالته » الى غير ذلك 


له وقت الفقد » ولكن حاته هذه لا تصلح لاكتساب حق 
جديد » أي لائبات أمر لم يكن ثابتا للمفقود وقت فقده » فلا يرث من غير » 


-365- 
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ولا تقبل الوصية عنه » لان حيانه هذه حاة اعتئارية محضة > وليست حيا: 


حقبقة اء 


أما الشافعية والحتابلة ‏ وهم القائلون بحجبة الاستصحاب دقما' 


واثيانا ‏ فانهم ,يقولون فى المثال السابق 
ان المفقود ثبت ححياته » وهو بمنزلة الحي ماما » فلا تزول عله 
امواله » ولا تنين مله زوجته > وتثبت له حقوق جديدة » فيرث من غيره > 


وتقبل عنه الوصية والهبة » الى غير ذلك من الامور ٠‏ 


) - وان العد اذا قال له سيده : ( ان لم تدخل الدار اليوم فأنت 
حر ) فمشى ذلك اليوم نم اختلفا م ققال اللولى : 

دخلت الدار » وقال العبد : لم أدخل م 

فالشافمية والحنابلة يقولون : ان القول قول المبد > لان الاصل عدم 
الدخول » وام يقم السيد دليلا على خلافه » فيثبت الحكم به استصحابا 
لاحال » فبعتق العد ٠‏ 

وقال الحنفية والملكية : ان القول قول السيد » لان العبد ادعى 
الحربة وزوال ملك المولى بناء على استصحابه عدم الدخول الذى هو 
الال ء وهو لا .يصلح حجة عندهم فى الاثيات ‏ * 

هذا » والتمسك باستصحاب الحال. أمر جرى عليه الناس فى 
معاملاتهم و 


فمن عرف شخصا حيا » حكم بحياته وينى معاملاته وتصرفانه عليها > 


حتى يقوم الدليل على وفاته ٠.‏ 
وعن عرف : ان فلانة زوجة فلان » كان له أن يشهد بالزوجية 


ها دام لم .يقم دليل على انتهائها » كما جرى على ذلك عرف || 


-690ا- 
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الاى انسان بسب من أ" 


ابه : يعتبر قائما حتى يثيت ما ييزيله > 


غولة بدين أو التزام تعتبر مشغولة به حتى يتحقق ما يبرثها منه » 


والذمة النى لم تشغل بدين أو التزام تعد بريئة حتى يثبت شغلها ء وهكذا * 
وعلى هذا الاماس تقررت المادىء الشرعية السابقة » وهي 
( الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره ) و ( اليقين 
لا يزول بالشك ) و ( الاصل فى الاتاء الاباحة ) و ( الاصل فى الذمة 


ذ الدليل الثامن : العرف » 

العرف > هو : ما سار عليه الناس واعتادوه فى معاملاتهم من قول أو 
فمل » وهو ما يسمى بالعادة 2549 ء والاول يسمى بالعرف القولى » كتعارف 
الناس عدم اطلاق لفظ اللحم على السمك » مع ان اللفة لا تملع 00 
«الكتاب الكريم : (وهو الذي سخر لكم الببحر لتأكلوا منه لحما طريا” 0 
والمراد به السمك > وكتءارفهم اطلاق لفل الولد علٍ على الذكر دون الاثى » 
مع ان اللغة تطلقه على النوعين » كما ورد قي قوله تمالى : ( ييوصيكم الله في 
اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين  )‏ » 


والثاني يسمى بالمرف المملي > ويخصه بعض العلماء باسم العادة » 
مثل تعارف الناس الببع بالتعاطي من غير حاجة الى صيغة » وتمارفهيم 


(0؟) الاسطر الاخيرة اخذت من عدة كتب , منها اصول الخفاجى » ص 
13 

(18) قال المحقق الششريف : العرف : ها استقرت عليه النفوس بشهادة 

لل عورف 0 
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“تقسيم المهر من الزواج الى مقدم ومؤخر > وتمارفهم ان المرأة لا تزف 
:الى زوجها الا بمد استفائها شيثا من صداقها + 


( أقسام العرف باعتبار المشروعية ) 


وعدم مشروعيته الى قسمين : عرف 


ينقسم العرف باعتبار مشر 
'صحح ء وعرف فاسد + 

فالعرف الصحيح > هو : ما لا يخالف دليلا شرعيا » فلا بطل واجبا 
,ولا يحل حراما ولا يحرم حلالا > كتمارف الئاس تسجبل بعض المهسر 
وتأجيل الباقى » وتعارفهم الاستصتاع » وتعارقهم ان هذا النوع يباع كيلا 
أو وزناء الى غير ذلك ٠‏ 

والعرف الفاسد » هو : ما يمارض دايلا شرعنا » فيطل واجبا أو 
.يحرم حلالا أو يحل حراما » كتمارقهم التامل بالربا » وتعارفهم شسرب 
الخمر » وغير ذلك من الامور ٠.‏ 

أقسام العرف هن حيث العموم والخصوص ) 

.ينقسم العرف من هده الحيثية الى قسمين : عرف غام » وعرف 
0 

فالاول » هو : ما تعارفه كل الامة فى زمن 
الاستصناع » ودخول الحمامات من غير تسين اجر أو تين مدة المكث فيها » 


ن الازمنة » كتمارفهم 


وتعارفهم تقسيم المهر الى مقدم ومؤخر ٠0‏ 

والثاني » هو : ما يتعارفه جماعة مخصوصة من الناس كاهل يلد 
معي نأو حرفة معينة » مثل تعارف الئاس فى العراق اطلاق لفظ الدابة على 
الحمار أو الفرس » ومئل تعارفهم في مصر على ان المهر المقدم ضعف المهر 
ر الى غير ذلك من الامور ٠‏ 


اللو 


سكواكت 
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رحجية العرف » 

لا خلاف بين العلماء في ان العرف القاسد الذى يخالف دليلا من. 
الادلة الشرعية » لا يجوز اعتارء ولا يبتى عليه أى حكم من الاحكام 
الشروعة + 

أما العرف الصحبح ‏ سواء ما كان عاما أو خاصا ‏ فتتجب مراعاته 
فى التشريع والقضاء وامماملات > لاننا وجدنا الشارع يراعى الصحيح من 
عرف العرب وعاداتهم » وانه اقر كثيرا مما جرى عليه عملهم والفوه فى 
شؤونهم وساملاتهم مما قبه منقعة لهم » ولم يكن مخالفنا لحكم العقل, 
الصحيح والصلحة الراجحة » ففرض الدية على عاقلة الجانى » واعتبار 
مبدأ العصبية فى الاد 
القبل 7 


والولاية » وشرط الكفاءة فى النكاح : هو من هذا 


وذلك لان الغرض من التشريع هو توفير مصالح الناس © وربط 
علاقاتهم على أحسن الاحوال وعلى ما يضمن تحقيق رفاهيتهم وسعادتهم » 
فاذا لم زبراع فى تشريع الاحكام ما اعتاده الناس > وما عرفه أهل, 


واقامة العدل ينهم » ورقع الحرج 


العقول الرشيدة » والطباع السليمة  :‏ وقع الناس فى حرج وضيق 
كبر 


بن » وصارت الشريعة بعيدة عن الفرض الدى استهدفته  ٠‏ 
ولذلك كان العرف الصححح ممعترفا به فى الشريعة الاسلامية واجب. 
المراعاة > فالقاضى والحاكم يتقبدان به فى قضائهما وبراعانه في أحكامهما » 
واللجتهد يلتزمه فى استاطاته الاحكام » وفى هذا يقول العلماء : ( العادة 
ة محكمة ) واشتهر ببنهم : ( العروف عرفا كاللشروط شرطا ) + 


والائمة اللجتهدون قد عملوا به وراعوه إلى حد كير فى اجتهاداتهم 
ووضع مذاهيهم » فالامام مالك بنى كثيرا من احكام مذهيه على عرف أهل, 


5 
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المدنية + وكثيرا ما اختلف الامام أبو حنيغة مع صاحيه ابى يوسف 
ومحمد > بناء على اختلاف العرف عندهم - 

والامام الشافعي اسس كثيرا من أحكام مذهيه الجديد على عرف مصر 
لا نزلها » وترك كثيرا من أحكام مذهبه القديم الذى كان أساس الكثير منه 
عرف العراق أو عرف الحجاز ٠‏ 

وعلى هذا > اذا اختلف الزوجان فى قبض المهر المعجل يقشى بما 
جرى به العرف » واذا كانت الدعوى مما يكذبه العرف ترد ولا تسمع م 
واذا اختلف التبايعان > ولا ببنة لاحدهما > كان القول لمن يشهد له الظاهر 
ور العرق + 

قال ابو يوسف : ان ما تعارف الناس كيله فهو مكيل » وما تعارفوا 
وذنه فهو موزون » وان ورد النص بمكس ذلك » لان النص الوارد كان 
ببانا لعرف زمانه > ولم يمنع من تغيره ٠‏ 

ومما نقدم فى شرح العرف واعتباره » نفهم انه يختلف باختلاف 
يسار عليها دائما ٠‏ 


الزمان واللكان » وليست له ضوابط معيلة ولا قواعد ما 

ولذلك نرى الفقهاء ‏ عند وقوع الخلاف يبنهم ‏ : يعزون ذلك الى 
العرف » فيقولون : انه اختلاف عصر ومكان لا اختلاف حجة 
ل 

< الدثيل التاسع : شرع من قبلنا » 

لا خلاف بين العلماء فى انه لا يجوز العمل بحكم كان موجودا في 
احدى الشرائع السابقة على الشريعة المحمدية ونسخته الشريعة المحمدية » 
أكما فى قول الرسول (ص) : ( احلت لي الغنائم ولم تتحل لاحد قلي )» 


(50) ماخوذة عن اصول بدر المتولى » ص 198 وما بعدها ‏ والخفاجى , 
ص 190 وما يعدها ‏ وزكى الدين شعبان ص 154 وما بعدها + 


دأكات 
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فان هذا الحديث يدل على اياحة غتائم الحرب للمسلمين رافما بذلك الحكم 
الذى كان موجودا فى الشرائع السابقة » وهو حرمتها * 

وكذلك لا خلاف بينهم فى جواز العمل أو وجويه بحكم كان موجودا 
في احدى الشرائع السابقة واقرته الشريعة الاسلاسية على المسلمين » كما 
في قوله تعالى : ( يا أبيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذرين 
م > فان هذه الآية دلت على ان الصيام واجب على المسلمين 
كما كان واجبا بالنسبة الى اتناع الاديان السابقة * 

وايضا لا خلاف بهم فى الاحكام التى لم يرد لها ذكر فى الكتاب 
ولا فيالسنة » ولكن ذكرتها كتبهم » أو قيل : انها احكامهم » حيث لا يجوز 
العمل بها . 

وانما الخلاف بين الاصولين فىحكمكان علىامة سابقة» وذكره الكتاب 
أو السئة دون أن يتعرض لاعتباره أو نسخه + 

فجمهور الحنفية وبعض الشافمية والمالكية ذعبوا الىانه شرع لنا يجب 
علينا العمل به » لكن على اماس انه من شريمنا لا من شريعة نبي آخر + 

ودليلهم في ذلك : ان ذكر هذه الاحكام فى كتابنا او سنتنا يجملها 
لنك الذين هدى 


ويجمل الايمان بها جزأ من ديننا » وقد قال تعالى : 
لله » فهداهم اقند.9""؟ فقد أمر تعالى نيه (ص) بأن يقتدى بهداهم » 

00 10 92 ,ريل > : 
والهدى اسم بقع على الايمان والاحكام الشرعية » وقال تمالى : 
( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به 


0 اغيم وموسى وى 49؟؟ ) © فانا هذه الآية تدل على ان ما وصى به 


(51) سور 


الاتعام . 


(9؟5) سورة 3 
06 اصول المخلاوى » ص 133 
إ(4؟) سورة الشورى ؛ الآية 71 
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هؤلاء الانساء (ع) شرع لنا ودين ارتضاء الله لعاده > ولم يقم ذليل على 
'نسخه حتى يعلم ان الصلحة قد تندلت ٠‏ 

ولهذا استدل الفقهاء على جواز قسمة امال المشترك بطريق المهايأة ل 
وهى : ان يجمل لكل واحد من الشركاء مدة معينة ينتفع فيها وحده بالثى. 


اك - بقوله تالى : ( ونبثهم ان الال قسمة بينهم0*"؟ ) » مع انه ورد 
فى قوم صالح وناقته ٠‏ 

وغيرهم الوا : انه لبس بشرع أناء ولا يجب عليتا اتناعه والعمل به » 

واستدلوا بقوله تعالى : ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا90؟؟ )ع 
فانه.يقتضى أن .يكون كل نبي داعيا الى شريعته > وان كل امة تنهج شريمتها 
فقط دون شريعة غيرها من الامم الاخرى ٠‏ 

وبان النبي (ص) لما بعث مماذا الى اليمن قاضيا » سأله عن المصادر 
الشريعبة التى يأخذ منها الاحكام الشرعية اذا عرض له قضاء م فذكر 
معاذ له الكتاب والسنة والاجتهاد دون أن .يذكر اشيثا من كتب الانبياء 
السابقين وشرائعهم » والنبي (ص) على ذلك ودعا له ٠‏ 

فلو كانت شرائع من قبلنا من مصادر الاحكام لجرت مجرى الكناب 
والسنة في وجوب الرجوع اليها » ولم يجز العدول عنها الى اجتهاد الرأى » 
الا بعد البحث عنها واليأس من معرفتها ‏ * 


واستدلوا أأيضا + بأن السلمين أجمعوا على ان شريعتنا ناسخة الجميع 
ما تقدمها من الشسرائع » ولو كانت متمبدا بها لكان النبي مقردا لها ومخبرا 
عنها م لا ناسخا اياها ٠‏ 


2-0-0-5 
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والراجح من هذين القولين عو : القول الاول > لان مصدر الاحكام 
السرائع السماوية واحد وهو الله تعالى » واذا كان شارعا حكما لامة 
ابقة عاب أن :تتمسسك يه الى ان يا 
على نسخه وابطال العمل يه > كما قعل ١‏ 
الكر كك 

وكما استدل بعضهم يقوله تعالى : ( وكثينا عليهم فيها : ان النفس, 
بالنفس > والعين بالمين > والائف بالاتف » والاذن بالاذن » والسن بالسن > 
والجروح قصاص 17" ) الوارد في شريعة موسى (ع) على ثبوت القصاص, 
بين المسلم والذمي » وبين الرجل والمرأة ‏ * 


في الكتاب أو السنة ما يدل 
اء في مسألة المهابأة السابقة 


وبقوله #الى قى قصة شعبب مع مومى (ع) : ( الى ازيد أن اتكحك 
احدى ابنتي هاتين » على أن تأجرتي اثماني ج47 ) على. جواز أن يكون 
اجارة الحر مهرا للزوجة » كما كان الحال هكذا في ملك الشريئة77؟؟ .م 


ثم ان مما لا شك فيه ان العمل بحكم شريعة سابقة يؤول الى العمل 


بالكتاب أو السنة » لان مرجم ذلك على القول بالعمل بحكم سابق غير 
الكناب أو 


السنة الذى يقصه علن؛ من غي انكار أو نسخ ء لا الكتب التى هى بأبدي 


منسوخ ء كنا هو القول الاول ‏ هو أحد عذين المصدرين 


ر5؟) عكذا ذكر كثير من كتاب الاصول عؤلاه الآيات فى معرض الاستدلال. 
بها ولكن الحق الذى أراه : ان الاستدلال بها امر واه » اذ هو من 

ات العمل باحكام الشرائع الماضية غير المنسوخة في ديننا » 
وليست تلك من أدلة الثبوت » نة الثىء لا تكون ذلك الشىء *- 

0) المتولى , ص ١3‏ - شعبان . ص ١9٠‏ الخقاجى » ص 388 
بتصرف كبير » من حيث الزيادة والحذف والتنقيح 


5-1-2 
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ذ الدليل العاشر : مذهب الصحابي م 
الضحابي فى اصطلاح77*؟  :‏ هو : ( من لقى النبي (ص) وآعن به 
ولازمه مدة طويلة7”*؟ ) بحيث جوز العرف اطلاق اسم الصاحب عليه » 


ومات مسلما من غير ارتداد + 


فمن هؤلاء : الخلفاء الاربعة » وعبدالته بن مسعود وعبدالله بن عباس 
ويد بن نابت ومعاذ بن جبل وغيرهم همن 
كثيرا من أقواله وشاهدوا كثيرا من أفءاله » ضم الى ذلك اشتهار الكثيررين 
منهم بالعلم والفقه وفهم القرآن والقنام يمهمة الفتوى للمسلمين في كثير من 
الحوادث > ودونت له أحكام في وقالع مختلفة + 


(41) ان الشخص الذى يطلق عليه اسم الصحابى عند الجمهور من اهل 
الاصول » هو : من طالت صحبته للنبي (ص) متبعا له مدة يثبت 
معها اطلاق صاحب فلان عرفا من غير تحديد بمدة فى الاصح , وقيل 
أقلها ستة اشهر , وقال ابن المسيب + ستة هع الفزو ممه ٠‏ وعند 
المحدثين وبعض الاصوليين » عو : من لقى النبي (ص) مسلما ومات 
على اسلامه .أو لقيه قبل النبوة وات قبلها على !| :1 
عمر بن نفيل ؛ أو لقيه مسلما ثم ارتد وعاد الى الاسلام فى حياته 
(ص) ٠‏ كعيد الله بن أببى سرح 

وأما اذا لقيه مسلما ثم ارتد وعاد الى الاسلام بعد وفاته (ص) 
كالاشعث بن قيس » فالاظهر نفى صحبته , لانها من أشرف الاعمال » 
والردة «حبطة للعمل عند أبى حنيفة ومن تبعه , وذهب بعض من 
العلماء الى بقائها ٠‏ اصول الفقه , للمحلاوى . ص 117 بنوع من 
التصرف 

(؟4) قال ابن الحاجب : الصحابى , هو : من رأى النبى (ص) وان لم يرو 
ولم تطل رؤيته » وقيل ان طالت ٠‏ وقيل ان اجتمعا ٠‏ 
ثم قال : الحق ان المسألة لفظية , لان الصحبة قعل يقبل التقييد 
بالقليل والكثير » بأن يقال : صحبه قليلا » أو كثيرا » من غير كرا 
ولا نقض , قوجب جعله للقدر المشترك بيتهما دفما للمجاز ٠‏ 
راجع شرح القاضى عضدالدين على مختصر ابن الحاجب ٠‏ ج؟[ص 
ال 


-50ا- 
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ومن هنا عمد علماء الاصول الى الكلام على الفتاوى والآراء الصادرة 
عنهم :- هل هى تعتبر من مصادر التشريع التى يجب على المجتهدين من 
بعدهم الرجوع اليها والعمل يمقتضاها قبل أن يلجأ الى 
انها مجرد آراء اجتهادية لا تلزم غيرهم وهي قد تخطىء وقد 


لا نزاع بين العلماء في حجبة قول الصحابى والعمل به فيما ليس 
للرأى ولا للعقل محال فبه ء لانه حبنئذ لا يعقل أن .يصدر عنه بالاجتهاد > 
بل بالسماع من الرسول (ص) » فهو اذن يكون من قبل السنة ‏ * 
أكثرها » وأكثر مدة 
بن مسمود : ان أقل الحبض ثلائة أيام » 
ان الحمل لا يمكت فى بطن امه أكثر من 


وذلك كالقادير الشرعبة من أقل مدة الحيض 
الحمل > مثل ما روى عن 
وها روى عن السيدة عائشة : 
الى غير ذلك ٠‏ 


لان شهرتهم فى العلم والفقه والورع > واحتباطهم في امور الدين » 
ودقة نظرهم  :‏ تحبل أن تكون فتاواهم هذه من ق 
فلم يبق الا انهم عرفوا ذلك بالسماع من الرسول (ص) * 

وكذلك لا خلاف بين العلماء : فى ان قول الصحابى في المسسبائل 


الكذب والافتراء » 


الاجتهادية لا يكون حجة غلى غيره غن مسجتهدة الصحابة ‏ أما ماكان أو 
حاكما أو مفتيا9”؟2 > لان الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل » وكان 
البعضهم آراء تخالف آراء غيره » فلو كان قول واحد منهم حجة على مثله 


من الصحابة لما ساغ لهم هدا و4210 ٠‏ 


(49) مختصر الاخكام » ص 54 - ومختصر المنتهى وشبرحه للعضد , 
ج 5ص 5417 > 
(42) آصول كنفبان : ص 168 + 


هه 
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وأيضا لا يوجد خلاف بهم في ان فتاواهم التى لم يعرف لهم مخالف 
فيها من الصحابة تكون حجة على الجمع ‏ لان ذلك يعتبر اجماعا من 
الصحابة على هذه الفتاوى » كتور 


وفي ما وراء ذلك وقع الخلاف بين العلماء » حبث اختلفوا فى حجبة 


يت الجدة السدس متلا * 


قوله على اتابعين ومن يمدهم ٠‏ 

فذهب الشافمي فى احد قوليه وأحمد فى رواية عنه وبيض الحنفية 
وجمهور التكلمين  :‏ الى انه لبس بحجة ٠‏ 
» من المجتهدين > وهو قد يخطىء وقد 
بيصيب > كما ان تقليد اللجتهد مجتهدا آخر غير جائز » ولا فرق بين 


لان الصحابي مجتهد 


الصحابي والتابعي وغيرهما فى الاجتهاد ٠‏ 

وذهب مالك والشافعي فى احد قولبه وأحمد فى روابة عنه وجماعة 
من الحنفية : الى انه حجة مقدمة على القباس ٠‏ ودليلهم في ذلك : ان 
الصحابي وان كان مجتهدا كنيره » الا أن ظاهر حاله يدل على أنه .يفتى 
بالاخبار > ولا يلجأ الى الرأى إلا عند ال ة وبعد المشاورة مع القرلاء » 
الاحتمال أن يكون عند أحدهم أثر يعمل به 


وذهب آخرون : الى انه ان خالف القباس فهو حجة » والا فلا يكون 

وتمسكوا فى ذلك > يأن المخالفة حينئذ كانت لدليل عند الصحابي 
حداه على الذهاب الى قول أو فمل يقتضى القياس ان لا يكون منه ذلك 
الذهاب والاقدام * 

والراجح من هذه الاقوال » هو : القول الاول > لان قول الصحابي 
ليس الا رأيا اجهتاديا لني معصوم » وكما جاز للصحابى أ 
الفهما » ولانه كثيرا 


يخائف 


الصحابى » يجوز لغيرهما من المجتهدين أ 
-2 
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ما صدرت علهم الفتاوى بالرأى > ولان احتمال الخطأ فى اجتهاهم ”ابت 
كسائر المجتهدين » يدليل مخالقة بعضهم بعضا ٠‏ 
وقد دلت الوقائع على صحة ذلك > منها : 


نا رد آن ابن بحاس مغل عم 


:ان 


ال : ليس ولده خيرا من اسمايل (* ؟© م وروى 


عليه ذبح ءاثة ابل + ولا علم مسروق التابسي بذلاك خالفه © و 


الواجب هو ذبح شاة » و 
ان ابن عباس رجع عن قوله الى قول مسروق 3 

وبنبني أن لا يشك : فى ان من عمل بمذهب الصحابى > واعتبره 
حجة مطلقة » أو حجة على التفصيل السابق : فانه يعتبره ملحقا بالسئة 


راجما اليها » وليس دليلا مستحدثنا » أو بدعة مكروهة في الدين80!؟ ٠‏ 


(45) يشير بذلك الى قصة ابراعيم وولده اسماعيل (ع) ٠‏ وأمر الله له 
بذيح شاة فداء لاسماعيل + 


(47) مختصر الاحكام , ص 55 الخفا. 
66 المتولى » ص 178 يتصرف * 


.ص 15١‏ - شعبان ٠‏ ص 


دهكا- 
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البِاجاِتَالِتَ 
في امبادىء اللغو 


وهى القواعد النى استمدها علماء اضول الفقه مما 
االعرببة فى دلالة الالفاظ والعبارات على المعانى » بعد استقراء ذلك فيما نقل 


ان المعنى الموضوع له واحد بالذات ‏ وانما الخلاف بين العلماء من 
ث ان الوضع له باعتبار وجوده الذعنى » أو وجوده الخارجى » اولا من 


0 


فذهب جماعة منهم إلى : ان المعنى الموضوع له اللفظ الذهني دائما » 


سواء كان له وجود في الذهن بالادراك وفى ١‏ نق » كالانسان » 


فان معناء ‏ وهو الحيوان الناطق ‏ متحقق ذعنا وكذلك متحقق خارجا » 
ببناء على ان الكلية 


5 
فى الخارج + 


وقال ابو اسحق الشيرازي : الممنى الموضوع له اللفظ هو الموجود 
الخارجي » وقالوا : 
لا ذعنى فقط + 


ان هذا الكلام ظاهر فبما مناه وجود ذهنى وخارجى » 


وقيل : اللفظ موضوع للاعم من الذهنى والخارجى » فالانسان الذى 
هو موضوع للحيوان الناطق اعم من ان يكون موجودا فى الذهن أو فى 
000 

5 


(1) اصول التشريع , ص 3178 * 


ا 
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والراجح هو هذا القول » لان الظاهر ان الانسان مشلا موضوع 
للحبوان الناطق من حبث عو هو > دون ان يكون هناك ملاحظة لوجوده 
فى الذهن او فىالخارج > واستحضار الثىء فى الذهن قبل وضع الاسم له 
لبس بمقصود بالذات بل ليتوصل به الى معرفة الموضوع له الذى هو المعنى, 
الخارجى »> فالصورة الذهنية آلة لملاحظة الموجود الخارجي > لا انها هى, 
الموضوع لها > أو جزء لهنا الموضوع9© + 


ليذ 
هل كان ذلك باصطلاح 


ان العلماء اختلفوا بسد ذلك فى ان وضع الالفاظ للمعانى » 
المتكلمين بتلك اللفة > أم كان بتوقيف من 
بت كان بعضها وضع من قبل, 
قل الل تالى ؟ ٠‏ 


الله تعالى » ام كان الوضع بين الامرين : 
الناس > والبعض الآخر الهم الناس به 
ذهب الى كل قريق من العلماء » وتوقف في ذلك جماعة من المحفقين, 
كالغزالي > لتعذر العلم بالواقع » مع انه لا تتوقف على العلم بذلك عبادة 
ولا دقع حاجة من حاجات الئاس 299 
الطرق التى تعرف بها اللغة ) 
الطرق التى نقلت اللفة بواسطتها الينا تتقسم ١الى‏ ثلائة أقسام 0 


النقل بطريق التواتر : أى بواسطة جماعة من الناس لا يتصور 


العقل تواطأهم على الكذب > كالسماء والارض والهواء والماء » وهدذا 
ما يسميه الشافعى علم الءامة ٠‏ 
٠‏ - النقل بطريق الآحاد : أى بواسطة واحد أو اثنين أو أكثر بحيث 


لم يسلغوا حد التواتر > كثقلهم ان القر ‏ بشم الف وتشديد الراء - اسم 


(؟) اصول المحلاوى , ص 159 55 
() انظر مختصر ابن الحاجب وشرحه للقاضى عضد الدين ٠‏ ج ١|ص,‏ 
٠‏ وما بعدها ‏ وانظر المستصفى , ج ١|ص‏ 149 ٠‏ 


ود 
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للبرد » وكذلك جميع الالفاظ ١‏ 
وهذا الثانى يسميه الشافمى : علم الخاصة ٠‏ 


ة التى يعرفها يعض الناس دون بعض> 


8 استتباط العقل يواسطة النقل : كأن يستنبط من قوله تصالى 
( فسحد الملائكة كلهم أجممون الا ابلس )  :‏ 

ان الاسم المعرف بأل الجنسية عام شامل كل فرد من أفراده » وذلك 
بدليل جواز الاستثتاء منه » حيث إن كل ما جاز الاستثئاء مله مما لا حصر 
فيه كالاعداد عام يشمل جميع أقراد:؟ ٠‏ 


( تقسيم الالفاظ بالنسبة الى وضعها للمعانى ) 

ذهب جماعة من الاصولين ‏ وهم الحتفية ‏ الى أن اللفظد وضع 
أولا للبمنى » فيرتبط به ارتباط الموضوع بالموضوع له » ثم يستعمل فى 
هذا المعنى الذى وضع له أولا أو فى غيرء » فتكون العلافة هنا علاقة المستعمل 
بالمستعمل فيه ٠‏ 

ثم تكون دلالته على المنى المستعمل فيه متفاوتة ظهورا وخفاء» 
كما تستفاد منه الاحكام بطرق مختلفة م 

فلهذا قسم اللفظ عند جمهور الحنفية بالاضافة الى وضعه للمعنى 
أدبعة أقسام : 

١‏ - باعتبار وضع اللفظ للمعنى ٠‏ فبترتب عليه انه الخاص أو العام 
أو الشترك أو الؤول ٠‏ 
تبار استعمال اللفظ فى المعنى ٠‏ وتترتب عليه الحقيقة والمجاز 
والصريح والكناية ٠‏ 


(5) انظر مختصر ابن الحاجب وشسرحه للعضد : ج ١ص‏ 158 وما 
بعدها  ٠‏ 


-الاكا- 
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وباعتبار ظهور دلالته على الممنى 
.والظلهور + ويترتب عليه الظاهر والنص واللمفسر واللحكم والخفي والشكل 
والمجمل والمتثايه * 


إخفائها » ومراتب هذا الخفاء 


4 - وباعتبار كيفية دلالة اللفظ على العنى » وطرق الوقوف على 


مراد المتكلم منه ٠‏ ويترتب عليه الدال يمارته والدال باثارته والدال 


بدلالته والدال باقتضائه ‏ * 


الشرع فى ببان هذه الاقسام بصورة معتدلة > ناركا الايجاز المخل 
,والاطناب الممل » فتقول وعلى الله التكلان ٠‏ 

( القسم الاول اللفظ باعتبار وضعه للمعنى ) 
ينقسم اللفظ باعتبار وضعه للمعنى الى أربعة أقسام : خاص © وعام » 


» ومؤؤلك ٠‏ 
لان اللفظ ان كان موضوعا لواحد منفرد يسمى خاصا » وان كان 
موضوعا للتعدد بوضع واحد يسمى عاما » وان كان موضوعا لتعدد بوضعم 
متعدد من غير ترجبح بعضه على بعض يسمى مشتركا » وان كان هناك 

ترجبح لبعض مله على بعض آخر يسمى مؤولا ٠‏ 
١‏ - الخاص » 

الخاص لفظ وضع لمعنى واحد منفرد عن ملاحظة الافراد » وهو أعم 
من أن يكون واحدا بالتشخص » كالاعلام الشخصية مثل محمد وزيد 
وعمرو » أو واحدا اعتاريا مثل الواحد بالنوع > كالانسان > أو بالجس 
كالحبوان0*» ٠‏ ووضعه قد يكون بازاء الذوات » مثل الامئلة السابقة » 
1 المعاتى > كالملم والجهل وما أشبههما ٠‏ 


بزه) اصول التشريع . ص ١8+‏ - وقى المحلاوى . ص 51 مثل للجنس 
بالانسان وللتوع بالرجل ٠‏ وقال : انه اصطلاح للاصوليين 


لاك 
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حكم الخاص : 
اختنف الاصوليون فى دلالة الخاص على مدلوله » هل هى بطريق. 
القطع بحيث لا يحتمل اللفظ الخاص إحتمال القير ‏ أى احتمالا ناشئا عن. 
فد ا كوه 
5-00 الحثفية الى الاول » ومال الجمهور ‏ ومنهم الشاقعي 
وبعض الحئقية ‏ إلى ان اللفظ الخاص لا يثبت به الحكم بوتا قطعيا م 
- لاحتمال المجاز فيه » ومع هذا الاحتمال لا يكون الجزم بالقطع أمرةا 


مقولا . 

وتوضبح هذا بالثال » هو : اننا اذا قلنا : محمد عالم » كان هذا 
الكلام مفبدا لثبوت العلم لمحمد بطريق القطع مع احتماله عقلا ان العالم 
شخص غيره له صلة به كأبيه وأخيه وأئرت العلم لمحمد فى هذا الكلام 
لوجود علاقة القرابة فى ذلك > لكن هذا الاحتمال لما لم يكن معنمدا على 
دليل اعتبر وكأنه غير موجود أصلا ء هذا هو وأي الحنفية ٠.‏ 

أما غيرهم فبناقث.ون ذلك بأن مجرد الاحتمال منفذ لامكان استعمال 
اللفظ في غير ذلك المعنى » وهو كاق فى انخرام القطمبة ٠‏ 

ثم ان الخاص يشمل الامر لانه وضع لمعئى خاص - والتهى 
والطلق والمقيد م واليك التفضيل فى هذء الامون ”+ 

(الامبر) 

هو لفظ دال بالوضع على طلب فمل غير كنف على جهة الاستعلاء 4 
والمراد بهذا اللفظ الدال الى آخرء : ما يدل على طلب القمل 
افمل » واسم الفمل كصه » والمضارع المقر 


ون #للام نحو لينفق » أو 


ما يجرى محراها كالجمل الخبرية المستعملة فى الانشاء » مثل قوله تعالى, 


5060- 
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( والطلقات يتررضن بأنفسهن اثلائة كرو0© ) 


المعانى التى وردت لها صيغة الامر ) 
قال جماعة من المحققين الاصوليين : ان الامر ورد لستة وعشيرين 
ممثى > وقال آخرون : انه جاء أنيف وثلائين معنى > منها : 
٠‏ - الوجوب ٠‏ مثل قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة  )‏ + 
* ب الندب ٠‏ مثل قوله تعالى + ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا9" ) , 
الاباحة ٠‏ مثل قوله تعالى : ( كلوا من طييات ها رزقناك 80 ) > أى 
مما يستلذ من المباحات * 
+ - التهديد ٠‏ مثل قوله تصالى : ( اعملوا ما شثم”*؟ ) قال بعض 
الاصولين : التهديد يصدق مع التحريم والكراهة ٠‏ 
ه - الارشاد ٠‏ مثل قوله تعالى 
والمصلحة فيه دنيوية » بخلافها في اللدب > فانها فيه اخروية ٠‏ 


1 
ع 


واستشهدوا شهدين من رجال 


- ولارادة الامثال + كقولك لغير رفيقك : اسقنى ماء + 

٠7‏ الاذن ٠‏ كقولك لمن طرق البابٍ : ادخل 6 وبعضهم ادرج هذا فى 
الاباحة . 

4 - التأديب + كقولك لنير مكلف : كل مما يليك » وبعضهم ادخل هذا 


فى الندب » والقائلون بالاول فرقوا بأن !لادب متعلق بمحاسن 


الاخلاق واصلاح العادات » والندب يثواب الآخرة ٠‏ وائما قيد بغير 


(1) سورة 
)2 سورة 
از اصورة 
(5). اصورة 
)٠١(‏ سورة 
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المكلف » لان المكلف يندب له الاكل مما يليه م ويكرء له الاكل مما 
يلى غيره حيث لا اذاء » والا فيكون الاكل عندئذ حراما * 

.ه - الانذار ٠‏ مثل قوله تعالى ( قل تمتعوا فان مصيركم الى النار90© ) 
ويمتاز الانذار عن التهديد بوجوب اقتران الاول بالوعيد كما في تلك 


الآبة » وبأن التهديد التخرء: والانذار ابلاغ الخوق مله ٠‏ 

٠٠‏ - الامتنان » مثل قوله تعالى ( كلو مما رزقكم ه3١2‏ ) ويفارق الاباحة 
باقترانه بذكر ما يحتاج اليه * 

١ك‏ الاكرام + مثل قوله تعالى ( ادخلوها بسلام آمتين99© )ل 

٠ل‏ التسخير + وهو التذليل والامتهان » مثل قوله تعالى ( كونوا فردة 
)ل 

التكوين ٠‏ وهو الايجاد عن العدم بسرعة » مثل قوله تصالى ( كن 
يكون0*" ) ,. 

4 التعجبز + أى اظهار المجز > مل قوله تصالى ( فاتوا بسورة من 
ش0), 

هك الاهالة * ويعبر عنها بالتهكم » مثل قوله تعالى ( ذق انك أنت العزيز 
الكزيب47) ,+ 

النسوية ٠‏ أى التسوية بين الفمل والترك » مثل قوله تعالى ( فاصبروا 
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أو لا تبر و|4000ع ب 


بإ الدعاء » مثل قوله تءلى : ( رينا افتح يننا 


4ك التمني + كقولك لآخر : كن فلانا * 

4 الاحتقاز » امل توله عاق : ( (لقواانا أت ,لون )لان 
ما يلقونه منالسحر ‏ وازعظم_محتقر بالنظر الممعجزة موسى(ع)* 
وفرق ببنه وبين الاهانة : بأن محله القلب » ومحلها الظاهر * 


تع لل سك 


اك الانعام ٠‏ بمعتى تذكر النعمة » مثل قوله تعالى : ( كلوا من طيبات. 
ما رزقاكم ) * 

ب التفويض ١‏ وهو رد الامر الى غيرك > ويسمى التحكيم والتسليم » 
مثل قوله تعالى + ( فافض ما أنت قاش 30؟) ) إ, 


8 التسجبٍ ٠‏ مثل قوله تمالى : ( انظر كيف شريوا لك الامثال7؟؟؟ ) * 


0 
5 


+ التكذيب ٠‏ نحو : ( قل فأنوا بالتوراة فاتلوها انكنتم صادفين 


الى 
+ب الاعتار ٠‏ كقوله تعالى : ( انظروا الى كمره اذا أثمرا 


: 00 
هبد المشورة ٠‏ مثل : ( فأنظر ماذا ترى 
م00 


(14) سورة الطور » الآية 31 

(15) سورة الاعراف » الآية 44 
ين 
ذلى 
ليقف 
زقف 
ىم 
زه؟) سورة الاتعام , 
() الب الاصول وشرحه » ص 55 * 


6 
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ولكثرة المعاني التى تدل عليها صيغة الامر » اختلف العلماء فى العلى 
الحقيقي له احتلافا كيرا ٠‏ 

فذهب جماعة منهم : الى ان صيغة الامر حقيقة فى القدر الشئرك 
بين الوجوب والندب > وهو الطلبٍ » حذرا من الاشتراك والمجاز9"؟ , 

وذهب جماعة آخرون : الى انها مشترك لفظى بين جميع العانى التى 
استعملت فيها فيتوقف فهم المراد منها على القرائن » وهذا هو مذهب 


التوقف الذى نقل عن ابن سريج من الشاقية80؟) , 


وقبل : انها مستركة بين الوجوب والندب ٠‏ وقبل : الها مشتركة بين 
الاباحة اشتراكا لفظيا » وقيل : اشتراكا ممنويا ٠‏ وقيل : 
مشتركة بسين الوجوب والندب والاباحة والتهديد ٠‏ وتبل : أمر الله 


الأمرين وب 


للوجوب > وأمر نبيه المبتدأ منه للندب » يخلاب الموافق لامر اله » أو 
المبين له » فللواجب أيضا * وقيل : مشتركة بين الخمسة الاول : الوجوب 
والندب والاباحة والتهديد والارشاد ٠‏ 

وال الشافعي والجمهور : انها حقيقة فى الوجوب فقط ٠‏ 

وهذا هو الراجح بين هذه الاقوال » لان الائمة كانوا يستدلون بها 
مجردة عنالقرائن علىالوجوب » وذلك لاننا اذا سممنا ان أحدا قال لن 


افمل كذا » وتجرد ذلك عن جميع القرائن » فانه يسبق الى الافهام مله 
طلب الفمل واقتضاؤء + 

واذا كان الطلب هو السابق الى القهم عند عدم القرائن » دل ذلك 
نة « افمل » ظاهرة في2550 + اما اذا كانت هناك قرينة دلت 
لللسسسشسشيييشيدةه 
(17؟) المصدر السابق , نفس المكان 
(14) اصول التشريع , , ص 188 
(5ك) احكام الآمدى , ج( ص 035+ 


5 
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على ان ٠‏ افمل » يفيد الاباحة مثلا فهي للاباحة كما فى قوله تعالى 
( كلوا واشريوا0*؟ ) > أو انها لندعاء فهى للدعاء © كقوله تاك : ل( وب 
51 ) > ومكتا بقية العانى الثى ذكرناها ممثلين لها قيما 


اغفرلي ولوالدي' 


< الامر الذى ورد بعد الحظر » 
قد أن صيفة الامر وهي غير مسبوقة بمنع المأمور به وتحريمه » وهام 
كانت الصيغة التى دار الحديث حولها قبل قليل *٠‏ 


الصنة بمد حظر الأمور به وتحريمه » كما فى الامر 


بالانتشار فى الارض لفرزق بعد اداء الصلاة الوارد في قوله تعالى : ( فاذا 


قضت الصلاة فانتسروا في الارض وابتغوا من فضل الله ) فان هذا الامر 


بالانتشار بعد الصلا ورد يعد الآية التى دلت على منع الببع والمعاملات وهى 
. 2 . 0 
قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من .يوم المجمعة فاسموا 


الى ذكر الله وذدوا الببع » ذلكم خير لكم ان كلتم 0 


وهذء الصيغة بهذه الكيفية والحيثية هى مدار بحثنا الآن » وهى الثى 
اختلف فبها الاصوليون إختلافا كبيرا : 

فمنهم من قال : انها للاباحة > وهذا هو الذى اشتهر بين الاصولنين 
وعزى الى الشافعي ٠‏ 

ودليل هؤلاء فى ذلك : انهم .يقولون : ان أكثر الاوامر الواردة بعد 
الحظر والئع كانت للاباحة » مثل قوله تعالى : ( واذا حللتم طاو 60) 


0) سورة البقرة وسورة النور ء الآية +7 و11 للثانية 
رم ب 5١‏ 

٠١ الجمعة » الآية‎ ١ 

6 سورة المائدة » الآية * 


-176- 
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الوارد بعد قوله تعالى : ( غير محلى الصيد وأنتم حرم 9 ) فان الامى 
بالاصطاد فيه وارد بسد انع > وكقول الرسول (ص) : ( كنت تهيتكم عن 
ادخار لحوم الاضاجي > الا فادخروا ) تان الامر بالادخار وازد بعد 
الحظر » وهو باتفاق العلماء للاباحة » وكثرة الورود دليل قوي وقرينة 
واضحة لهذه الدعوى ٠‏ 

وذهب أكثر الحنفية وبعض الشافية الى ان صيغة الامر تبقى بحالها 
إدت بعد الحظر > كما كانت كذلك قبل ذلك » 


دالة على الوجوب اذا 
ما دامت هى مجردة عن القرائن الصارفة عن الوجوب الى معنى آخر » لان 
أكثر الوادد التى ود 
اللوارد التى وردت فبها بمد الحظر دالة على الاباحة » لانها أأيضا كما جاءت 
بهذا المعنى بعد الحظر » جاءت أيضًا يمده » وهى ندل على الوجوب » كقوله 
تمالى : ( فاذا انسلخ الاثهر الحرم » فاقتلوا المشسركين حيث 
وجدتموهم”* ) فان الامر فيه بقتال الشركين ورد بعد تتحريمه فى الاشهر 
الحرم » وهو للوجوب باتفاق الملماء77؟؟ م 


ات فبها صيغة الامر كانت للوجوب © فلا يعبأ بض 


وتوقف فى ذلك جماعة من العلماء77؟25 

وذهب جماعة من العلماء الى القول بالتفصيل » حيت قالوا : اذا كان 
الحظر الذى سبق الامر قد وقع لملة طارئة » يكون الامر بمدء لرفع ذلك 
الحظر بارتفاع علته » ولاعادة الحكم الذى كان قبل الحظر : من اباحة 
كما فى الامثئلة السابقة » أو وجوب كما فى قوله (ص) للحائض : ( دعي 


سورة التوبة , الآيا 

اصول بدران » ص ١55‏ واصول التشريع » ص 141 - واصول 
شعبان » ص 575 و 518 بتصرف 

(1؟) غاية الوصول . ص 89> 


دكات 
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الصلاة أيام اقرائك > فاذا أبرت الحبضة > فاغكى عنك الدم وصلى ) > 
فقد أمرها بالصلاة بعد ان حظرعا عليها فى أيام الحيض » فكان الامر لرفم 
كم السابق للصلاة » وهو وجوب الصلاة * 


والراجح من هذه الاقوال هو القول الاخير ‏ كما مال اليه محققو 
الحنفية » وذلك لان الاستقراء والتتع يشهدان بذلك » فان من تتبع الاوامر 
الواردة بعد الحظر والتحريم ان حم الأمور به فيها هو الحكم 
الذى له قبل ورود الحظر » وبهذا جاءت أمثلة كثيرة » سبق الكلام, 
على بعض منها * 


ذ الامر ودلالته على تكرار الأمور به » 
اختلف الاصوليون فى دلالة الامر على تكرار الأمور به على أفوالك 


فالجمهور منهم يذهبون الى ان صيغة الامر لا تكرار الفعل, 
الأمور به » وذهب آخرون الى انها للمرة الواحدة ولكنها تحتمل التكرار 
أيشا + 

وقال بعض المحققين : ان الامر يوجب التكرار اذا كان مقرونا بشرط» 
كقوله تعالى : ( وان كتنم جنبا فاطهروا*2؟ ) > أو منوطا ث, 
كقوله تعالى ( أقم الصلاة 6 ل ار 
بالتطهير على وجود الحنابة » فدل ذلك على انه كلما وجدت الجابة تكرر 
الطهر » اه 


ولكن الجمهود 


ان تكرر وجوب الصلاة بتكرر سببها » وهو ذلوك الشنمس, 


يترون وجوب التكرار هنا :اشثا من ربط الحكم 


د مما 
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قرينة على وجوب التكرار » 


الشرط أو التقسد بالوصف » ولهذا لا يجب التكرار 
فى مثل قولك لخادمك : ان مررت بالسوق » فاشتر اللحم ٠‏ وقولك 
لامرأتك : ان دخلت الدار فطلقى نفك * 
( الامر واقتضاؤه تعجيل فعل المأمور به » 

وكما اختلف الاصوليون فى دلالة الامر على تكرار الأمور يهم 
اختلفوا أيضا فى دلالته على الفور أو التراخى ٠‏ فذهب الحنفية 
وجميع الذين قالوا : ان الامر يقتضى الكرار : الى انه يجب التعجيل 
.بالماور به > وانه ريد قوريته ٠‏ 


والحنابلة 


وذهيت الشافعية جماعة من المعتزلة الى انه يفيد التراخي وجواز 
التأخير عن أول وقت الامكان * 

وتوقفت عن ابداء الرأى جماعة آخرون من الملماء(١؟‏ 

والراجح هو القول الذى مال اليه جماعة من الاصوليين » وهو ان 
الامر لا يدل بذاته على الاثيان باللأمور به على سيل الفور أو التراخي > وائما 
.يستفاد الفور أو التراخى من القرائن التى تحبط به * 

فاذا قال شخص لآخر : افمل هذا الآن > أو غدا :. لم يكن متناقضا 
فى الحالتين » فلو كان الامر مقنضيا للفور » لكان لفظ الآن فى العبارة الاولى 
انيه أقضا لممناها ٠‏ 


زائدا » ولفظ غدا فى العبارة 
اما اذا قال الشيخص : اسقنى ماء > فان هذا الامر .يكون مقيدا لطلب 
الأمور به على الفور > لقيام القرينة التى تدل على تلك الفورية » وهى ان 
للب شرب الماء عادة لا يكون الا عند الحاجة الى الماء وحصول المطئن + 
اما اذا كان الامر مقيدا بوقت يفوت قمل الأمور به بفواته > كالامر 


(41) الاحكام فى اصول الاحكام للآمدي , ص 50 - 81 


كنيد 
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بالصلوات التقمسى : كان دالا على وجوب اداء الفمل فى وقته > فان لم 
بيقيد الامر بوقت معين م كالامر بالكفارات وقضاء ما فات من الصوم » 
فالراجح الدى الملماء : انه يجوز تأخير المطلوب على وجه لا يفوت 
به » ولكن الاحسن - مع ذلك المادرة الى الامتثال واداء الأمور به استباقا 
الى الخيرات ودفما للموائع المحتملة + 

ذ هل القضاء بآمر جديد ‏ أو بالامر الاول ؟ »> 


اختلف الاصوليون أيضا فيما اذا امر الشارع بثىء وقيد أمره 


كالوقت » كما اذا قال : افمل هذا التىء فى هذا الوقت © ولم يفعل المأمور 
به حتى مضى الوقت : - هل يلزم لقضاء الأمور به أن يتلقى من الشارع 
أمرا جديدا » أم يكفي لذلك الامر الاول ؟ 


الى انه لا يكتفى بالامر الاول > وبرهئوا 


ذهب جماعة من العلماء 


على قولهم هذا بوجهين : 


الاول : ان قول القاللى لغيرء : افمل هذا الفمل .يوم الجمعة » لا يثئاول 
أمره فمله فى غير .يوم الجمعة > واذا لم يتناوله » لم يدل عليه بنفي ولا 
اننات ٠‏ 

والثانى > ان أمر الشارع #ارة لا يستلزم وجوب القضاء » كما فى 
يستلزمه » كما قى الصلوات الخمس » ومع كثرة 
الاحتمال يقط الاستدلال > فلا يلزم القضاء الا بأمر جديد ٠‏ 


'ة الجمعة » 


وذهب فريق آخر من الاصولين ‏ منهم بعض ااحنفية والحنابلة ‏ 
الى أن وجوب القضاء يستلزمه الامر بالاداء فى الزمان المعين » لان الزمان, 


غير داخل فى الامر بالفمل + 
وهذا القول ليس سديد ء اذ الصحيح ان الزمان داخل فى الامر 


لاك 
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بالغعل المقبد معين > لكونه من رود ات هدًا النوع من الفط » والا 


لزم أن ب 


إز التقديم على ذلك الوقت المعين » وهو غير جائز + 


كت »> 


هو : لفظ يطلب يه الكف عن الفمل على سبيل الاستملاء ٠‏ فهو مقابل 


للامر وصورة من صور الخاص 


وصيغته تأني على تفمل .> أو ما يجرى مجراها » كالجمل 
الخبرية المستعملة فى الانشاء » مثل قوله تعالى : ( ويل للمطففين7"؟؟ ) 
وقوله تعالى : ( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم””*؟ ) وقوله تصالى : 
( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن غ44 + وكذلك كل بر 
قصد به النهي وترك الفمل ٠‏ 


اذ ما تقضيه صيغة النهى » 


وردت صبغة النهي فى الفغة العرببة مستعملة لمعانى متعددة » ملها : 
١‏ - التحريم«مثل قوله تعالى : (ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن م 
٠‏ الكراهة * كقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طييات 
ما أحل الله لي 2477 ) » وكقول الرسول (ص) : ( لا تصلوا في 
ارك الابل ) ٠‏ 


- احص وله مال : رولا و )0 2 


2 
25 
45) 
ره 
كع 
4 
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4 - ببان العاقبة ٠‏ مثل قوله تعالى : ( ولا تتحسين الله غافلو40؟ ع 
ب االاعاء »شل قوله على : ( ويا لا و53 6) 
- البأس + مثل قوله تعالى : ( لا تعتذروا اليوم 80 )م 
7 الارشاد ٠‏ مثل قوله تعالى : ( لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم 
كم 
٠‏ - ادي » كقولة حال : ( ولاعت تعر 60 2 
فلذا اختلف الاصوليون فى معناها : الى عدة فرق : 
فالجمهور متهم يرون انها حقيقة فى طلب الثرك واقتضائه » اى انها 
ندل دلالة وضعية على تحريم المنهى عنه فلا يدل على غيره الا بواسطة 
القرائن ٠‏ 
وقال بعضهم : انها حقيقة فى الكراهة ٠‏ وقا آخرون : انها حقيقة 
فيها على سبيل الاشتراك * 


وفالت الحنفية : ان صيغة « لا نفمل » اذا وردت قطعة الثبوت مجردة 
عن القرائن فهى للتحريم » وان وردت ظنية اللبوت فهى للكراهة 
ال 

والراجح من هذء الذاهب هو ما ذهب اليه الجمهور » وهو الذى 
يلزم أن يكون قاعدة فى فهم النهى الوارد فى كتاب الله تمالى أو سلة 
رسوله (ص) » اذا أتى النهى فيهما مجردا عن القرائن الثى نين المراد 
منه » لانه موضوع فى اللغة للدلالة على طلب الترك على جهة الحتم 


0 

)45( 

(60) سورة التحريم » الآية 7 

(01) سورة المائدة , الآية 184 
30-0 
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ال ا رخن الاصو 
فيكون هو النى الحققي للنهى > فلا يجوز 
الى غيرء الا بقرينة تتدل عل 00 
حرم الله الا بالحق 2*7 ) يفيد تحريم قنل النفس » - وعي 
لا تقنلوا - تجردت عن القرائن > ولا يدل على 0 


.يصرف اللفظ عله 


واذا وجدت قرينة صارفة للنهى عن التحريم الى غيره كان النهى 
ل ا 
أخلأنال* ) دلت القرينة » وهى كون النهى صادرا من الادنى الى 
الاعلى : على أن النهى ليس للتحريم » بل هو لشىء آخر »> وهو الدعاء ‏ * 

( دلالة النهى على التكرار والفور ») 

لا خلاف بين علماء الاصول فى ان النهى يقتضى الفور والتكرار » فاذا 
الهى الشارع عن شىء وجب على من هو مخاطب بالنهى أن يبتعد عن المنهى 
عنه فورا » وان لا يقرب منه مدة حباته > لان النهى عن الفمل انما هو 
لتحريمه درأ للا فيه من المفسدة والضرة > ولا يتحقق هذا الا بتركه فى 
الحال وعلى الدوام ٠‏ 


ومن نهى عن ثىء ألم فمله ولو مرة واحدة فى أى وقت من الاوقات 
لا يقال : انه امتثل النهى 

فتكرار الكف عن المنهى عنه » و على الضرورة ضروري لتحقفق 
الامتثال فى النهي » وبذلك أيضا يختلف الامر عن النهي » لان الامر - كما 
تقدم ‏ لا يقتضى الفور ولا التكرار » بخلاف النهى فانه يقتضيهما ٠‏ 
هذا » وقد بأني النهي وهو لا يقتضى الفور » الا اذا حان وقت الثىء 


لاه سورة الانعام , الآية 181 
(ه) سورة البقرة » الآية 543 
دقوات 
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الذى قند ذلك النهى به > كما فى قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اذا 
جاءكم ؤمنات مهاجرات فامتحنوهن > الله أعلم بايمانهن > فان علمتموهن 
مؤمنات فلا ترجعوغن الى الكفار > لا هن حل لهم ولا هم يحلون 
لهن0** ) » فالفورية لللهى لا يحين وفنها الا اذا تحقق الايمان. 
والامتحان > فلا يرجعن الى الكفار الا اذا تحقق ذلك > فان لم يتحقق فلا 
فورية لللهي  ٠‏ 
ر اثر النهى فى المنهى عنه من العبادات وامعاملات ) 
ذكرنا ان النهي المجرد عن القرائن يفيد تحريم المنهي عله » فلو 
خالف من توجه النهى اليه » كان آنما مدموما يستحق العقاب فى الآخرة 
زيادة على الائر الذى يحصل للمنهي عنه من بطلان أو قساد * 


ولتوضح هذا الكلام » تقول : عله قد يكون فملا » وقد 


يكون قولا ٠.‏ 


فالاول قد ينهى عنه الشارع لقبح فى ذاته » وذلك مثل الزنا 


والغصب » وقد ينهى عنه لوصف من أوصاقه له كالنهي عن الصوم 
فى أيام الاعياد وأيا. التشريق » وقد ينهى عنه لوصف مقارن له » لكله غير 
لازم » كالنهى عن الصلاة فى الدار المخصوبة أو اللوبٍ المسروق > أو البيع 
عند الاذان لصلاة الجمعة » والسقر لقطع الطريق * 

فان النهي لا يقتضي يطلان العمل ولا فاده عند جمهور العلماء » 
بل يبقى العمل صحيحا تترتب عليه آثاره اللقصودة منه »> ولكنه يون 
مكروها نظرا لورود الثى عنه + 

وتقل عن الامام أحمد وجماعة من الاصوليين : ان النهى هنا يقنضى 


بطلان الفمل المنهى عنه » كالنهي عن الفمل لذاته وماهيته * 


إرهه) سورة المستحنة » الآية 1 


دكماك- 
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وأما الثانى ‏ وهو ما اذا كان المنهى عنه قولا » مثل العقود الشرعية 
كالبيع > والاجارة م والزواج إغيرهاات كان الشارع نهى عنه لخلل, 
فى أدكانه > كعدم صلاحية العاقد للتصرف كتصرفات المجنون » وعدم 
قابلية االحل لما جمل العقد وسيلة اليه فى الواقع » كبيع الحر واليتة » 
وعدم قابليته له فى الشسرع > كتزوج المحارم مع العلم بالحرمة > وبيسع 
الخمر بين المسلمين : فلا يترتب على الانبان به أى أئر من الآثار الشرعية» 
ويكون الاتبان به باطلا كالنهى عنه لذاته وحقبقته ٠‏ 


وان كان الشارع نهى عن ذلك القول لوصف قبه 
لازم » كالبيع عند الاذان لصلاة الجمعة 


له لكنه غير 


فالخلاف فيه هو نفس الخلاف 


فى الفعل الملهى عله لوصف قيه مقارن غير لازم له ٠‏ 

أى ان الجمهور صحبحا تترتب عليه آثارء الشرعبة مع 
الكراهة ٠‏ وجماعة بحرو كاد كل 12 لم 

وكذلك التفصيل الذى سبق ذكرهء لنفمل المنهى عنه لوصف من 
ى نهى عنه الشارع لذلك 


أوصافه اللازمة له يجرى هنا فى القول ! 
الوصف » مثل الببع المشتمل على الريا * 

حبث ان الحنفية يرون انه ,يقتضى فساد الوصف فقط دون أصل 
يطلقون عليه اسم الفاسد مر” 


الفمل » فهو باق على مشروعته » 


بعض الآثار المقصودة منه دون يعض » وان الجمهور يذهبون الى فساد 

الوضف والاضل مما » ويسمونه اللاطل » كما يسموئه القاسد ا 
المطلق ء والمقيد » 

التقسد مما يعرض للخاص > أعرا كان أو انها أو 


(83) اصول التشريم + ص و0١‏ 
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فالمطلق > هو : ما دل على شائع فى نفه + أى أنه لفظ لم يقيد بقيد 
الفظى يقلل شبوعه » مثل حيوان > وطائر » وتلميذ > وكتاء ٠‏ فانها الفاظ 


وضع كل منها للدلالة على فرد واحد تائم فى جتسه ٠‏ فالمهملات اذن 


لا تدخل فى التعريف كديز » لانها لا تدل على ثىء * 
ناما 


وكذلك المعارف كلها تخرج من التعريف > لا فيها من ال 
شخصا مثل محمد وهذا » أو حقيقة مثل الرجل واسامة » أو حصة نحو 
قوله تمالى : ( فعصى فرعون الرسول7* ) > أو استغراقا نحو الرجال » 
وكذا كل عام واو نكرة » مثل : كل وجل م ولا ر جل 680 

والمقيد » هو : ما يقابل المطلق على اختلاف هذا الحد الذى ذكر 
للمطلق » فيقال فيه : هو ما دل على لفل غير شائع فى جنسه ٠‏ أى أن يكون 
لفظا خاصا قيد بقيد لفلى يقلل شبوعه » كقولك : حبوان عاقل > وطائر 
أبيض > وتلميذ عراقى > وكتاب أدبي * 

فقد قيد الخاص هنا بما يقلل شبوعه » ويقصره على بعض أنواعه » 
فتدخل فيه المعارف والعمومات كلهالة*؟ ٠‏ 

( حكم المطلق والمقيد ) 

حيث كان كل من المطلق والقيد من أقسام الخاص » يأخذ كل منهما 

حكم الخاص فى كونه يدل على مناه دلالة قطعية م 


الا ان المطلق يبقى على اطلاقه ما لم يدل دليل على تقبيده » والمقيد 


.يعمل به على تقيده ما لم يقم ذليل على اطلاقه بورود فى محل آخر مطنقا * 


.زلاه) سورة المزمل » الآية 33 
(4ه) ارشاد الفحول . ص 174 
.زوه) المصدر السابق » نفس الصفحة ‏ + 


دهوا- 
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فقوله ت#الى : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبٍة مؤ. 06 
فيه بكونه خطأ » فوجبتالكفارة فيه دونغيره » وقبدتالرقبة بالؤمنة 

فلا تجزىء الكاذ 
يوصى بها أو دين2077 ) وردت الوسية فيه مطلقة » ولكن الرسول (ص). 


» وقوله تعالى : بعد بان انصاء الورئة : ( من بمد وصية: 


نهى سعدا عن الوصية بأكثر من الثلت » فدل هذا على عدم تقبيدها يعدم 
الزيادة عليه 

ومن أمثلة الطلق الذى لم يرد دليل يدل على تقيده فيقى معمولا 
باطلاقه ولا يجوز أن يقيد : قوله تعالى في آبية المحرمات : ( وامهات 
ساك 0050 م 

قوله تصالى : ( مت عيكم امهان 5 

وناتى 9 ) الآية » فان ( اها ) ملق ينيد تحريم م ل 
على زوج ابنتها سواء دخل بالبنت أو عقد عليها دون دخول ء هذا هو مفاد 
الاطلاق والآية وردت غير مقبدة التحريم بدخول أو بعدم دخول » ولم 
يقم دليل دال على النشير » فلم ترد مقيدة فى موضع آخر ء فتبقى على 
اطلاقها » ولذا قبل : العقد على البنات يحرم الامهات ‏ * 


ن أمثلة المقيد الذى بقى على تتميده » لعدم قيام دليل يدل على 
قوله تعالى فى كفارة الظهار9* "2 : ( والذين يظاهرون 


الغاء القند فيه 


0 
للق 
تلفق 

(؟3) السورة السابقة , الآية السابقة 
(3) الظهار تسبيه الرجل زوجته بعضو يحرم النظر اليه من أعضاء احدى 


متتابعين ٠‏ فان لم يستطع ذلك قاطعام ستين مسكينا 
144 - 
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د 
"نوعظون به والله بما تعملون خير ٠‏ قمن لم يجد قصيام شهر ين متتابعين من 
قل أن يتماسا(*"؟ ) > فقد ورد صوم 0 فى الآية مقيدا بالتتابع » 
ومقيدا بكونه قبل التماس والاختلاط بالزوجة التى ظاهر منها » ولم .يرد 
ديل على الغاء هذين القيدين » فيعمل بهم ٠‏ 

فلا يجزىء فى كفارة الظهار صيام شهرين على التفريق » ولا صيام 
شهور بعد الاستمتاع بالزوجة وان كان الصوم متابما ٠‏ 


من نسائهم ثم يعودون لما قالوا قتحر. 


وفال الشافسية : ان الاطعام فى آخر الآية المذكورة وهو قوله تعالى : 
( ان لم يستطع فاطعام تين مسكينا ) يجب أن يقيد يكوته قبل الداس > 
قباسا على تقبيد التحرير وصيام الشهرين يه » ولما روى ان رجلا ظاهر من 
ا 0 البي (ص) بذلك ء فقال له : 
( ما حملك على ما صمت ؟ ) قال : رأأيت بياض ساقها فى القمر > قال : 
( فاعتزلها حتى تكفر )2007 © من غير تقبيد للكفارة بخصلة من خصالها + 

أما الحنفية فيوجبون تقديم الاطعام على المس © قباسا عى اخويه : 
التحرير وصيام الشهرين > وعملا بالحديث السابق » كما قال الشافمية ٠‏ 

ثم يعود بعضهم فقول : ان تقديم العتق والصيام شرط لحل الوطء » 
وتقديم الطعام ‏ مع كونه مطلوبا ‏ ليس شمرطا له » عملا بالاطلاق و٠‏ 
فى الآية ٠‏ 


وبهذا .يظهر لهم وجه ما روى عن ابى حنيفة : ان اللمظاهر اذا مس 
اه الاطعام لا يستأشف2©99 له 


فى أثناء الصام يستأنف > واذا مس في 


(35) سورة المجادلة » الآية * 
رت المهذب , ج؟/ص.؟15 
(11) فتح القدير » ج؟/ص 554 تفسير الآلوسى + ج4/ص 15 


5-000 
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حمل الطلق على القيد 4 
قد يرد اللفظ مطلقا فى نص شرعى > ويرد ذلك اللفظ بعينه مقيدا 
فى نص شرعي آخر » فهل يعمل بكلمنهما علىحاله » ام يقيد المطلقبالقيد الذى 
ورد فى القيد ؟ 5 
فأكثر الشافمية ذهبوا المىانه اتتحد الحكم الذىدخل الاطلاق والتقييد 
عليه أو على سببه ‏ يجب حمل اللمطلق على المقبد موان لم يتحد الحكم > 
لا يحمل المطلق على المقبد الا بدليل * 
ودليلهم في ذلك : ان الحكم متى كان واحدا » وكانت الحادثة التى 
ورد فبها الاطلاق والتقيد واحدة أيضا » فان الاطلاق والتقبيد يكون واردا 


فى شىء واحد » والثىء الواحد لا يجوز أن يكون مطلقا ومقبدا فى آن 
واحد للتنافى ببئهما » فجمل أحدهما أصلا ويبنى عليه الآخر ء ولما كان 
المطلق ساكتا عن القبد » ولم يدل عليه بنفى أو اثبات » والمقيد ناطقا بالقيد 
ومعتدا به : كان هو الاولى بأن يجمل أصلا ويبنى المطلق عليه . 

وقال جمهور الحنفية : قد ييتحد الموضوع والحكم فى النصين > وقد 
,يختلفان » وقد يختلف أحدهما فقط + 

فاذا اتحد الموضوع والحكم » ودخل الاطلاق والتقيد على الحكم 
لا على سببه : وجب حمل المطلق على المقبد دفما للتمارض » والا 
لا يحمل عليه الا بدليل  ٠‏ 

'توضيح ذلك : ان حمل المطفق على المقبد لا يلزم الا اذا كان هناك 
اتناف بين الاطلاق والتقسد > واذا كان الاطلاق والتقنيد فى سبب الحكم 
لا يحصل هذا التنافى » لان الشىء الواحد يجوز أن مكون له أسباب كثيرة 
يشت بأى واحد منها » كما فى الللك » فانه ثىء واحد > وله أسباب كثيرة 
بيصح ثبوته بكل واحد متها > كال 


> والهبة > والوصية » واليراث * 


- 0 


170 ىن هلداتقاء0اونه.عنقداءعة/لتعصناط 


واليك ببان ذلك بالاثلة : 
١‏ - اتحاد الموضوع والحكم » ودخول الاطلاق والتقيد علىالحكم ه 
روى عن سعد بن أبى وقاص : ان رجلا قال للنبى (ص) : انى, 
أفطرت في رمضان + فقال له : ( اعتق رقبة > أو صم شهرين © أو اطعم 
انه (ص) قال فى حديث الاعرابى, 


سستين مسكينا ) » وروى عن ابى هرير 
: ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين 


الذى واقع امرأته فى نهار رما 
متابمين 9) + 

فالموضوع فى الحديثين واحد > وهو حادثة الافطار فى نهار رمضان > 
والحكم فيهما ايضا واحد » وهو وجوب صيام شهرين > والاطلاق في 
الاول » والتقبد فى الثانى داخلان على الحكم » وهو وجوب صيام, 
الشهرين » لا على الشبب الذى هو انتهاك خرمة شهر رمضان بتعسد 
الاقطار فيه ٠‏ 


نفية يقولون : ان مطالبة امكلف بصيام شهرين - ولو غير متنابعين - 
معارض لمطالبته يصيام شهرين متابمين اذ الاول يقنضى اجزاء الشهرين غير 
المنتابعين » والثاني يقتضى عدم اجزائهما » فبجب ‏ توفيقا بين النصين » ودفعا 
لما بينهما من اتمارض ‏ أن يحمل المطلق على المقيد » أى يقصر على أحد 
نوعيه » من غير حاجة الى دليل خارجي لهذا الحمل080© 

والشافسة يوافقون الحنفة على وجوب حمل المطلق على المقبد فى 
هذا الباب » الا انهم يحملون الحديث الاول على الافطار بالوقاع كالثانى » 
وبهذا يتحد الموضوع اتحادا تاما » وتكون الكفارة واجبة على من أفطر 
عامدا بطعام أو شراي50© 


(4) العناية » ج؟/ص الا 
(15) كشف الاسرار , ج5/ص 55١‏ الى 554 


- قات 


2170 عدن © لدانقاءل/ونه. عل أطعية//نومافط 


١‏ اتحاد الموضوع والحكم » ودخول الاطلاق 


قال تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الحنزير الخ0-"؟ )م 
وقال تعالى : ( قل لا أجد فيما اوحي الي” محرما على طاعم يطعمه الا أن 
59 «م 


التقبيد على السبب 


,يكون مبتة أو دما مسقوحا أو لحم خنزير الخ 

ققد اتحد الموضوع » وهو تتاول الدم » والحكم » وهو الحرمة » 
ودخل الاطلاق والتقيد على مناط الحكم وهو الدم ‏ * 

وقال (ص) : ( فى خمس من الابل زكاة ) » وروى انه (ص) قال : 
( فى خمس من الابل السائمة زكاة ٠)‏ 

فقد اتحد الموضوع » وهو زكاة الابل » والحكم » وهو الوجوب > 
ودخل الاطلاق والتقسد على السبب الذى هو مناط الحكم » وهو المدد 
الخاص من الابل ٠‏ 

فالحنفية فى الثالين المذكورين .يحملون المطلق على المقيد ٠‏ أما فى 
الاول > فلان تعلق الحرمة عام فى اللحم والعروق > ومنها من الدم 
ها لا يمكن الاحتراز عنه » وفيه حرج شديد » والحرج مرفوع عن هذه 
الامة » وأما الثانى » فلقوله (ص) : ( ليس فى الموامل والحوامل والملوفة 


0 


والشافية يمضون فى ذلك على تاعدتهم » وهى حمل المطلق على 
المقيد فى كله » فلا نجب الزكاة عندهم فى الايل الا فى الابل السائمة » 
ولا يحرم من الدم الا الدم اللمسفوح ‏ * 

© اختلاف الموضوع » واتحاد الحكم 


قال تعالى فى كفارة الظهار : ( والذين يظاهرون من تسالهم نم 


المائدة » الآية 4 
الآية 1468 


ةا 


)00١(‏ سور 
(1لا) سورة الاتعام 
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يتنا(؟"؟ ) > وقال تعالى فى 
صمل 


يعودون لما قالوا فتحر. 


كفارة القتل الخطأ : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 


الثانية » وورد مطلقا عن 


بد مقيدا بالايمان فى ١‏ 
التقسد به فى الآية الاولى » والحكم قيهما واحد » وهو تحرير الرقبة »> 
و السبب ‏ أى الموضوع ‏ فيهما مختتف » اذ هو فى الحكم الاول 
ارادة الظاهر العود الى الاستمتاع بالزوجة » وفى الثانى القتل الخطأ ٠‏ 
فملماء الحنفية لا يحملون المطلق هنا على المقيد » ويوجبون العمل بكل 
فى كنتارة 


واحد ملهما فى موضعه > فيصح عتدهم اعتاق الرقبة الكافرة 
الظلهار عملا بالمطلق الوارد فبها » ولا يصح اعتاق الرقبة الكافرة فى كفارة 
القتل الخطأ عملا بالمقيد الوارد فيها ٠‏ 

وقال غيرهم - كالشافعية ‏ : يحمل المطلق على امقيد - تمشيا مع 
القاعدة السابقة ‏ يكون المراد بالمطلق هو المراد بلمقيد م فلا يصح عندهم 
اعتاق الرقة الكافرة في كفارة الظهار » كما لا يصح ذلك فى كفارة القثل ٠‏ 

ومال بعض الشافسة الى مذعب الحنفية » الا انهم حملوا اللطلق على 
القيد فى الثال المذكور > بدليل ان الغرض في النصين التكفير عن 


عظيم » فكأن الموضوع واحد أيضا » وقد تبين فى احدى الكفارت, 
الشارع يريد التققيد » فوجب حمل اثانية عليها » وهذا يمد من باب 
الاحتياط + 

ووجهة نظر الحنفية في ذلك - كما مرت الاثسارة اليها ‏ هى ان 
مجرد الانفاق فى الحكم لا يقتضى حمل المطلق على المقيد > فان الحمل انما 
يكون عند التعارض بين المطلق والمقيد » وعدم امكان العمل يكل منهما » 
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لم يكن احد الكلامين متعارضا مع 
الآخر » وامكن العمل يكل منهما فى موضعه ٠‏ ك2 ب 
.ينون باعثا على الاطلاق فى احدهما فى الآخر > كنا فى الشال 


المتقدم > فان المناسب لكفارة القتل 1 على القاتل » وهو يكون بتفيد 
الرقبة الواجبة بالايمان » والناسبٍ لكفارة الظهار عند رغبة المظاهر العود 


جبة » وهو يكون بالاطلاق 


الى الزوجة التخقيف حرعا على بقاه 
.والاكتفاء بعتق اى رقبة ٠‏ 

ودليل الجمهور » اى غير الحنفية ‏ كما سبقت الاشارة اليه ايها 
هو ان الحكم متى كان واحدا فى النصين » وورد اللفظ مقيدا فى احدهما » 
كان ذلك دليلا على اعتبار هذا القيد فى النص الآخر » للتمائل بين الحكمين » 
بوبذلك لا يكون هناك تتخالف بين النصوص الواردة فى شىء واحد(؟ "2 , 

والقول الراجح هنا » هو قول الحنفية » اذ مجرد الانفاق فى الحكم 
الا يقتضى الانفاق فى الاطلاق والتقبيد ٠‏ 

واختلاف المواضع والاساب - كما فى هذا الثال ‏ كاف فى مع 
التعارض بين النصوص ء لان ذلك الاختلاف قد يكون هو الباعث على 
الاختلاف بالاطلاق والتقيد * 

4 - اتحاد ١‏ الموضوع » واختلاف الحكم * 
إضوه ‏ : ( يا أيها الذين آمنوا 


قال تعالى - فى معرض التطهر يالو 


وأيديكم الى المرافق 


اذا قمتم الى الصلاة فاغسفوا ا 
(4) اصول شعيان 5 
بزهلا) سورة الما 


دق 
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.وقال تعالى ‏ فى معرض التطهر بالتيمم : ( فان لم تتجدوا ماء فنيمموا 
0 


واحد > وهو التطهر او 


صعيدا طبا فامسحوا يوجوهكم و1 


فان الوضوع فى الآية الاولى والآية 
دقع الحدث استعدادا لتصلاة ‏ »* 

والحكم فيهما مختلف » لانه فى الاولى سل الايدى > وفى النا 
مسحها » وقد قبد الفسل يكونه الى المرافق > واطلق فى المسح ٠‏ والجمهور 
من العلماء انفقوا على ان المطلق لا يحمل على المقيد قى هذا الباب الا بدليل أ» 


٠.‏ > وقالوا 


فالالكة والحتابلة أبقوا المطلق على اطلاقه م والمقيد على 
فى المسح فى التبمم : الى الكوءين لا المر فقي » والغسل للايدى فى الوضو. 


الى المرفقين » حتى نقل عن الامام قوله : من قال : ان التيمم الى المرفقين > 
30 


قانما هو شىء زاده من علده 


وظاهر الرواية علد الحنفية : حمل المطلق على المقيد فى هذا المثال > 
ووجوب مسح اليدين الى امرققين فى الشيمم > استنادا الى الدليل الوارد فى 


ذلك > وهو ما عمر انه (ص) قال : ( التيمم ضربتان : ضربة 
عو بر اانه( م 


للوجه » وضربة للبدين الى المرفقين ) » وهذا هو المذهب الصحيح لدى 


الشافسة2)0 


اما الحنفية وامالكبة فلم يروا ذلك » 


ابقوا المطلق هنا على اطلاقه > 
واوجبوا المسح فى التيمم الى الكوعين فقط » لان الحديث لم يصح عندهم »> 
وعملوا بحديث آخر > وهو ما رواه عمار بن ياسر عن الرسول (ص) اله 


(/9) سورة التساء » الآية 8 

(19) زاد المعاد » جص 1١‏ مسلم القبوت ٠‏ ج1 ص 511 المستصفى» 
جص هما 

(4) المهتب ٠‏ ج1/ص 3١‏ فتح التدير - ج1//ص 85 + 


د 
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تقال له : ( يكفيك ضربة للوجه » وضرية للكفين )2150 
ه ‏ اختلاف الموضوع » واختلاق الحكم ٠‏ 8 
وال تعالى في كفازة القتل الخطأ : ( فمن لم يجد قصيام شهرين 
لم يجد قصام ثلاثة 


متتابعين7” 2 ) وقال فى كفارة اليمين 
المع 5 


ان 


فان الموضوع فبهما مختلف » اذ هو فى الثال الاول القتل الخطأ » 


وفى الثائى كفارة اليمين » او كفارة التمتع بالحج * 
والحكم فيهما ايضا مختلف » لانه فى الاول صيام شهرين © وفى 
الثانى صيام ثلائة أيام » وقد قيد صوم الشهرين فى الاول بالتتابع » ولم 


بقيد صوم ثلاثة ايام فى الثانى بذلك القيد + 
وفى هذه الصورة لا يحمل المطلق على امقيد باتفاق الاصوليين > عدم 

.وجود ارتباط بين الامرين » فيعمل بكل واحد منهما فى موضعه الذى ورد 

فبه » اللهم الا اذا كان هناك دلبل يقتضى التقيد ء كما اذا قال الامير لاعوانه : 

الااننتهوا رقبة كافرة له 

نق عنى رقة ٠‏ فان الربط ب 


ثم قال لواحد منهم 
ملاحظة ان الاول عام مخصوص » والثانى خاص مطفق - 
الرقبة فى الامر بالاعثاق بنقيض وضمها فى الاول > فكأنه قال له : اعتق 
على رقبة مؤمئة وفى هذا تقيد اللطلق بقيد فهم منالمام المخصوص» فهومن 
اللطلق بدليل > لا من ياب حمل المطلق على القيد * 
وال الامام الرازى فى المحصول : اذا اطلق الحكم فى موضع وقيد 


النصين - مع 


(0/5) اصول التشريع » ص ١١؟ ‏ اصول بدران . ص 115 و/1١1‏ + 
(8) سورة النساء م 
(41) سورة المائدة , الآية 44 
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مثله فى موضعين .+ 


مثاله : قضاء رمسّان الوارد مطلقا فى قوله تعالى : ( قعدة من ايا. 


اخر ) : وصوم التمتع الوازد مقيدا بالتفريق فى قوله تمالى : ( فمن لم 


يجد قصام ثلائة ايام فى الحج وسيعة اذا : وصوم 


الوارد مقيدا بالتتابع فى قوله تعالى : ( فصيام شهرين متتابعين  )‏ * 
قال : فمن زعم ان المطلق يتقيد بالمقبد لفظا ترك المطلق هنا على 


اطلاقه > لانه ليس تقيده ياحدهما اولى من بالآخر » ومن حمل 


المطلق على المقيد لقباس ‏ كما هو مذهب بعض محققى الشافعية ب حمله 
ههنا على 0 القياس عليه إولى9؟ 44 ٠‏ هذا » والرأى الراجح فيه » ان 
المطلق الدائر بين ادين » لا يحمل على احدهما الا اذا كان هناك 


دليل يبعث على الحمل  ٠‏ 

وحاصل ما تقدم هو ان الاصوابين بالانفاق يحملون المطلق على المقبد 
اذا اتحد الموضوع والحكم جميعا وكان الاطلاق والتقبيد داخلين على 
الحكم » ولا يحملون المطلق على القيد اذا اختلف الموضوع والحكم » وكذا 
اذا انحد الموضوع واختنف الحكم * 

واختلفوا فبما اذا اتحد الموضوع والحكم وكان الاطلاق والتقيد 
داخلين على سبب الحكم » وكذلك اختلفوا فيما اذا اختلف الموضوع واتحد 


زتعم 


واحدا للدلالة على جميع ما يصدق عليه من 


» لاه وضع باوضاع متعددة * وكذلك 


(85) ارشاد الفحول » ص 155 171/3 


دهذا- 
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خرج عن التعريف الجمع اللتكر مثل رجال ء لانه لا يدل على 


ما يصدق عليه من الاقراد + وخرج يه ايضا الخاص كاسماء الاعداد > فانها 
محصورة ‏ . 

وذلك مثل ال والسارقة فى وله تعالى ( والسارق والسارقة 
فاقطموا ايديهما ) » فاته بشمل كل سا 
الحصر فى عد مين + 

والفرق بين العام والمطلق > هو 
دلالة شاملة » بخلاف المطلق > فانه يدل على فرد شائع او افراد شالعة » 
دون الاستغراق والشمول  ٠‏ 

ر الفاط العموم ) 
اللعموم الفاظ كثيرة وضعت لافادته » ملها : 

١‏ الجمع المعرف + سواء كان التعريف بأل الامتغراقية كما فى 
قوله تمالى ( قد أفلح المؤنون7؟ ) وقوله تصالى ( ان الله يحب 
الحسئين2"3 ) فلفظ الؤمئون ولفظ المحسنين جمعان عرفا بأل الاستغراقية » 
ولهذا كانا شاملين لجميع ما يصدةان عليه دفعة واحدة . 

او كان معرفا بالاضافة كما فى قوله تمالى ( يوصيكم الله فى 
اولادكم”"؟ ) وقوله تعالى ( يا قومنا اجسبوا داعى اله7؟؟ ) ٠‏ هذا هو مذهب 
جمهور العلماء » بدلالة اجماع الصحابة على ذلك »> وانكر جماعة كون 
الجمع المعرف باللام او بالاضافة للعموم » بل ذهبو الى انه للجنس الصادق 


لمن هما يدل عل 


: ان العام يدل على جميع افراده 


4 
إلق 
يل 
20 


١ الآية‎ ٠ المؤمنون‎ 


دكفقا- 
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ببعض الافراد » كما اذا قال قائل : تتزوجت النساء > وقالوا لانه المتبقن » 
ما لم تقم قرينة تدل على العموم > كما فى الآيات السابقة + 

المفرد المعرف باللام او بالاضافة ٠‏ مثل قوله تعالى ( واحل الله 
الببع*© ) اى كل ببع > وقوله تعالى ( ان الانسان لفى خسر”9© ) اى كل 
انسان » ومثل قوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن امرء2"9 ) اى كل 
امر الله » وقوله (ص) : ( هو الطهور ماؤه » الحل ميتته ) اى كل ماله وكل 
ميتنه » وهذا هو الصحبح لدى أكثر الاصوليين لتادر الذهن الى الاستغراق 
والشمول عند ذكر المفرد المعرف باللام الاستغراقية او الاضافة ٠‏ 

وقال بعض الاصوليين : ليس ذلك المفرد للعموم > بل انه يدل على 
الجنس الصادق بالبعض > كما فى قوله : لبست الثوب » ولبست وب 
الناس + وعلله يانه !١‏ » ما لم تقم قرينة ندل على العموم » كالآيات 
والحديث السابقات  ٠‏ 


ويرى البعض الآخر من اهل الاصول : ان المعرف باللام ليس 
للعموم ان لم يكن واحده بالتاء وتميز بالوحدة كالماء والرجل » اذ .يقال 
فيهما : ماء واحد > ورجل واحد ٠‏ فهو فى ذلك للجنس الصادق بالبعض 
مثل شربت الماء ورأيت الرجل » ما لم توجد هناك قريئة تتدل على العموم » 
نحو الدينار خير من الدرهم : اى كل ديئار خير من كل درهم ٠‏ 

اما اذ كان واحده بالتاء او لم يكن واحدء بالناء ولكنة الم يتميز 
بالوحدة كالذهب : فيكون عاما مئل قوله (ص) : ( الذهب بالذهب ربا » 


الاهاء وهاء + والبر بالبر ربا ء الا هاء وهاء » والشعير بالشمير رباع الا هاء 


ريا الاعاء وهار) م 
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والراجح من هذه الاقوال هو القول الاول > لان اكثر إهل اللئة 
عليه م وتنادره الى الذعن9© ٠‏ 


الموصولات + مثل قوله تعالى ( ان الذين يأكلون اموال اليتامى 
ظلما انما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سميرا80» ) + فان الموصول 
فيه يشمل كل آكل لال اليتيم من غير حق + وقوله تعالى ( واحل كم 
ما وراء ؤلكى 2١77‏ ) > حيث ان كلمة ما الوصولة هنا تشمل كل من عدا 
الحرمات المذكورة قبل هذه المارة ٠‏ وكقول القائل : اكرم الذى يأنيك » 
او اكرم التى تأتيك + فان لفظ الذى او الثى يستوعب كل من هو آت » 
اواهى آثنة :ب ايك23110 ٠‏ 


4 اسماء الاستفهام * كمن > ومتى > وماذا » ٠‏ كقوله تعالى 
ل( من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا 22674 ) » وقوله تعاللى ( منى نصر 
الل 2""04 ) وقوله تمالى ( ماذا أراد الله بهذا مثلا 20406 ) > وقوله تعالى 
( اين ما كنتم ندعون من دون (ن0*"؟ ) , 


ه ‏ اسماء الشرط ٠‏ كمن » وما » واى » واين ٠‏ مثل قوله تعالى 
( فمن شهد منكم الشهر فليصمه77١؟‏ ) وقوله تعالى ( و 


عقوا من حي 


سورة النساء » الآية +5 
)1١(‏ غاية الوصول ؛ ص 1١‏ اصول شعبان » ص 51/7 بتصرف كيين ٠‏ 


(14) سورة البقرة + الآية 55 
)١5(‏ سورة الاعراف + الآية 5 


البقرة ؛ الآية 148 


0 
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8 ات ما 0000 . مم4 
يو اليك.2210 ) وقوله تمالى ( ايآ ما تدعوا فله الاسماء الحنتى""؟ » 


وتوله حالى ( اينما تكونوا يدرككم للوت98*0) أ 

التكرة الواقعة فى سياق النقى 6 او النهى 6 او الشرط ٠‏ مثل, 
قوله تعالى ( قالوا ما انزل الله على يشر من ى "© ) وقوله تعالى ( ولا 
ابدا("2 ) وقوله تعالى ( وان يروا آية يعرضوا 


'تصل على احد متهم ما 
ايض 

٠‏ - لفد كل وجميع ٠‏ فانهما ايضا يدلان على العموم فيما يضافان 
اليه كقوله تمالى ( كل نفس بما كسبت رهيئة9؟"2 ) وقوله تعالى ( وائا 
لجميع حاذرون90"؟ ٠)‏ 

والفرق بين معنى كل » وجميع » هو : ان كل تدل على كل قرد 
بطريق النصوصية » بخلاف جميع » فانه يدل على كل الافرادى > وهو 
الذى يراد من قولهم : ان جميع للعموم الاحاطى  ٠‏ 

وفرقت الحثفية بينهما : بان كل تعم الاشياء على الانفراد » 
تعمها على سبيل الاجتماع ٠‏ 


من دخل هذا الحصن ثله الف 


جميع 
١‏ لذلك يقولهم : ان القائد اذا قال لجنده : 


ينار » فدخل واحد استحق الالف » وان 
٠‏ واذا قال لهم : كل من دخل هذا 
ار » فدخنه واحد استحق الالف » وان دخله 


دخله جماعة لم يستحق احد منهم 5 
الحصن اولا فله الف :. 


ليلق 
لياف 
رك 
2 
لين 
إنقف 
لحن 
لك 


الآية وك + 
الآية 33١‏ 


البقرة » 


الشعراء » الآية لاه 
50000 
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الحصن اولا فله الف ديئار » فدخله واحد استحق الالف > وان دخله 


جماعة استحقوا الفا تقسم ببنهه20 "2 


لم الجمع المنكر + وهو ايضا مما يدل على العموم » سواء كان جمع 
فلة او جمع كثرة » وهذا هو رأى جماعة من الاصوليين + وانكر ذلك. 
الجمهور وقالوا : ان جمع القلة المنكر ليس بعام » لظهوره فى العشرة فما 
دونها » وجمع الكثرة المنكر لا تادر منه ‏ عند اطلاقه عن قريئة العموم > 
نحو رأيت رجالا استغراق الرجال » كما ان رجلا عند الاطلاق لا يتبادر 
منه الاستغراق لاقراد مفهومه » ولو كان للعموم تادر مله ذلك » فليس, 
الجمع المكر عاما » كما ان رجلا ليس بنلو9930 , 


( اعلى صيغ العموم ) 

اعلى صيغة وضعت للدلالة على العموم والشمول : 

ط والنكرة فى سياق النفى » 

ازى فيالمحصول”" "2 الى ان أعلاها 

المنفية > لدلالتها ي إيئة لا بالوضع 0 
وفال الصفى الهندى : التكر النفية اين وجوء العموم * وذكر الكيا 

الطبرى فى التلويح : ان الفاظ العموم اريعة : 


١‏ عام بصيغته وممناء كالرجال والناء ‏ م 


اختلف العلماء فى ١‏ 


وذهب اليه امام الحرمين» ومالالامام ١‏ 
اسماء الشسرط والاستغهام 'ثم النك. 


؟ ‏ عام بمعناه لا بصيغته كالرهط ونحوه من اسماء الاجناس » قال, 
وهذا بالاتقاق ٠.‏ 


(5؟) اصول البزدوى » ج؟/ص 5- 
(3؟) ارشاد القحول , ص 158 
(9؟) المحصول , النسخة الخطية الموجودة بالازعر » مبحث صيغ العموم 
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الفاظ مبهمة نحو ما ومن » وهذا يعم كل احد » 
+ الكرّة فى .ساق التقى + تخوالم آر إجلا م الاة انها لا تتناول. 


«الجميع إسكاء والسسق ها ماخر عن 410 بد 


والراجح : ان صيغة كل اعلى واقوى صبغ العموم » يدل على ذلك 
انك اذا قلت : جاءنى كل عالم فى البلد » فانه يناقضه قولك : ما جاءنى 
كل عالم فى البلد * ولذلك يستميل كل واحد من هذدير 
اتكذيب الآخر » والتتاقض لا يتحقق اله اذا افاد الكل الاستغراق > لان 
النفى عن الكل لايناقض التبوت فى البعض »> وايشا صيغة الكل مقابلة 
الصيغة البعض » ولولا ان صيغتها غير محتملة للبعض » لم يكن مقابلة30"© ٠‏ 


الكلامين فى 


ز هل يجوز العمل بالعام قبل البحث عن مخصص له ؟ ) 
فى هذه القضبة خلاف بين الاصوليين » حبث ذهب أكثرهم الى انه 
لا يجوز العمل به قل البحث عن مخصص شرعى له » لان كثرة تخصيص 
العام نستوجب التحرز بالعمل بالعمومات حتى يغلب على ظن الشخص انه 
ات 
وذهب جماعة منهم الى وجوب الاعتقاد بعمومه والعمل به حتى ,يظلهر 


الملخصص له ع لانه نص مسرعى نحن مكلفون باتباعه على ما هو ظاهر 
فيه » ما لم يكن هناك صارف لنا عنه ٠.‏ 

والجبهور يرجحون الراى الآول - مع ماافيه من وهن ‏ ل فيه 
من الاحتياط فى فهم النصوص الشرعية > والانتظار الى الوقوف على ما هو 
الراد الحقيقى منها + 


(4؟) ارشاد الفحول » ص ١5*‏ يتصرف 
(5؟) ارشاد الفحول » ص 1117 


0 
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( هل يدخل النساء فى الالفاظ الدالة على الرجال + وبالعكس 

0 خلاف بين العلماء فى انه إذا ورد تض شرعى عام ,يدل على 

النساء : لا يدخل فبه الرجال قطعا » كما فى قوله تعالى ( والمطلقات 

يتريصن بانفسهن اثلاثة قرو,2503 
اولادهن577© ) 


) > وقوله تعالى ( والوالدات يرضمن. 


وكذلك لا خلاف بهم كما نقله البعض ‏ فى ان الالفاظ التى 
الا تستعمل الا المرجال خاصة لا تدخل فبها النساء » كما اذا قبل ايها 
الرجال عنيكم بكذا » وكل رجل عليه كت ٠‏ 2 

وائما الخلاف وقع بين العلماء فى النصوص التشسريعية الثى وردت 
بصيغة جمع المذكر : هل هى تشمل النساء كالرجال » ام هى تقتصر على 
الرجال فقط ؟ وتلك كما فى قوله تعالى ( قد أفلح المؤمنون0""؟ ) وقوله 
نعالى ( يا ايها الذدين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين9؟؟ )م 

فراى الجمهور انها لا تشمل النساء الا بقرينة ندل عليه كما إذا كان 
الشسريع عاما بالنسبة الى الجميع ٠‏ وذهب الحتابلة الى ان تلك الالفاظ نمل 
النساء وضعا ولا تحتاج الى قرينة لذلك 0 * 


ولكن الراجح هو مذهب الجمهور > لا زاللغة العربية فرقت بين 
جمع اللذكر وجمع المؤنث وواو الجماعة ونون النسوة » فيكون دخول 
النساء فى ما وضع للرجال بطريقة غير حقيقة كالنغيبٍ ٠‏ 
( هل يدخل المتكلم فى عموم كلامه ؟ ) 
فى هذه المسألة ايضا خلاف بين الاصوليين » وذلك كما اذا قال 
الرسول (ص) : احسنوا الى كل من احسن اليكم ٠.‏ 


(0) سو 
(51) سور 
(5؟) سورة المؤمنون » الآية ١‏ 

ه] مه 
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فكل من صيغ العموم » والرسول همن احسن اليهم » فهل هو يدخل 


فى عموم كلامه ؟ 
الجمهور منهم على انه يدخل دخولا وضعبا وقطميا فيه حيث ان ذلك 
الكلام يشمله بعمومه ٠‏ وفريق آخرون يتكرون ذلك ويقولون : اانه 
لا يتناوله من حب الارادة » اذ الظاهر ان الرسول (ص) لا يريد من هذا 
العموم شموله لنقسه ايآ ٠‏ 
والقول الاول هو الراجح » لان شمول ذلك له معنى حقيقى > وهو 
لا يصرف عنه الا يقرينة » ولم توجد | * 
( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » 
والامثلة لهذه المألة كثيرة جدا فان اكثر العمومات الواردة فى 
الكتابة والسنة لها اسباب خاصة مثل آيات اللمان وآيات الظهار وغيرهما من 
العمومات النى وردت لاساب خاصة > ولم يلتنت اصحاب القول الصحيح 
فى هذا المقام ‏ وهم الجمهور ‏ الى خصوصية السبب > فابقوا العمومات 
بحالها الى ان تأنى لها مخصصات ششرعية ء اللهم الا اذا كان هناك دليل يدل 
على تخصيص العام يسبب النزول » ولم يعبأ الجمهور بكلام اللخالف » لان 
الواقع هو ادل دليل على ما قالوه 
ر هل الكافر داخل فى عموم الخطاب ؟ ) 
ذهب جمهور العلماء الى ان الكافر يدخل فى الخطاب الصالح له 
وللمسلمين » كما اذا قبل : ( يا أيها الناس ) وورد هذا الخطاب مطلقاً + 
ة الى اختصاص مثل هذا الخطاب 


(5؟) ارشاد الفحول » ص ١58‏ يتصرف 


تك 
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والاول هو الراجح > لان صينة الخطاب لم توضع لجماعة بعينها 
يبل هي نشمل كل انسان من مسلم وكافر » واذا اريد منها اختصاصها بعض 
ها تدل عليه فهذا يحتاج إلى دلبل خارجر » وهو الآن ليس بموجود » مع 
ان الكافر كالمسلم مكلف بالاحكام الشرعية فى الجملة ٠‏ 

( تخصيص العام » 

التخصيص > هو : اخراج ما كان داخلا تحت العموم على تقدير 
عدم الخصص”* "2 وذلك لديل يدل على ذلك » ويارة اخرى اله : 
صرف العام عنعمومه وقصره علىبعض ما يتتاوله منالافراد لذلك الدليل » 

وهذا الدليل الخسص ينقسم الى قسمين : مستقل > وغير مستقل ٠‏ 
والمخصص المستقل ما لا يكون جزءاً من الكلام المشتمل على العام » وهو 
يأثى على عدة انواع > منها : 


١‏ - العقل * كما فى النصوص التى انت بتكاليف شرعية على سبيل 
العم » مثل قوله تعالى ( يا أيها الذرين آمنوا اركموا واسسجدوا3ة؟؟ ) 


وقوله تعالى ( اقبموا الصلاة وآنوا الزكاة ) » فان الخطاب فى الآبتين وما 
اشبههما عام لكل من يصلح له ومن لا يصلح » لكن العقل اخرج من ليس 


؟- الحس » فاذا جات نصوص شرعية على سبل العموم ولكنها لم 
تكن موافقة للمحسوس خصصت بالحس وقصرت على بعض الافراد مما 
لا يكون معه مخالفة » كما فى قوله تعالى ( واوتيت من كل تى.257 ) فان 


(0؟) اصول الققه للمحلاوى , ص 175 
(3؟) سورة الحج » الآية لال 
91 سورة العمل , الآ 


ا 
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الذى يدركه الناس ويحه العقلاء : ان ملكة سبا لم تمط شيئا مما كان فى, 
» وقوله تعالى ( تدمر كل شىء بأمر ربها90") فان. 


يد سليمان من الا 


العالم يحس بان تملك الريح التى أرسلها الله تعالى لاعلاك عاد لم تتدمر السسماء 


والارض واكثر الموجودات * 

م العرف والعادة * فان جرى عرف الئاس على ارادة بعض, 
الافراد من العام فان هذا العام يحمل على ما ريقتضي 
لوتعاقد شخصازعراقبان في بلدهما بالدينار يحم لهذا الدينار على الدينارالعراقى 
دون الدينار الكويتي او الديئار الجزائرى ولو جاء ذكر الدينار فى عقدهما 
بصورة مطلقة » لجريان العرف والعادة بذلك فى ا + 


العرف ٠‏ فعلى هذا 


4 - النص + سواء كان هذا النص من الكتاب او من السنة » فالكل 
متفقون على ان الممومات الواردة فى الكتاب تقنصر على بعض افرادها 
بالكتاب لتساويهما من حيث الثبوت » مئل قوله تالى ( والمطلقات يتربصن 


بانفسهن تلانة قروء) فاله خصص بقوله تمالى فى شأن المطلقات قبل الدخول؛ 
( فما لكم عليهن من عدة تتدونها”” *؟ ) ويقوله تمالى ( واولات الاحمال 
اجلهن ان يضمن حملهن7؟؟ )+ 

وكذلك الكل متفقون على ان السنة بخص بعضها بعضا لتساويهما 
ايضا فى القطعية او الئبة » كما انهم انفقوا على جواز "تخصيص الكتاب 
( 
فان هذا حديث مشهور ‏ كما قال بعضهم ‏ وخصصت به عمومات آيات 


المواريث » وان حكم الارث لم لكل قريب » يل للقريب الذى احد 


بالسنة المتوائرة وبالسنة المشهورة مثل قوله (ص) : ( ليس للقائل ميرا 


زم سورة الاحقاف , الآية 58 
ر٠5)‏ سورة الاحزاب > الآية 55 
)4١(‏ سورة الطلاق » . 
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شروطه ١‏ لا يكون قائلا للمودث ٠‏ 
الا ان الجمهور خالفوا الحنقية فى عدم جواز تخصيص عمومات 
الكتاب بالسنة غير المتواترة وغير امشهورة ما دام هذه الممومان : 
لم تخصص أولا2؟*؟ ء والا جاز تخصيصها بأخار الآحاد بلا خلاف » 
وذلك مثل قوله تعالى ( حرمت علكم الميتة والدم 2459 
في كل ميتة وفي كل دم » ولكن خبر الآحاد جاء مخصصا له وقاصرا اياه 
على بعض افراده وهى غير مبتة السمك والجراد وغير الكبد والطحال » 
وقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما ) فان هذا النص عام في 
كل مارق وكل سارقة لثىء م سواء يلغ هذا الثىء ربع د أو 
لم يبلغه » الا ان خبر الآحاد اتتى وخصص عمومه > وهو قوله (ص) : 
( لا قطع في أقل من ربع دينار ) ٠‏ 
والمخضصص غير المستقل : ما يكون جر 


وهو يتنوع الى انواع متعددة > منها : 


والد ) فان هذا النص عام 


من الكلام المتستمل على العام» 


4ح لاسي ٠‏ مثل قوله.تعالى ( من كفر بالله من بعد ايمانه الا من 
اكره وقلبه مطمئن بالايمان(؛ ؟» ) فان هذا الاستتناء خصص العموم الوارد 
في الآية وجمله مقصورا على من كفر عن اختيار ورضا » ولولا وجود هذا 
الاستثناء لكانت الآية شاملة لكل كافر ٠‏ 


(؟4) خلاصة الكلام ان الحنفية يمتعون تخصيص عموم الكتاب بنخبر الآحاد 
وان الجمهور يجوزونه » وعلى هذا الاساس حرم الحنفية أكل ذبيحة 
المسلم اذا تركالتسمية عمدا لعموم قوله تعالى: (ولا تاكلوا مما لم يذكر 
اسم الله عليه ) ولم يخصصوه بحديث ( المسلم يذبح على اسم الل 
سمى أو لويسملانه حديث احاد ظني الشيوب ٠‏ والجمهور أباحوا الاكل 
منها » وخصصوا عموم الآية بذلك الحديث ٠‏ 

(؟4) سورة المائدة , الآية 4 

(55) سورة النحل ء الآية 1١5‏ 

فيك 
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؟ - بدل البعض من الكل + مثل قوله تعالى ( ولله على الناس 
البيت من امتطلاع اليد سيلا ) فان الفقرة الاولى من الآية عامة للجميع لان 
اثاس يعمل اللتطع وغير الستطع » ولكن آخر الآية خصصت ذلك 
بالستطيع وخر هذا العموم كل من لا يكون مستطيما لذلك * 

- الشرط ٠‏ مثل قوله تمالى ( ولكم تصف ما ترك أزواجكم ان لم 
ن لهن ولد2* 24 ) فالشرط في هذه الآية قصر استحقاق الازواج للنصف 
على حالة عدم الولد » ولولا وجود هذا الشرط لكان الكلام عاما مفيدا 


استحقاقهم للنصف فى جميع الاحوال * 

4 - الصقة ٠‏ مل قوله تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولا أن يتكح 
المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايماتكم من فتباتكم المؤمنات77* ) » فا نكلمة 
الفتبات عامة :تسمل المؤمئات وغير المؤمئات » لكنها لما وصفت بالمؤسات 
صارت مقصودة على المؤمنات دون غيرهن » فالصفة هنا وهى اللؤمنات - 
أوجبت قصر العام عل ما توجد قبه * 

ل 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق2*"7) » فان كلمة الى المرافق قصرت 
الل لليد الى ذلك الموضع » وقوله تصالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا”*4© ) فان قوله حتى نبعث رسولا قصر نفى التعذيب من قبل الله 
تعالى للعصاة الى غاية هى بعث الرسل * 

هذا كله مذهب الجمهور > أما الحنفية فانهم يرون ان التخصيص 
لا يكون إلا بالمخصص المستقل المتصل » أما اللخصص المستقل المنفصل » 
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«والكلام غير المستقل  :‏ فلا يمى تخصيصا » بل قصرا أو نسحا * 
وتوضيح ذلك : ان صرف العام عن عمومه وقصره على بعض أفراده 
الا يسمى تخصصا الا اذا كان الدليل الصارف له عن العموم مستقلا عن 
جملة العام ومقارنا للعام في الزمان » بأن يردا عن الشارع فى وقت واحد » 
كقوله تعالى ( واحل الله الببع وحرم الربا ) + أما اذا كان الدليل غير مستقل, 
جملة العام كالشرط والاستناء فلا يسمى صرف المام عن عمومه 
بواسطته تخصيصا + بل قصرا ٠‏ واذا كان الدليل مستقلا عن جملة العام 


.ولكنه كان غير مقارن للعام فلا يسمى قصر العام بواسطته على بعض أفراده 


:بخصيصاً » بل نسخاً ٠‏ فعلى هذا يكون التخصيص عند الحثفية عبارة عن 


نة أشياء » هى (أ) المقل » 
العرف والعادة » (ج) الكلام المستقل الْقارن للعام ٠‏ 

( الفزق: بين التسخ” والتخصيض!40) ) 
لما كان التخصيص شديد الشبه بالخ لاشتراكهما في اختضاص 
الحكم ببعض ما يتناوله اللفظ : احتاج الاصوليون الى ببان الفرق بينهما 
من وجوه ومن أهمها : 
١‏ - ان التخصيص ترك بعض الافراد » والنسخ ترك كل الافراد * 
* - وان التخصيص يرد على القعل في بعض الاحوال ء والنسخ يرد على 


فالخصص العام عندهم منحصر في : 


(55) قال الامام الرازى : النسخ لا معنى له الا تخصيص الحكم بزمان معين 
بطريق خاص ٠‏ فيكون الفرق بين التخصيص والنسخ فرقا بين العام 
والخاص » لكن الناس اعتبروا فى التخصيص امورا لفظية اخرجوا 
بها عن كونه كالجنس للنسخ » وتلك الامور خمسة : الخ م 
المحصول ٠‏ النسخة الخطية الموجودة بالازعر » تحت رقم 51417 , 
مبحث الخصوص 
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الفمل في بعض الازمان * 


- وان التخصيص لا يدخل قالامر يمأمور واحد » والنسخ يدخل فيه». 


- وانه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل باللسوخ ».ولا يجوز 

تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص ٠‏ 
ه - وان التخصيص يجوز أن يكون مقترنا بالعام أو متقدما عليه أو متآخرا 
ز أن يكون الناسخ متقدماا 


على المنسوخ ولا مقترنا به بل يجب أن يتأخر 0 , 


عنه ‏ على خلاف في ذلك بين العلماء ‏ ولا 


( دلالة العام بعد تخصيصه ) 

ذهب جمهور الاصولين الى أن دلالة المام على جميع أفراده غلنية » 

لان أكثر ما ورد من الفاظ العموم اريد به بعض أفراده » حتى شاع بين 

العلماء قولهم : ( ما من عام الا وقد خصص ) ع بل هذا القول ايشا خصص, 

بقوله تعالى : ( كل من عليها فان2*10 ) واشرابه » فلذا قي 

الاصوليين لا يجوزون العمل به قبل البحث عن مخصص له كما ذكرناه 

سابقا ‏ > فلذا كان كل لفظ عام تقريبا محتملا للتخصيص » فمبى ذلك 
لا يكون العام قطما في دلالته » بل هو ظنى الدلالة ‏ * 

وذهب أكثر الحنقية الى أن دلالة العام على كل أفراده قطعية ما لم, 

بعضها مته » لان اللفظ متى ضع لمعنى كان ذلك المعلى, 


الازما له وثابتا به قطما حتى يقوم الدليل على خلافه + 

ولما كان اللفظ العام موضوعا للعموم باتفاق العلماء ب كما صرح به 
العموم يكون لازما له وثابتا به قطما حتى يقوم الدليل على, 
إرد اللقفل العام » كان المراد منه جمبع ما يصدق عليه منالافراد 


خلافه » قاذا 


(0ة) ارشاد الفحول » ص 159و 1545 
ازاه) سورة الرحمن » الآية 53 
5 
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«قطعا » حتى يقوم الدليل على تخصيصه وقصره على بعض الافراد دون 
ربعض » فاذا لم يقم الدليل على ذلك > كانت ارادة البعض من العام مجرد 
احتمال » ومجرد الاحتمال بدون أن تند على دليل امر مرفوض غير 
سؤر فى قطمية دلالة العام + 

والقول الراجح هنا هو هذا القول الاخير » لان سلوك ما يقتضِه 
القول الاول يؤدى بالانسان أن يفهم من العام بعض أفراده دون البعض > 
من غير دلبل يدل على ذلك > وهو امر يوجد عدم الثقة بالنصوص الشرعبة 
بوالنغوية » ويضعف الاحتجاج بها » مع ان السلف كانوا .يقهمون من العام 


,شموله جميع افراده دون حاجة الى دليل لذلك * 


لا قطعية بلا خلاف بين العلماء » وذلك لان الغالب فى الدليل الذى يدل 
على التخصيص ان يكون معللا » وهذه الملة قد تتحقق في بعض الافراد 
الباقية بعد التخصيص » فتكون محتملة لخروجها عن دلالة العام » ومع قيام 
هذا الاحتمال » لا تكون دلالة العام على الافراد الباقبة بمد التخصيص قطمية » 
0 


اما دلالة العام بعد تخصيصه ‏ على ما بقى من الافراد :- فهى 


الشترك > 

قبل الخوض فى صلب هذا اللوضوع لابد من أن نعرف : ان المفرد 

ين ماد آنا واد او متعدد > قتكون 
هناك اربعة اقسام : القسم الاول » أن يكون هنا لفظ واحد ويدل على معنى 
واحد » وهو اما ان يشترك فى مقهومه كثيرون اولا » فالاول الكلى » والثاني 
الجزتى الحقيقى * والكلي اما متواطىء او مشكك ٠‏ والقسم الثانى » ان 
.يكون هنا لفل كثير لمعان كثيرة » وت ٠‏ والقسم الثالث > لفظ 
رواحد لمعنى متعدد » فان كان لكل معنى حقيقة فهو المشترك » وان كان 


لفظه اما واحد أو متعدد » وعلى التق 


5 
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لبعضها حقيقة ولبعضها مجازا » فهو حقيقة ومجاز ٠‏ والقسم الرابع » ان. 


ضعه بالحقيقة للمعانى المختلفة 


وعسعس لاقل وأدبر ‏ والعين للباصرة والذهب والشمس والموضع الذى, 
ييتفجر مه الماء » والمولى لكل من السيد والعتبق * 


( أسباب وجود الشسترك ) 


١‏ - تعد القبائل العرببة واختلافها » ف 


وتضعها الاخرى امنى يدون مناسب 
٠‏ - ان ينقل اللفظ من معناء الاصلى الى معنى اصطلاحي © فيكون حقبقة 
لغوية في الاول وعرفبة فى الثانى » وبهذا يكون مشتركا ٠‏ 
أن .يكون اللفظ موضوعا لمعنى مشترك بين معنين » فتصلح الكلمة 
لكل من المنيين > اوجود المنى الجامع ببئهما > ثم يغفل الناس عسن, 
ذلك المعنى الجامع » فبعدون الكلمة من قبيل المشترك اللفطي 
( حكم المستركه ‏ 
انفق الاصوليون على ان الاشتراك خلاق الاصل » واذا احتمل اللفظ. 
عدم الاشتراك فاستعمال اللفظ في المعنى الثانى هو الارجح +* 


الاشترا 

واختلقوا فبما اذا كان هناك لفظ مشترك ولم يترجح أحد معنببه أو 
معانيه » فهل .يصح ان يراد به كل واحد من الك المعاني بحيث يكون الوارد 
عليه متعلقا يكل واحد منها » ولا يصح ذلك ويجب التوقف من العمل به 
حتى .يقوم الدليل على تميين معنى من معانيه ؟ 


دعلا 
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ذهب جمور الحنفية والامام الرازي من الشافمة الى انه لا يجوز » 
وى 


استعماله فى مفهوماته غير المتضاء 


وذهب الجمهور الى جوا 
بل روى عن الشافعى وابى يكر الباقلاتى وجوب الحمل عليه ما دام 
لا يوجد هناك صارف لذلك > لاجل الاحتياط فى تحصيل مراد المتكلم * 
دليل الاولين لمنعهم » هو : ان المتادر من استعمال اللفظ 
المنين معينا ويشهد به الاستعمال الصحبح الشائع » فانه اذا اطلق لفظ 
المشترك بين متين » يتنظر الذعن القرينة التي تممين المراد منهما » فقصد 
أحدهما شرط في استعماله لغة » والا لما تبادر الى الذهن > فالحكم اذن 
بظلهوره فى الكل دعوى بلا دليل * 


ترك ارادة أحد 


ودليل القائلين بالجواز » هو : و 
قوله تعالى : ( ألم انر أن « 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثيرمن الئاس 


فان السحود من الناس 


عه فى كلام الشارع بكثرة » ومئه 
يسجد له من في السماوات ومن فى الارض 
0 


ضع الجهة على 0 » ومن غيرهم الخضوع 
دم 


القهري > وقد اريدا من لفظ السجود 
ومله قوله تصالى : ( ان الله وملائكنه يصلون عل الي 0* *2 


الصلاة 


) فان 


الله الرحمة » ومن الملالكة الدعاء والاستغفار ٠‏ 


وقد أجاب جمهور الحتقية المانمون عن الآيتين : بأن السجود غاية 


(؟ه) المراذ انها ليست متضادة فى الارادة لا الوجود ٠‏ فيصح ان يقال : 
اقرأت المرأة » اى حاضت وطهرت + كما يصح ان تقول : لبست 
الجون ؛ اى الابيض والاسود , ولا يصح ان تقول : افعل هريدا 
الامر والتهديد ٠‏ اصول الشسيخ ابى التجا » ص 5١‏ 

(؟ه) سورة الانبياء » الآية ١4‏ 

(64) اضول التشريع + ص 515 , يتصرف كبين 

(دة) سورة الاحزاب » الآية 67 


00 
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الخضوع والانقباد » وهى تتحقق في الانسان بوضع الجبهة » وفي غيره 
بالانقهار تحت حكمه > ويأن الصلاة موضوعة للاعتناء باظهار الشسرف »> 
وتتحقق من الله بالرحمة ومن غيره بالدعاء ٠‏ 


من قبل الكلي لا من قبيل المنترك ٠‏ 


وحاصل الجواب : ان الآبت 

وجوز يعض الحنفية استعمال الشترك وارادة كل واحد من معانيه 
فى النفى دون الاثنات > وبنوا على ذلك ما جاء في مسائل الوصية : من أن 
من أوصى يثلث ماله لمواليه » وكان له موال اعتقوه وموال أعتقهم » ومات 
الموسى قبل البيان :- بطلت وصيئه. ٠‏ 

ووجهوا ذلك بأن اسم المولى يحتمل أن يكون المراد به المولى الاعلى > 
وهو المعتق مجازاة له على انعامه وشكرا لاحسانه » ويحتمل ان يكون المراد 
به الولى الاسفل ‏ وهو العتبق ‏ للزيادة في الانمام عليه والرحمة 
به » ولا تصح ارادة كل منهما من لفظ الموالى » لانه من قبيل المدترك » 
وهو وادد فى الاثبات » والشترك اذا ورد فى الائيات لا يفيد العموم » 


بل يكون المراد منه واحدا من ممائيه فقط ء ولا لم يمين الموصى المراد من 
الموالى في هذه الوصية > كان الموصى له باأثلث مجهولا » والوصية للمجهول 


قال الخضري : ان الذى يظهر لي ان ذلك موقوف على ١‏ 


ان قامت قري على ارادة جميع المعائى فلا مانع منه مطلقا » والوقف على 
على القرينة حتم فى جميع الالفاظ المشتركة » فليست تستعمل فى فصيح 
الكلام الا مقترنة يما سين المراد منها » والا كان استعمالها سخلا يا 
فلا يكون من وراء الكلام قابية2*30 


(“ه) اصول الشيخ الخضرى , ص 151 


دكااد- 


70 معن هداتماءة/اوءه.عنقاءيةالتوصتاط 


( الؤول » 
> لاناك اذا تأملت فى ععرض 
اللفظ وصرفت اللفظ عما يحتمله من الوجوه الى ثىء 


الؤول مأخوذ من آل بمعنى 


ققد اولته 


اليه » أى ارجتته الله ٠‏ 
والمؤول في اصطلاح الاصولين 
ما يوجب الظن ٠‏ فالشترك ما دام لم يترجح أحد معنسه على الآخر فهو 


عل امرك + 


إك > واذا ترجح أحد معنيه على الآخر بتأويل الجتهد يسمى نؤولا * 
( حكم المؤول » 


وحكمه : انه يجب العمل به ما دام مؤولا من قبل المجتهد ولو كان 
هناك احتمال غلطه على أساس القاعدة المشهورة : ( المجتهد قد يخطىه 


وقد يصبب ) ٠‏ 
القسم الثانى فى اللفظ باعتبار استعماله فى المعنى » 

.ينقسم اللفظ باعتبار استعماله فى المعنى الى قسمين : حقيقة ومجاز » 
وينقسم كل منهما الى صريح وكثاية . 

فالحقيقة : هى اللفظ الذى استعمل فيما وضع له فى الاصطلاح الذى 
يبه التخاطب فخرج بهذا التعريف اللفظ المهمل العدم استعماله » والمجاز 
لانه # كما سبأتي - يستعمل فى غير ما وضع له » والحقيقة تتقسم الى 
أربعة أقسام : 
١‏ الحقيقة اللغوية ٠‏ وهى ما كان وضع اللفظ مناه من جهة اللفة » 

كالصلاة إلتى وضمت من جيتها للدعاء + 
© - الحقيقة الشرعية + وهى ما كان وضع الافظ لمناء من قبل الشرع م 

كالصلاة التى وضعت من قبله للاقوال والاعمال المعروفة * 


-07- 
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م الحقيقة العرف ٠‏ وتسمى خاصة واصطلاحية ‏ مثل ما كان الوضع 
من اصطلاح طائفة مخصوصة » كالفاعل والفعول فى عرف النحاة > 
والثلك والزاوية فى عرف أهل الهندسة + 

4 - الحقيقة العرفية العامة ٠‏ وهى ما كان الوضع من قبل العرف العام » 
كالدابة لذوات الاريع » بعد أن كانت فى اللغة لكل ما يدب90*؟ 
( والجاز ) : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة ببنه ويين. 

ما وضع له ٠‏ وزاد علماء البلاغة فى هذا التعريف : مع قرينة مائعة من 

ارادة المعنى الموضوع له ٠‏ اما الاصوليون فلم يسترطوا فى المجاز : القريئة 
يتأخر البان الى وقت الحاجة » أو أن يكون فى هذا 


ويلقسم المجاز ‏ كالحقيقة - الى مثل الاقام الاربعة المتقدمة فى 

الحقيقة » لان استعمال اللفظ فى المعلى الذى لم .يوضع له ان كان لماسبة 

لغوية » كاستصمال الفقيه الصلاة فى الدءاء  :‏ فمجاز لغوى » وان كان. 

لناسبة شرعية » كاستعمال العالم اللغوى الصلاة فى الاقوال والافماله 
وده 


العروفة :- فشرعى > وهكذا الْقٍ 
هذا > وتعرف الحقيقة لمضى النفظ بالسماع من أهل اللفة > 
أما المجاز فمتى وجد شرطه صح وان لم يسقه به قائله ‏ 
ثم الاصل فى إلكلام الحقبقة » والمجاز عارض وخلف عنها » فاذا 
احتمل اللفظ الحقبقة والمجاز حمل على الحقبقة  ٠‏ 


وزعم بعض الحنقية في هذا المقام : ان لفظ التكاح فى قوله تعالى : 


(لاه) اصول ابى النجا » ص 51 - واصول بدران » ص 197 » يتصرف - 
(58) اصول الخفاجى » ص 55 و 35 


دهاما- 
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( ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء9**؟ ) محتمل للحقيقة التى هى, 
اذا احتمل الامرين حمل على, 


حرمة مزنية الاب على الابن 


الوطء والمجاز الذى هو العقد > وأ 


الحقيقة » فبنوا على ذلك ما ذهيوا اليه 


اثابتة بالنص > وحرمة من عقد عليها الاب ثابتة بالاجماع لا بالآية » شلا 
.للزم الجمع بين '١‏ 
ومهم ذلك البعض + 

ولكن الصحبح فى مذهب الحنفية والشافمية هو ما ذهب اليه جمهور 
المفسرين من أن التكاح في الآية المذكورة معناه المقد + 


المجاز ‏ كما هو ممنوع عند جماعة من العلماء 


فعلىهذا تكون حرمة مزعقد عليها الاب علىالابن بنص الآبة » ولكون 
حرمة مزئية الاب على الابن بدليل آخر » وبعض آخر من الحنفية يرون 
الآية نصا فى حرمة مزنية الاب على الابن والمقد عليها أيضا بناء على ما هو 
مذهب جماعة منهم من جواز الجمع بين الحقبقة والمجاز فى مقام النفي 200 
( حكم الحقيقة والمجاز ) 

حكم الحقيقة ثبوت المعنى الذى وضع له اللفظ متى كان ذلك ممكناء 
فلو حلف الشخص : لا يشسرب من دجلة » أو لا يأكل من القمح » فانه 
اول الحب » أما لو 
شرب ماءها فى كوز » أو أكل الخبز اللصنوع من القمح » فانه لا يحنث * 
وول بعش الحنفية : ,يحنث الشخص قيهما مما » لان الممنى فى الجملتين 
يتناول كل ذلك ٠‏ 


لا يحنث عند أبي حنيفة الا بالشرب من دجلة > أو : 


وحكم المجائز : ثبوت المعنى الذى اريد به » سواء كان خاصا ام عاما 


- على اختلاف فيه يذكر يعد قليل. يدخل فيه المعنى الحقيقي أولا » فلوحلف 


برذه) سورة النساء , الآية 5١‏ 
(30) اصول المحلاوى , ص 58 
لقاع 
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الشخص : لا يدخل بيت فلان » حنث بالدخول فى بيت يسكئة 
مملوكا له أو مستأجرا أو مستمارا » فهناك لم يرد بيت فلان : المنى الحفيقي 
يوهو المملوك له > وائما أراد به معنى مجازيا هو ببت السكنى الذى يتتاوله 
ونه 
( عموم اللفظ فى معثاه المجازى ) 

ذهب الشافسة الى ان اللفظ يكون مجازا اذا تعذر حمله على الحقبقة» 
افتكون دلالة اللفظ على مناه المجازى دلالة ضرورة وهى : 
فبتتاول لفظ المجاز اقل ما .يصح به الكلام » ولا يكون له عموم » ومن هذا 
قوله (ص) : ( لا تبيعوا الصاع بالصاعين ) فان لفظ الصاع فيه مجاز فى 


المكبلات > اذ ممنى الحديث : لا تسعوا ملء صاع بملء صاعين © فيتئاول 
منها اقل نا يصح به الكلام » وهو المطمومات فقط > للاتفاق على انها ملهى 
عنها بقوله (ص) : ( لا تسعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء) + 

وذهب الحنقية الى ان المجاز ليس من باب الضرورات > بل هو طريق 
من طرق اداء الممنى كالحقيقة » وقد يكون أبلغ منها » ولهذا شاع في الكلام 
البليغ وامتلأ به الكتاب الكريم بلا ضرورة تدعو اليه » وعموم اللفل 
أو خصوصه يستفاد من دلائل لا دخل للحقيقة والمجاز فيها * 


فاذا كان المحاز بلفظ عام كان عاما ٠‏ والصاع فى الحديث السابق 5 
اكونه مجازا  :‏ مفرد معرف بأل الاستغراقية » فيكون عاما متناولا كل مكيل 
من المطعومات 5 

ويترتب على الخلاف السايق انه اذا استحال المعنى الحقيقى للفظ 


يحمل على المنى المجازى > ويترتب عليه حكم شرعى عند أبى حنيفة + 


(31) اصول الخقاجى » ص 54+ 38 
05 كشف الاسرار > ج؟/ص 2١‏ الى 532 
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أما الشاقة فلا يرتبون عليه حكم شرعى ٠‏ 


مئال ذلك : إن يقول السيد اعبده الذى هر مه خاي -< 


فانه يعتق عليه عند أبى حنيفة » لانه لما استحال المعنى الحقيقى وهو البنوة 
يحمل على لازمها وهو العتق » وان لم ينوه به صونا للكلام عن الالغاء > 
» بل يلتى أصلا > 


وقال الشافعية : لا يعتق > اذ لاضرورة لتصحيحه يال 
او ييحمل على الحنو والشفقة ٠‏ 
اما اذا كان مثل. ذلك العبد يولد لثل ذلك السيد » فانه يمتق عليه 


انفاقا » ان لم يكن معروف النسب من > اما اذا كان معروف النسب من, 


غيره » فالقضية تكون خلافبة عند الشافسة ققل 2550 


( ثبوت المجاز ) 


.يرى جماعة من الاسم ان المجاز ليس بموجود فى الكلام مطلقا ‏ 
سواء كان هذا الكلام كلام الله تعالى أو كلام بيه (ص) أو كلام غيرهما من 
الناس > وقالوا : ان ما يظن مجازا فهو فى الحقبقة حقيقة + 

وذهت الظاهرية الى انكار وفوعه فى الكناب والسنة فقط » لان المجاز 


كذب بحسب الظاهر » وهما منزهان عنه * 


وذهت بقبة العلماء الى امكان المجاز وجواز وقوعه فى الكتاب والسلة 
وغيرهما » بل هو واقع فعلا م ولا ادل على امكان الثىء من وقوعه » وأجابوا: 
عما استدل به الظاهرية بأنه كذب مع ارادة العنى المجازى © وائما بيلزم 
الكذب اذا اريد المشى الحقيقي فى قولك فى البليد مثلا : رأيت حمارا ٠‏ 
واما قول الجماعة الذين يرون انه.لا يوجد مجاز وما .يظن مجازا 
فهو حقيقة  :‏ فليس معناه انكار ان العرب نطقوا بمثل قولك للشجاع : 


(35) اصول ابى النجا » ص 8 
-1- 
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هذا أسد > فان ذلك مكار 45492 وعنان29*7 > ابل هو متيل لامزين + 
و - ان يدعوا ان جميع الالفاظ حقائق » ويكتفى فى كونها حقالق 
بالاستعمال فى جميعها » وحيتئذ يكون الخلاف ببنهم وبين الجمهور لفظيا » 
حيث انهم يطلقون الحقيقة على المستعمل وان لم .يكن باصال الوضع > 
بوالجمهور لا يطلقونها الا على الستعمل بأصل الوضع ٠‏ 

» ان يدعو استواء الكل فى إصل الوضع > وذلك مكابرة للحقائق‎ ٠” 
* حبث اننا نفهم ان العرب ما وضعت الحمار للد‎ 

( الصريح والكناية » 

ذكرنا فيما سبق وقلنا : ان كلا من الحقيقة والمجاز ينقسم الى صريح 
.وككاية ٠.‏ 

فالصريح ء هو : اللفظ الذى ظهر المعنى المراد به ظهورا '. 
كثرة الاستعمال » سواء كان حقيقة » كقوله لزوجته : انت طالق + فانه 
حقيقة شرعبة فى ازالة التكاح صريح فيه » او مجازا » كقوله : اكلت من 
هذه النخلة ٠‏ فانه مشهور لهجر الحقيقة » لان أكل عين النخلة متعذر عادة» 
فانصرف كلامه الى المجاز وهو اكل 'ثمرها(”© م 

والكناية » هى اللفظ الذى استر المعنى المراد به بحسب الاستعمال 
ولا يفهم الا بقريئة » سواء كان حقيقة » كما اذا اردت اخفاء امر على 


(14) المكابرة : هى المنازعة فى المسألة العلمية لا لاظهاز الصواب / 
لالزام الخصم ٠‏ وقيل : المكابرة : عى مداقعة الحق بعد العلم به ٠‏ 
ينات السديد القريبف 75356 

(10) العناد : انكار حقيقة الشىء وزعم انها وهم وخيال » ومنه سميت 
العنادية بهذا الاسم » ولكونهم ينكرون حقائق الاشياء ويزعمون انها 
أوهام وخيال كالتقوش غل المأ ٠‏ التعريفات » ص 1378 » بتصرف - 

(33) اصول المحلاوى , ص 54 


مد 
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الحاضرين فقلت لمخاطبك : لقد لقيني صاحبك »> فكلمته فى الموضوع الذى 
تعرفه ٠‏ او مجازا » كما اذا قال الرجل لزوجته : (اعتدي) مريدا الطلاق » 
فانه كناية من حيث ان اعتدي امر بالمد والحساب » والمراد هنا عد ايام 


العدة » ومجاز من حيث المراد به الطلاق الذى هو سببٍ المدة ٠‏ 


( حكم الصريح والكناية » 

ت حكم اللفظ الصريح بمجرد التكلم به من غير نظر الى ارادة 
التكلم أو عدم ارادته » سواء كان حقيقة أو مجازا » ولا يؤئر وجود النية 
فيه » فمن قال لزوجته : انت طالق » يقع طلاقه سواء كان ناويا الطلاق او 
لم ينوه لان الطلاق لفظ صريح * 

اما الكناية فلما فيها من القصور عن مرتية الصريح لا يجب العسل 
.بها الا بالنية أو بقريئة من القرائن ‏ * 

فمن قال لغيره : انا لست زائيا » تعريضا به لا يحدبه بهذا التعريض » 
لاحتمال ارادة المعنى الظاهر دونما وراءه » ومن قال لقاذف المرأة : 
١‏ 


صادق » لا يحد » لاحتمال وصفه بالصدق فيما رماها به » واحتمال 
وصفه بالتزام الصدق فى جميع اقواله » وان مثله لا يليق به أن يقول 
لين 

( القسم الثالث اللفظ باعتبار ظهور دلالته على المعنى وخفائها » 


.بنقسم اللفظ باعتبار ظهور دلالته على معناه وخفائها الى قسمين : قسم 
واضح الدلالة على معناه » وقسم آخر خقى الدلالة على معناء . 


فالواضح الدلالة ما دل علىمعناه بصيغته من 


يو توقف على أمر خارج ٠‏ 


والخفى الدلالة ما استتر معناء لذانه أو لامر آخر » فالنفظ يتوقف فهم 


(3) كشف: الاسرار , ج؟]ص +52 يتصرق 
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المراد منه على غيرء » ولا يفهم الراد منه لحفاله وغموضه + 
وعلى هذا الاساس قسم علماء الاصول من الحنفية اللفظ من حيث 
ظهور العتى منه الى : ظاهر > ونص > ومقسر > ومحكم * وقسم 
حب الخفاء الى : خفى » ومشكل >ومجمل > ومتشابه ٠‏ واليك ببان هذه 
الاقام كل على حدة ٠‏ 
( أقسام اللفظ الواضح الدلالة » 
١ (‏ الظاهر ) وهو الذى دل على ممناء دلالة ظاهرة بنفس صيغته 


من غير توقف على أمر خارجي > ولكن هذا المعنى لم يكن مقصودا اصلبا 
سباق الكلام » وقد احتمل غيره احتمالا بعيدا كاحتماله المجاز مثلا » 
مثل قوله تعالى ( واحل الله الببع وحرم الر( )404‏ فان هذا اللفظ ظاهر 
الدلالة فى احلال الببع وتحريم الربا ولا يحتاج فى فهم ذلك منه الى قرينة 
.خارجبة لان ذلك معنى كلمتى احل وحرم > وهذا المعنى غير مقصود اصالة 
من السياى ,لالمفصود الاصلي من الآية الدلالة على التفرقة بين البيع والربا 


اللرد على من زعم الممائلة ينهم ٠‏ 
ومثل قوله تعالى ( فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ونلاث 
30 وان 37 


ودباع خفتم الا تعدلوا فواحدة ) فان اللفظ فبه ظاهر فى, 


اباحة الزواج 


المحللات من النساء > لان هذا المعنى يفهم من لفظ ( فاتكحوا 
ما طاب لكم من النساء ) من غير حاجة الى دليل خارجي © ولكنه غير 'مقصود 


(34) سورة البقرة » الآية ه51 , فهنه الآية كما عى ظاهرة فى الحل, 
والحرمة ونص قى التفرقة بين البيع والربا :- هى محكمة أيضا لسد. 
باب احتمال النسخ فيها ٠‏ التوضيح والتنقيح ‏ ج1/[ص 159 

(3) فهذه الآية ظاهرة فى الحل نص فى العدد , لان الحل قد علم من غير 
عنه الآية * التوضيح ٠‏ جص 1١59‏ 

(+/) سورة النساء » الآية * 


- عبات 
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اصالة من سياق الكلام » بل المقصود الاصليمن سوق الآية ببان عدد من 
.يحل من الزوجات >وهو الاربع اذا أمن الوقوع فى الجور » والواحدة اذا 
لم يأمن الوقوع فى الجور وخاف أن يظلم هؤلاء الزوجات ٠‏ 
( حكم الظاهر ) 
اوحكمة آنه العمل به مالم يقم دليل أو قر تقتضى المدول عنه 
الى غيره كما في الاحاديث التى وردت بحرمة بعض البيوع كبيع الانسان 
نزير » وما 


مالس عنده > وببع الانسان على ببع اخبه » وببع الكلب وال 
أشبه ذلك مما قام الدليل الشرعي على حظرء وحرمته ٠‏ 

+ ١-_النس‏ » وهو اللفظ الذى دل على معناه دلالة واضحة وكان 
معناء هو المقصود الاصلى من سوق الكلام مع احتماله التخصيص ان كان 
عاما » والتأويل ان كان خاصا » وقبوله النسخ فى عهد الرمالة » فهو قد 
ازداد على الظاهر لمشى فى المتكلم وهو سوق الكلام اليه > مثل وله تعالى 
( وأحل اله الببع وحرم الربا ) فانه نص فى افادة التفرقة بين البيع والربا 
ونفى الممائلة بينهما » لانه يدل على ذلك دلالة واضحة وهو المقصود الاصلى 
من سياق الكلام وقوله تعالى ( فاتكحوا ما طاب لكم من اللساء مثنى وثلاث 
ا ) فانه نص في وجوب الاقتصار في الزواج على أربع زوجات » 
لانه معلى ظاهر من اللفظ ومقصود اصالة من سياق الكلام 3 


ودباع 


هذا هو معنى النص فى اصطلاح أغل الاصول * 

اما الفقهاء فانهم يذكرون النص معتبرين اياه شيئا مقابلا للاجماع 
والقياس : وهو الكتاب والسنة > فيقولون مثلا : هذا الحكم نبت بالنص 
لا بالاجماع ولا بالقياس > كما يقولون : تصوص الكتاب والسئة تؤيد 


(91) سورة النساه , الآية السابقة + 
20 
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ذلك > فهم يريدون بذلك نظمها سواء كا هذا النص ظاهرا فى معناء او 
كا 
ار حكم النص ) 

وحكم النص عو انه يجب العمل يما دل عليه كالظاهر وان احتمل 
غير معناء لانه احتمال مرجوح ما لم يقم عليه دليل > لاجماع الصحابة على 
العمل بظواهر النصوص الشرعية على ما فيها من الاحتمال » ولا يعدل عن 
العمل بما تتدل عليه ظاهرا إلا اذا وجد دل شرعي من نص أو قباس أو 
تحو ذلك + 

فمن المدول عن ظاهر الممنى والتأويل بالدليل عموم الببع فى قوله 
تمالى ( وأحل الله الببع ) بالاحاديث الثى وردت بالنهى عن بعض الييوع 
كبيع الغرر وببع الثمر قبل أ" 
الى وردت بحصر مواضعه فى الاشاء الستة : 
لشعير والتمر والملح » وكتخصيص ايجاب 
المدة على الطلقات فى قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بانفسهن 'ثلاثة فرو) 
باللدخول بهن بقوله تمالى ( وان طلقتموهن من قبل أن تتسوهن فما لكم 
عليهن من عدة تمتدونها”؟" ) وكتقيد الدم فى قوله تمالى ( حرمت عليكم 
البتة والدم ) بالمسفوح اخذا من قوله تعالى ( قل لا اجد فيما اوحى الى 
محرما على طاعم يطممه الا ان يكون مبتة او دما مسفوحا9؟"؟ ) » وهكذا ٠‏ 


يبدو صلاحه » وتخصيص الريا بالاحاديث 


الذهب والفضة والبر وا! 


(م - الفسر ) ٠‏ وهو اللفظ الذى دل على معناه دلالة واضحة ولم 
يحتمل ناويلا ولا تخصصا لكنه يقبل احتمال النسخ فى عهد الرسالة * 
فهو فى وضوح المعنى اقوى منالظاهر ومن النص» لان الاخيرين يحتملان 


082170 سن © لداتهاءة/ومه.عبططعيوا/:عصتدا 


التأويل والتخصصص ء اما هو فلا يحتمل تأويلا ولا تخصصاً » مثل قوله 
تعالى ( والذين يرءون المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
17" ) فانكلمة ثمانيق مغر لانها عدد مين » والتدد المين لا يحتيل 
له تعالى ( وقائلوا المسركين كافة ) فان كلمة كافة 


زيادة ولا تقضانا ».و 


مفسر لانها منعمت احتمال التخصيص للعام الذكور قلها وهو لف 


الله 


ويلحق بهذا القسم كل ما فسر يقطمى من مجمل او مشكل او خفى » 
او ظاهر او نص ٠‏ فان التفسير يلتحق يما فسر به » ويعتبر المجموع كنص 
واحد مفسر ٠‏ ومن ذلك الاحاديث البينة لكيفية الصلاة او مقادير الزكاة 
مع قوله ( اقيموا الصلاة وآتو الزكاة ) > والآيات والاحاديث الدالة على 
مناسك الحج مع توله تعالى ( وله على الناس حج البيت من استطاع اليه 
وا 

فالمفسر نوعان : مفسر بذاته من غير حاجة الى دليل آخر .يوضحه » 
ومفسر يغيرء اى انه كان محتاجا الى الببان او محتملا له » قبينه نص آخر * 

( حكم الفسير ) 

وحكم المفسر انه يجب العمل به قطعاً كما 

مع احتمال إن يصير منسوخا اذا كان الحكم الذى دل عليه من الاحكام 

الجزئية القابلة للنسخ > وهذا انما يكون فى عهد الرسول (ص) كما اشرنا 

3 ذلك » اما بعد انقطاع الوحي وانتهاء فترة النبوة ونزول القرآن بوفانه 
(ص) فهو غير قابل للنسخ ويكون فى حكم المحكم بعد وفاته + 


د ا على ما بينه الشارع 


( 4 - اللحكم ) وهو الذى دل على المنى الذى سيق له دلالة ظاهرة 


(4) سورة التوراء الآية 4 
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ولم يحتمل تأويلا ولا تخصيصاً ولا نسخا لا فى حياة الرسول (ص) ولا بعد 
وفاته » مثل قوله الى فى قاذقي الحصنات : ( ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدا2* "© ) وقوله تعالى ( والته بكل شىء عليم 80" ) وقوله تمالى ( وقغى, 
ربك إن لا تعبدوا الا اياء”""؟ ) وقوله تعالى ( وما كان لكم أن نؤذوا رسول. 


لَه ولا أن تتكتحوا أزواجه من بسدء أبدا(8"؟ ) وغيرها من التصوص الدالة 


على الاحكام الاساسية والقواعد العامة للددين * 

واللحكم ما هو الا مفسر تميز يعدم قبوله النسخ > وهو نوعان : محكم, 
لذاته » وهو ما لا يقل النسخح لذاته لكونه من الاحكام غير القابلة للندخ » 
ومحكم لغيره » وهو الذى اقترن به لفظ يدل على تأييده ( حكم المحكم ) 
وحكم المحكم هو وجوب العمل به قطما ء لانه لا يحتمل غير معناه ولا يقبل, 
النسخ » لا فى عهد الرسالة » لاقترانه بما يمنع ذلك من معنى او لففد » 
ولا بمد عهد الرمالة » لانه لبس لاحد بعد الرسول سلطة نسخ الاحكام 
الشرعبة او ابطالها او تشيرها * ومما تقدم ينين انا : ان كلا من الظاهر 
والنص والمفسر والمحكم .يدل على الحكم الشرعى » الا الها ليست في درجة 


ضوح الدلالة » فهى مرتبة فى هذه الناحية » 


واحدة من حيث القو: 
فاوضحها المحكم > ثم الفسر » فهما لا يحتملان التخصيص ولا التأويل » 
انم التص ثم الظاهر ٠‏ 

وتمرة هذا التفاوت بين الاقسام الاربعة المذكورة تظهر عند التعارض » 


فيقدم النص علىالظاهر > والمفسر عل ىالظاهر والنص » والمحكم على الجميع». 


زه/ا) سورة الثور ٠‏ ال 
د سورة البقرة » الآية 41؟1 0+ 
(/) سورة الاسراه > الآية 55 
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.بناء علىان الاصل المتفق عليه هو تقديم الدليل الاقوى فى العمل على القوى » 
وتقديم القوى على الضعيف » وتقديم الضعيف على الاضعف عند التعارض* 

فالحكم يقدم على الجمبع لكوته لا يحتمل التأويل ولا الخ > ويليه 
الفسر لانه لا يحتمل التأويل ولكنه يحتمل النسخ > ويليهما النص » ثم 
بعد ذلك الظاهر > فالنص مقدم على الظاهر » لانهما وان اتققا فى ان كلا 
منهما يقل الناوين والنسخ » الا انهما يختلقان في ان النص دل على معلى 
فصد وسيق له الكلام > اما الظاهر فانه دل على معنى لم يقصد اصالة من 
اض الظاهر والنص قوله تمالى ( واحل لكم ما وراء 
ذلكم ) وهذا بعد بان المحرمات من النساء » فانه ظاهر فى اباحة ما زاد على 
الاربع من غير المحرمات > وقوله تعالى ( فاتكحوا ما طاب لكم من النساء 
ملنى وثلاث ودباع ) فانه نص في تحريم الزيادة على الاربع » فيترجح 
على الظاهر » فعلى هذا يكون الحكم هو تحريم الزيادة على اربع زوجات * 


سباق الكلام + مثال ': 


ومثال نعارض النص والمفسر قوله (ص) للمستحاضة ( توضىء لكل 
صلاة ) وقوله (ص) فى دواية اخرى : ( المستحاضة تتوضأ لوقت كل 
صلاة ) فان الحديث الاول نص فى ايجاب الوضوه على المستحاضة لكل 
صلاة ولو فى وقت واحد » لانه معنى يقهم من لفظه ومقصود من ساقه » 
لكنه يحتمل التأويل » وان المراد به إيجاب الوضوء لوت كل صلاة ٠‏ 
والحديث الثانى مفسر فى ايجاب الوضوء لوقت كل صلاة لانه لا يحتمل 


التأويل » فبقدم على الاول ويعمل بموجبه ٠‏ 


ومثال تعارض الحكم مع الظاهر قوله تعالى ( وما كان لكم ان تنؤذوا 
«رسول الله ولا ان تتكحوا ازواجه من بعده ابدا ) وقوله تصالى ( فاتكحوا 
ها طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) فان الآية الاولى محكمة لا تقبل 
الأويل ولا التخصيص ولا النسخ > والآية الثانية ظاهرة فى اباحة تكاح 
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الناء > قهى من قسم الظاهر > واللحكم أقوى منه فيعمل به وا 


التصين فى الرتبة كا 


حديئين ‏ آما اذا انعدم التساوى فى الرمة > قلا تعارض ولا وجحان يكون 
اللفظ مفسرا أو نصاء بل باعتبار آخر ‏ اذا وجد ‏ > فمثلا قوله تاكن 
(فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تتكح زوجا غير.977© ) مع قوله (ص)ة 
(لا نكاح الابولى ) يترجح الحديث على الآية » وان كان الحديث من قبل 


النص والآية من قبل الظاهر » ذلك إن الآية بظاهرها البتت للمرأة ان 


تناشر عقد زواجها بنفها » وهو معنىمتبادر وغيرمقصود بالسوق » والحديث 


افاد ان المرأة لا نز 


اج نفسها » وهو معثى مقصود بالسوق »> فكان نصا ٠‏ 


وسبب عدم تقديم هذا النص الذى هو الحديث على نلك الآية التى 


كل ها ذكر من التفصيل فى معائى الظاهر والنص والمفسر والحكم 


كان على مذهب ااحنفية ‏ كما اششرنا اليه سابقا ‏ » 


اما الجمهور من علماء الاصول فلهم رأى آخر فى هذا المقام » حبث 
انهم يعرفون الظاهر بانه : اللفظ الذى يدل على مضاء دلالة ظلية اى 


راجحة » سواء كانت هذه الدلالة ناشئة عن الوضع > كدلالة العام على جميع 
افراده » ام ناشثة عن العرف > كدلالة الصلاة فى الشسرع على الافوال 
والافمال الملخصوصة ٠‏ 


فان صرف اللفظ عن هذا العنى الظاهر واريد به المنى المرجوح 


بقرينة سمى مؤولا » ويعرفون النص أنه : اللفظ الذى يدل على المنى, 
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دلالة قطعية ولا يحتملثيرء اصلاء كميحمد وابراهيم وعلي وغيرهم منالاعلام 


الشخصية > فهو عتدهم كالمفسر عند الحنقية + ويعرفون المحكم بانه : 
اللفظ الذى يدل على معناء دلالة واضحة سواء كانت ظنية ام قطعبة » فهو 
عندهم شائل لكل من الظاهر والنص * 


هذا يتبين ان انواع اللفظ باعتبار ظهور دلالنه على المعنى نوعان 


فقط عند الجمهور 6 وهما الظاهر والنص > اما الفسر قلم يشتهر علدهم 


ان الظاهر عند 


اطلاقه على معنى اصطلاحى كما اشتهر ذلك عند الحثفية 
الجمهور يشمل كلا من الظاهر والنص عند الحنفية » وان النص عندهم 
هو المفسر علد الحنقية . 

الا ان الاختلاف فى هذا لفظى على التحقيق 6 لانه ملى على مجرد 
الاصطلاح > ومن المعلوم انه لا مششاحة فى الاصطلاح + 

اللفظ الخفى الدلالة » 

» ىفخلا-ا١ذ‎ 

وهو اللنظ الذى يدل على معناء دلالة ظاهرة ولكن عرض لبعض 
أفراده الثى يحكم العقل ببادىء الرأى انها منه ما جمله يخفى فى ذلك 
البعض ٠.‏ فالخقاء فيه لمارض لا من الصبغة وبالنسبة الى هذا البعض من 
ول بادئى تأمل » كقوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطموا 
ايديهما('*© ) فلفظ السارق يطلق على من يأخذ مال غيره من حرز مثله 


الافراد و 


خفية بدون شسهة وقد بلغ التصاب الحدد ‏ على اختلاف بين الفقهاء ‏ وهو 
اظاهر فى هذا المعنى ولكنه خفى فى النباش > وهو الذى يسسرق الاكفان من 


القبور » وخفى قى الطرار ايضا » وهو الذى يسرق الناس فى يقظتهم يقطع 


)48١(‏ سورة المائدة » الآية م 
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الحوافظ والجوب > وقد عرض لهذين الفردين عارض جمل اللفظ خفيا 
بالنسبة اليهما » وهو اختصاص كل منهما باسم خاص > وهو النباش فى 
الاول والطراد فى الثانى * 

وبالتأمل عرفنا ان اختصاص الطرار بهذا الاسم انما هو لزيادة فى 
المعنى وهى حذق فى أعله وزيادة فى جنايته » لانه يسارق الاعين المستيقظة 
امرصدة للحفظ > والسارق سارق النائمة او الغافلة » ولذلك كان حكم 
السارق وهو القطع للطرار بل هو اولى قبه ٠‏ 
ان اختصاص الاش بذلك الاسم لنقص فى المنى وهو قصور 
مالية الأخوذ » لان المال ما تتجرى فيه الر: غنة » والكفن ينفر عنه كل 
من علم انه كفن ميت الا نادرا منالناس » مع عدم مماوكته لاحد لا للوارث 
ولا للميت ونقصان الحرز > لان القبر ليس بحرز له » لانه لو دفن فيه 
“وب آخر غير الكفن فسرق لا يجب القطع » بل هو حرز للميت عن السباع 
واخفاء عن العبون وعدم الحافظ له » ولهذا التقصان لا يحد حد السسر 


وائما يعاقب تمزيرا بما بروعه * 

هذا رأى بعض الاصولين واكثر الحنفية ٠‏ وذهب الجمهور الى ان 
الحرز من كل ثىء يحسبه 
وحرمته » فلذا يأخذ اللباش عندهم حكم السارق وهو القطع ٠‏ 


وكون الأخوذ غير مرغوب فيه لا بمنع 'تقومه 


والراجح من هذين المذهين هو الاخير » وذلك لان عمل النباش هذا 
مع كونه نوعا من السرقة وكون القبر يعتبر حرزا بالنسبة للكفن » يدل على 
ف 0 والدناءة والخسة » حبث اقدم على جريمته فى موضع 
المظة والسرو33© ل 


)4١(‏ والكتب الفتبية تكفلت يتفصيل ازيد وعرض للدلائل أكثر » فيراجمها 
عق يريك كن 
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ة هذا الخقاء 


ومما تقدم فى تعريف الخقى يتبين ان الطريق 
حى البحث والاجتهاد والتأمل قى مدلولات هذا اللفظ ولو بطريق اللزوم > 
فعلى هذا يكون حكم الخقى هو وجوب الطلب اى البحث والتأمل فىالعارض 
الذى اوجب الخفاء + 

فان رأى المجتهدان السبب فى اختصاص يعض الافراد باسم هو زيادة 
هذا البعض على معنى اللفظ » حكم بتتاول النفظ له وانطباق حكمه عليه » 
وان دأى ان السبب فى هدا الاختصاص هو نقصان هذا البعض عن معنى 
اللفظ » حكم بعدم تناول اللفثل له وعدم انطباق حكمه عليه » وقد يتفق 


فى ذلك انظار جمبع الاصوليين » كما فى الطرار » وقد تختلف كما فى 
النباش ٠‏ 
+"-الشكل » 

المشكل هو اللفظ الذى خفيت دلالته على معناه بسبب فى نفس 
اللفظ > فلا يمكن ان بن المراد مله ويتحقق هذا 
في الالفاظ التى يكون لها أكثر منممنى واحد » وقد وضعت لكلملها بوضع» 
.بطريق اللجاز وكثر هذا الاستعمال 


0 


او وضعت لواحد منها واستعملت فى غيره 
حتى اشتهر كاستعمال ١‏ 


والفرق بمنه وبين الخفى : ان الخفاء فى الشسكل متشؤه مسن نفس 
اللفظ > ولا يمكن فهم المراد منه الا بالبحث والتأمل ووجود دليل وقريئة » 
ببلما الخفى ‏ كما ذكرناء ‏ خفاؤء من أمر خارج عن الافظ راجع الى 
التطبيق > فهو .يمكن معرفة المعنى المراد منه ابتداء ومن غير قرينة * 

مثال ذلك لفظ ٠‏ انى » فى قوله تمالى : ( تساؤكم حرث لكم فأنوا 


حرئكم انى شلتم7 9 ) فانه مشترك بين معتين : حيث يستعمل كاين كما 


(85) سورة البقرة » الآية 55 م 
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فى قوله تعالى ( يا مريم إنى لك هذا( ) ويتعمل مثل كيف مثل ما ذكر 
فى قوله تعالى ( انى يبحى هذه اله بمد موتهال *» ) ولكن بالتأمل فى السياق 
: المرأة به والمراد به 
الادض ليلقى فيها البذر 
لتنبت » ولا يتأنى ذلك إلا باتيانها قى امحل اللخصوص ٠‏ وكذلك لفظ القرء 


.يدل على ان المقصود ان تجمل النساء كالا: 
في قوله تعالى ( والمطنقات يتربصن يأنفهن ثلائة قروء ) فانه مشترك بين 
لين والخيض > 

وقد تأمل الفقهاء فى ذلك وبحتوا فى الدلائل والقرائن التى تين 
المراد الحقبقى منه فظهر لعضهم ان المراد بالقرء هو الطهر » وظهر ابعش 


آخر ان المراد مله هو الحيض + 


وقد ينشأ الاشكال من تعارض نصوص بعضها لبعض دون ان يكون 
فى احدها خاصة اشكال ما » كما فى قوله تعالى ( ما أصابك من حسئة فمن 
اله وما اصابك من سيئة فمن نقسك7**؟ ) مع قوله تعالى ( قل فل من 
440 ) مع قوله 
تمالى ( واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها » ففقوا فبها فحق عليها 
القول فدمرناها تتدمير!2*49 ) الى امثال ذلك مما ظاهره ١‏ 


عند إنّ73 64 ) وقوله تعالى 0 


0 
والسلوك الصواب فى ذلك هذه التصوص الأويلا 
صحيحا تحتمله الالفاظ ويتفق مع القواعد العامة للتشسريع الاسلامى ٠‏ 


امثاله : هو تأو 
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< ؟- الجمل > : 

الجيل 2*7 > هو : اللفظ الذى خفيت دلالته على المنى المراد منه. 
.وام .يمكن معرفته الا من اللجمل ( يك الحم ) نفسه فالمجمل لا يدرك 
المراد منه بواسطة العقل بل بواسطة النقل عن المتكنم نقسه » وهو يأنى على 


اثلائة انواع : 

١‏ - ان يكون الاجمال يسبب تعدد ممانى اللفظ المتساوية بدون 
ان تكون هناك قرينة تعين الممنى المراد منها > كما اذا قال رجل : اوصيت 
لمولاى بهذه الدار » وله سد اعتقه وعبد حرره » فان المراد لا يعرف الا 


بسان من المجمل وهو الموصى » وعلى هدًا » اذا مات قبل ببانه لكلامه بطلت 


الوصية » هذا رأى جمهور الحتقية والامام الرازى الذى تقدم ببانه فى 
المسترك والذى كان عاد 


احد معانيه » 


عن عدم جواز العمل بالشترك الذى لم يترجح 


اما جمهور العلماء فانهم جوروا العمل بذلك المشترك فى مفهومانه 
غير التضادة ٠‏ 


٠”‏ - ان يكون الاجمال ناشثا عن غرابة اللفظ لغة » وذلك مشل 
كلمة الهلوع ‏ وهو من يسرع فى الجزع عند اصابة المكروه وفى المنعم 
عند اصابة الخير ‏ ولا سبل الى معرقة المراد منه الا من المجمل نفسه لانه 
هو الذى ابهم المراد منه فاليه يرجع ببانه » وقد بين المجمل هنا وهو الشارع 
سبحانه ذلك بقوله ( اذا مسه الشسر جزوعا واذا مسه الخير منوعا(” *4 ) , 


(85) وبعبارة اخرى المجمل هو : اللفظ الصالح لاحد معنيين الذى لا يتعين 
معناه لا بوضع اللقة ولا بعرف الاستعمال ٠‏ بل بواسطة المجمل 
نفسه + المستصفى ج١/‏ ص 1890 


(3) سورة الاعراف » الآية 50 و (5 


تهات 
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م« ان يكون الاجمال يسبب تقل اللفظ من معناء اللقوى الى ممنى 
اصطلاحى شرعى > كلفظ الصلاة والصوم والربا والحج وغيرها من الالفاظ 
التى نقلها الشارع من ممانيها اللقوية الى معانى شسرعية لا يمكن ادراكها 
الا بواسطة الشارع > فاذا ورد لفظ منها كان مجملا حتى يبينه الشسارع » 
فان لم يسينه فلا سبل الى معرفة المراد مه ٠‏ 

حكم المجمل ٠‏ وهو وجوب التوقف فى تعين المعنى المراد وعدم 
العمل به حتى ياتى البيان من الشخص المجمل او من الشارع المجمل 
.يعين ذلك امعنى » فاذا جاء الببان فهو قد يكون وافبا قطعبا » وقد يكون وافيا 
غير قطمى ء وقد لا يكون واثيا ٠‏ فاذا جاء البان الوافى من الشارع بدليل 
قطمى فحبنئذ يلتحق المجمل المين بالمفسر وياخذ حكمه فبصير غير قابل 
التأويل » كما فى كلمة الهلوع امارة » واذا كان البان الوافى منه بدليل 
غير قطعى التحق المجمل المين بالؤول فحينئذ يحتمل التأويل > فيحتاج 
الى شىء من البحث والتأمل > وا 
لحقه الببان خرج من الاجمال ولكنهم يسمون المجمل بهذه الصفة مبينا 
سواء كان الببان بدليل قطمى أوكان بدليل ظنى » وذلك مثل مقدار ما يمسح 
عن الرأس فى قوله تعالى ( وامسحوا برؤسكم17؟2 ) المين بمسحه ( ص ) 
ناحته فقط اى مقدم راسه ء فان الحديث المين للآبة هنا ظلنى لا قطعى ٠‏ 


افة يوافقون الحنفية فى ان المجمل اذا 


اما اذا كان الببان غير واف فياخذ المجمل حكم المشكل التقدم ذكره ٠‏ 
+4 المتشابه » : 
المتشابه هو اللفظ الذى خفيت دلالئة على ممناء يسبب فى نفسه بحيث 


توجد قريتة تدل عليه كالصفات التى ورد 
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كذلك ء وكالحروف التى اقتتح بها ٠‏ 

وقد نبت بالتتبع والاستقراء ان التشابه بهذا المعشى لا يوجد شىء منه: 
فى التصوص الشرعية العملية » فآيات الاحكام وأحاديثها خالية عن لفل 
متشابه لا سبيل الى علم المراد منه وذلك مل قوله تصالى ( يد الله فوق 
ايديهسم7" "2 ) وتوله تعالى ( واصنع الفلك باعيننا0”*© ) وقوله تصالى, 
( ويبقى وجه ربك”* "2 ) وقوله تعالى ( وجاء ربك والملك صفاصفا9* * ) 
وقوله تعالى ( إلز853> ) لم260 )و وس40» ) , 

واكثر الاصولين المتقدمين لا يبحثون فى كتبهم الاصولية عن هذا 
اللوع من الالفاظ المتشابهة لانه يتعلق بعلم الكلام ٠‏ 


فلهذا كان حكم امتشابه عندهم هو التوتضمع اعتقاد الحقية » وفوضوا 


امره الى الله تعالى غير باحثين عن تأويله وتضيره ٠‏ 


ولكن جمهود التأخرين والعتزلة سلكوا طريقا اخرى » فمسدوا 
الى تأويل التشابه بما يوافق اللغفة ويلائم تثزء الله تعالى عما لا يليق به فمثلا 


اولوا اليد بممنى القدرة » والوجه بالذات » و«جىء الرب بمجىء رحمته > 


وفواتح السور برموز واشارات :ندل على ممانى مناسبة وهكذا ٠‏ ومرجع 
هذا الخلاف هو اختلافهم فى قوله تعالى فى شأن التشابه من القرآن : 
( وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا ل ع 


كم 
كم 
ك3 
لق 
ركم 
ل 
ليد 
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عند وب:ف0*؟ ) > فمن قال : بالوقف على قوله تمالى ( وما يغلم تأويله 


الا الله ) رأى ان المتمابه لا يعلم تأويله احد من البشر » وان الراسخين 


به من غير بحث لتأويله * 


فى العلم متهم يقوضون علمه الى ربهم ويؤمتون 

اما من عطف الراسخون فى العلم على لفظ الجلالة وجعل الوقف 
عليها > قال ان الراسخين فى العلم يستطبعون تأويله بارادة معتى يحتمله 
الله تعالى عن شوائب الامكان والحدوث 


اللفظ ويتفق مع 

هذه هى اقام اللفظ ياعتتار الخفاء على ما ذعب اليه الحنفية » اما 
الجمهور والشافعية فانهم ذكروا من اقامه انين فقط وهما اللجمل والتشابه» 
وعرفوا كليهما بتعريفين يؤولان الى ممنى واحد > حيث عرفوا الاول باللفظ 
الذى يدل على المعنى دلالة غير واضحة » وعرفوا الثانى باللفظ الذى خفى 


المراد منه سواء كان ذلك سسب الصيقة ام يسبب امر عارض عليها * 

فملى هذا لا يكون عندهم من اقسام اللفظ باعتار الخفاء الا قصلم 
واحد وهو المجمل او المشابه » ولكنه كما تيين من تعريف كل منهما 
.يشمل الاقسام الاربعة الملذكورة فى تقسيم الحنفية * 

القسم الرابع اللفظ باعتبار كيفية دلالته على المعنى ) 

اختلف الاصوليون فى تقسيم دلالة اللفظ علىمراد المتكلم الى مذهبين : 
مذهب الحلفية » ومذهب الجمهور والشافسة ٠‏ فالحنفية قالوا : ان فهم 
العنى من النفظ تارة يكون عن طريق لفظ النص وعيادته » وثارة يكون 
عن طريق اشارته » وتارة يكون عن طر. يكون عن طريق 
قتصير الاقسام اربعة : عبارة النص > واشارة النص » ودلالة 


وا من النص عنا اللفظ الذى يفهم نه 
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المعنى > سواء كان ظاهرا او نصا او مقسرا او محكما م وقموا اللفل 
باعتبار هذه الدلالة الى اربعة اقام ايضا وهى : الدال بالمارة » والدال 


بالاشارة > والدال بالدلالة » والدال بالاقتضاء ٠‏ 


اما الجمهور والشافية فانهم يقسمون اللفظ ياعتار دلالنه على المعلى 


لاثم يان 


الى فسمين : منطوق » ومقهوم » واليك ببان مذعب الحنفية 
مذهب الجمهور ثانيا + 
فالحنفية ‏ كما قلنا ‏ رأوا ان دلالة اللفظ على العنى تنقسم الى 


اربعة أقسام : 


وهى دلالة اللفظ على العنى التبادر منه اصالة او تنما » والقصود 
اصالة هو الغرض الاول من الكلام » واللقصود نبعا هو غرض 'ان يدل 
عليه اللفك ٠‏ 

وتوضيح ذلك : ان اللفظ لا بد له من معنى مقصود » وقد يكون له 


مع ذلك معنى غير مقصود » وقد لا يكون » فاذا دل اللفظ على معثى » وكان 
هذا المعنى هو المقصود مه اولا وبالذات » يم دل مع ذلك على معنى آأخر 
مقصود بطريق التبع » سمى الممنى الاول بالممنى المتبادر والمقصود الاصلى » 
وسمى الثانى بالمنى المتبادر المقصود غير الاصلى او التبعى ٠‏ 

مئال ذلك قوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ) فان معناء 
الاصلى وجوب نفقة الوالدة المرضعة على الاب > وهو المقصود الاول بسوق 
الكلام » والتسير عن الاب بالمولود له يدل على مزيد اتصال الولد بأبيه 


واختصاصه به حتى كأنه ملك له > وهو معنى متنا 
منه > لكنه ليس :نو القصود الاؤل 


اللفظ ومقصود 


اقاذة الى الأول بدونه + 


أن يقال مثلا 
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وقوله تعالى ( وأحل الله االبع وحرم الربا ) فان معناء الاصلى المقصود أولة 


وبالذات من سياق الكلام هو التقرقة بين الببع والريا ء ثم دل مع ذلك على, 


أن حك كم الببع الحل وحكم الريا الحرمة » وهو مقصود لكنه غير اصلى 


هن سباق الكلام > و ال مثلا : ( يوجد 
0 . 

؟_اثارة النص » ٠‏ وهى : دلالة اللفظ على ما لم يوضع له 
اللفظ أصلا ولا تبما » ولكنه معنى لازم للممنى الذى وضع له اللفظ > 
فهى من قبل دلالة الالتزام ‏ * 


نذ المعتى الاول بدونه با 


والاشارة قد تكون جلية ظاهرة ان فهمت بأدنى تأمل » وقد تكون, 
خفية ان احتاجت الى فهمها الى دقة تفكير وعمق نظر » فمن الاول قوله 
تعالى (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أوتفرضوا لهن قريضة» 
فان هذا النص دل يعبارته على جواز الطلاق قبل الدخول وقبل فرض اللهر» 
ويلزم من هذا صحة العقد من غير تقدير مهر » لان الطلاق لا يكون الا 
بعد عقد صحبح » فهذا المعنى اللازم هو مدلول اشارة النص > وقوله تعالى : 
( احل لكم ليلة الصيام الرقث الى نسائكم ‏ ) فان هذا النص دل بعبارته 
على اباحة الوقاع فى كل لحظلة من لحظات لبالى الصيام » وهو المقصود 
الاول يال إزم من جواز الوقاع فى آخر لحظة من الليل ببحيثه 
يطلع القجر قبل التمكن من الاغتسال صحة الصوم مع الجنابة » فهذا المعنى, 
اللازم هو مداول الا: 


ومن اثتى وله “الى فى سان انصبةاعن لله حق فى الفىء -:: 


( للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم 
الله ورضوانا ) فان هذا النص دل يعارته على استحقاق هؤلاء الفقراء 


المهاجرين فى الفىء » ويلزم من ذلك » أى من وصف هؤلاء المهاجرين. 


4 
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بالفقراء ان تكون أموالهم التى تركوها حينما اخرجوا من ديارهم زالت 
عن ملكهم ولم تبق لهم > فهذا الى هو مدلول اثارة النص * 

م دلالة النص ‏ 5 وهى دلالة اللفظ على بوت حكم 
المنصوص عليه للمسكوت عنه لانتراكهما فى علة الحكم التى يفهم كل 
عارف باللغة انها مناط الحكم » وتسمى هذه الدلالة ( دلالة النص )) 
و ( فحوى الخطاب ) و ( لحن الخطاب ) اى مقصده ومرماء » ويسميها 
الشافعية : ( مفهوم الموافقة ) لموافقة حكم المسكوت عنه لحكم النصوص 
عليه فيها » وبعض العلماء منهم ومن غيرهم يدخلوتها فى باب القياس باسم 
اس الاولى م أو القياس الجلى > أو القباس فى معنى النص ١‏ * 

مشال ذلك قوله تعالى ‏ فى شأن الوالدين ‏ : ( ولا تقل لهما 


27 ) » فان هذا النص يدل يسبارته ولفظه على نهى الولد ان يقسول 
لوالديه : ٠‏ اف » وتحريمه » والعلة فيه ما فى هذا القول من ايذالهيما 
وابلامهما » وهذه العلة هى مناط الحكم يدركها كل من عرف اللغه » وى 
موجودة فى امور اخرى اند واكثر ايذاء وايلاما من النأ: 
والشتم ومنع الانفاق عليهما وغير ذلك > فهذا المفهوم المسكوت عله الذى لم 
يتعرض له النص اولى بالنهى والتحريم من اف المتصوص عليه الملطوق به » 
فكون الحكم الثابت له وهو التحريم ثبتا للمسكوت عنه بطريق 
الاولى 0 


3 6 


وقوله تعالى : ( والمطلقات يتريصن بأنقهن ثلانة قروء ) فان هذا 
النص يدل بعبارته ولفظه على وجوب المدة على اللطلقة » والملة فى هذا 
الوجوب هى تعرف براءة الرحم » وهذه العلة .يدركها ويفهمها كل من 
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عرف اللغة » وهى موجودة فى المر يتفسخ زواجها بسبب من اسباب 
الفسخ كخار البلوغ > او وجود أحد العبوب الخسة الممر 
يقول بالفسيخ - فهذا المقهوم لكوت عنه الذى لم يتعرض له النص يا 
الحكم الثابت للمنطوق المتصوص عليه وهو وجوب العدة عند حصول 
القرقة ‏ بدلالة النص * 

© اقتضاء النص ٠‏ هى دلالة اللفظ على مسكوت عنه لا يستقيم 
الكلام الا بتقديره > وسميت هذه الدلالة بدلالة الاقتضاءء لان استقامة 


عند من 


الكلام وصحته تقتضيان وتطلبان تقدير المسكوت عنه واحضاره فى اللية » 
والا يكون الكلام غير صادق وغير مطابق للواقع ٠‏ 

مثال ذلك قوله تعالى : ( حرمت عليكم البتة والدم ولح الختزير ) 
فان استقامة هذا الكلام وصدقه يتوقفان على تقدير لفظ الاكل أو الانتفاع » 
فبستد التحريم اليه » وذلك لان الاحكام الشرعبة لا تتعلق الا بفمل المكلف» 
ولا كانت الاشياء المذكورة : البتة والدم ولحم الختر بر ذوات لا احكاما لم 
,ريصح اسناد التحريم الذى هو احد الاحكام الشسرعية الاصواية اليها الا على 
ل ل أو الا: اع بتلك الاشياء ٠‏ 


وقوله (ص) : ( ان الله رقع عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه ) فان استقامة هذا الكلام وصحته توقفان على تقدير الاثم أو العقاب 
مثلا » وذلك لانه من البداهة بسكان ان هؤلاء الاشياء : الخطأ والنسيان الخ 
قد حصات للامة ووقعوا فيها » فكيف يكون الكلام مستقيما مطابقا للواقعم 
افا لم انقدر ذلك اللفظ أو أحد الالفاظ الناسبة » فصحة الكلام. واستقامته 
تتنطلبان منا تقتضان تقدير مثل ذلك اللفظ فى هذا الكلام  ٠‏ 
احكام هذه الدلالات ) * 

يثبت الحكم بهذه الدلالات على وجه القطع > الا وجد ما يصرفها عن 
القطع إلى الظن كتخصيص أو 
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وذلك لان كلا من 
بنفس اللفظ وكذلك دلالة النص 
المفهومة من الكلام لغة > والثاا 
بالقياس لان علة الاي 
باللغة اقوى مما .: 


دلالة العبارة ودلالة الاشارة يثبت المنى فيبها 
8 الحكم بها قطما لاضاقته الى العلة 
قطمي بل هو أقوى من الحكم الثابت 
بالرأى والاجتهاد » ومن المعلوم ان ما يثبت 
الاجتهاد . 


أما دلالة الاقتضاء فلآن الثابت بها أمر تقتضيه ضرورة صدق الكلا. 
ابت بها أمر تقتضيه ضر اق الكلام 


اوسلامته واستقامته ٠‏ 
الا ان هذه الدلالات ليست كلها فى مرتنة واحدة من حبث القوة بل 
3 النص » لانها 
تدل على المعنى المقصود بالسياق » فالاثارة لانها تدل على معنى غير مقصود 
بالسياق © فالدلالة لانها لا تتدل على المستى بواسطة اللفظ وصيغته بل تتدل 
عليه بمعقول اللفظ ومفهومه » ثم الاقتضاء فهى أضمف الدلالات لان الحكم 
الذى يثبت بهذه الدلالة لا يدل عليه اللفظ لا بصنته ولا بمفهومه وانما 
الضرورة واستقامة الكلام وسلامته 


نفاوت واختلاف من هذه الحيثية > فأفواها عبار 


بوحد 


ضي ذلك وتجىء به ٠‏ 

وقد ظلهر هذا التفاوت بين هذه الدلالات عند وجود التعارض ببنها » 
حيث اننا اذا وجدنا تسارض حكم ثيت يصارة النص مع حكم آخر نيت 
إيلزم أن نقدم حكم العبارة على حكم الاشارة » وكذلك الشأن 
حكم ثبت بدلالة النص مع حكم آخر انيت بدلالة 
الانتضاء » نقدم الحكم الثابت بدلالة النص على الحكم الثابت بدلالة 
الاقتضاء ٠‏ 


ياشارته » 


اذا وجد: 


مثال التعارض بين الاولين قوله تمالى : ( يا أيها الذ 
عليكم القصاص فى القتلى 


آمنوا كتنب 


ل لم ل ع تر 


(4) سورة البقرة » الآية 11/4 
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القصاص من القائل عمدا كان أو خطا 5 قوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمناه 


متعمدا مجزاقء جهنم مخالدا نيهاة*© ) قان. النص هذا يدل باشارته على أن. 


القائل عمدا لا يقتص منه > لان اله جعل جزاءه الخلود فى جهنم > واقتصر 


على ذلك فى مقام ايان » والاقتصار فى معرض ومقام البان يدل على الحصر 
ويلزمه ان القائل المتممد لا يجب عليه عقوبة اخرى كالقصاص ونحوه » 
فنبغى فى هذه الحالة أن تقدم الحكم وجوب القصاص. 
0 القائل المتعمد على الحكم الثابت بالاشار: » وهو عدم وجود حكم دنبوى 


بالعبادة وهو 


له كالقصاص وتحوه ‏ * 


ة أى بين الاشارة والدلالة قوله تعالى. 


ومئثال التعارض بين الثانية والناا 
( ومن قتل مؤمنا 
بعاء على وجوب التكفير بتحرير الرقبة المؤمنة على القائل خطا » ويفهم, 
منه بطريق الدلالة - كما هو رأى الشافية ‏ وجوب الكفارة على القائل 
عمدا بطريق الاولى * 

وذلك لان القتل الذى يقع بطريق العمد أشد جناية من القتل الخطأ » 
5 
يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤء جهنم خالدا فيها ) فان هذا 


فتحرير رقة مؤمنة00؟ ) ٠‏ فان هذا النص يدل. 


فاذا وججت الكفارة على القائل خطأ فلآن تحب على القائل عمدا او 
قوله تمالى 
النص يدل بطريق الاشارة على ان القائل عمدا لا تتجب عليه الكفارة » لان 


هذا النص اقنصر فى موضع بان الجزاء على الخلود فى جهثم » ويلزم من 
الاقتصار على ذلك فى مقام الببان أن يكون الخلود فى جهنم هو كل جزاء 
القاتل عمدا » وهذا يتعارض مع الحكم المستفاد من الآية التى سبقت هذه 


الآية بطريق الدلالة » فبلزم أن نقدمه عليه » فملى هذا لا ”تجبالكفارة على, 


رق" سورة النناة » الآية 58 
إن اسورة النساء م الآية 51 7+ 


-844- 
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#القائل عمدا كما هو مذهب الحتقية ٠‏ 

اما مثال التعارض بين الحكم التابت بدلالة الاقتضاء وبين الحكم الثابت 
,بغيرها من الدلالات الاخرى فلم أقف عليه فى الكتب التى بين .يدى © وما 
.وجدته فى بعض الكتب الاصولية لا يقوم مثالا واضحا لذلك » وقال صاحب 


كشيف الاسرار : ما وجدت عارضة المقتضى مع الاقسام التى تقدمته 
نظير!("2 وما اتى به مثالا لها فيه تكلف وتحمل ‏ * 

هؤلاء كن اقام الدلالات النفظة الاربع : عبارة النص > واتارة 
النص » ودلالة النص > واقتضاء النص + 


والتفصيل فى احكامها والانان بأمثلتها كان على مذهب الحنفية ‏ كما 


أشرنا الى ذلك سابقا ‏ دون الجمهور من الشافسة وغيرهم » حبث ان دلالة 
اللفظ عندهم تنقسم على شكل آخر غير الشكل السابق للحنفية ٠‏ 

ا( تفسيم الشافعية والجمهورية للدلالة » ٠‏ 

المنطوق » 


قسم الشافسة والجمهور دلالة اللفظ على معناه الى قسميز 
لديو - 

فالنطوق » هو فى اللثة الملفوظ به » وفى اصطلاح الاصولبين ( ما دل 
عليه اللفئل فى محل النطق ) او بعبارة اخرى » هو ( دلالة اللفظ على حكم 
شرعي مذكور فى الكلام » سواء كانت الدلالة مطابقة أو تضمنا او 
التزاما ٠)‏ 


وهذا القسم .سمل دلالة العا 


ودلالة الاشارة ودلالة الانتضاء عند 
الحنفية » حيث ان النطوق عتدهم يتنوع الى نوعين : صرييح وغير صريح * 


فالصريح : ما وضع له اللفظ بان يدل عليه بالطابقة أو التضمن-أى 


1 كششف الاسراز » ج7/ ص 580 


ه284 
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دلالة العبارة 
السائمة زكاة ) » وحر, 


كاة الدى هو منطوق قوله (ص) : ( فى الغثم, 
نف التى عى منطوق قوله تعالى ( ولا تقل ليهنا 


وهم 

وغير الصريح : ما لم يوضع له اللفظ بل هو لازم لما وضع له ء فيدل 
عليه بلا 
أو دلالة اشارة ‏ * 


فهو اما أنيدلعليه اللفظ دلالة اقتضاء » أودلالة تبه وايماء» 


فدلالة الاقتضاء » هى : دلالة اللفظ على ما يتوقف عليه الصدى أو 
الصحة العقلية أو السرعبة » مع كون ذلك مقصودا للمتكلم » فمما يتوقف 
عليه الصدق قوله (ص) : ( رفع عن امتي الخطأ والنسيان) » فانه لا يصدق 
كما تقدم ‏ الا اذا فبه مثل كلمة : حكم » أو مؤاخذة » أو عقاب 3 
وما يتوقف عليه الصحة العقلية نحو قوله تعالى ( واسأل القرية97» ) فهذا 


الكلام تتوفقف صحته عقلا على تقدير كلمة : اهل » لان سؤال القرية 


ممتنع عقلا ٠‏ وما يتوقف عليه الصحة التسرعية كقول القائل لسيد العبد : 


اعتق عبدك عنى على الف » فان هذا يستدعي تقدير الملك م والمعنى 
اعتق عبدك عنى مملكا على الف » لان العتق بدون الملك ثىء غير صحبح 
شرها ٠‏ 

ودلالة التنبيه والايماء » هى : ان يقترن حكم بوصف لو لم يكن 
هو أو نظيره للتعليل لكان الاقتران بعيدا أو عبثا منالشارع لا يلبق بفصاحته 
وبلاغته + 


ومتال ذلك : أى اقتزان اللحكم بالوصف ما روى أن أعرابا خجاء || 
تران الحكم بالو, وى ان أعراببا ‏ 


(4) سورة الاسراء > الآية 38 


() صورة يوسف ٠‏ الآية 6م 


000 
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التبي (ص) وقال له : هلكت وأعلكت ء ققال له النبي (ص) : ( ماذا 
صنعت ؟ ) قال : واقت أهلي فى نهار رمضان عامدا » فقال النبى (ص) : 
( اعتق رقبة ) » فقد حصل اقتران الحكم » وهو وجوب إعناق ال 
بالوصف » وهو الوقاع فى رمضان > لان السؤال معاد فى الجواب تقديرا » 


فكأنه قال : واقمت فاعتق ٠»‏ وهذا الاقتران 


.يدل على ان الوصف علة فى 


الحكم والا لكان الاقتران بدا وعشا من الشارع لا يليق ببلاغته 
وضاحه + 

ومال اقتران نظير الوصف بنظير الحكم قوله (ص) ‏ وقد سألته 
الجارية الختعمية قائلة 


فريضة الحج » اينفعه 
» أكان ينفعه 
ذلك ؟ ) قالت : نعم » قال : ( قدين الله أحق أن يقضى ) > سألنه الجارية 
عن دين الله فذكر لها الرسول نظيرء وهو دين الآدمي » فنبه بذلك على انه 
علة النفع 6 ة ن الله علة لخل هذا الحكم وهو اللفع أيضا ٠‏ 

ودلالة الاشارة » هى : دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم ء مثاله 
رك ا © ) مع قوله تتعالى : ( وفصاله 
ن بطريق الاشارة : ان اقل مدة الحمل هى 
ن » بل المقصود من الأية 
الاولى ببان حق الولادة وما تقاسيه من التعب أثناء الحمل والفصال » 
والقصود من الآية الثائبة بيان أكثر مدة الفصال » ولكن ذلك لازم من 
ال. 


ومثال آخر هو قوله تعالى : ( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسالكم 


)0٠١(‏ سورة الاحقاف / الآية 018 م 
)0١(‏ سورة لقمان , الآية 15 
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الآية"2 ) فان قوله تعالى : ( حتى يتبين لكم الخبط الابيض من الخيط 


الاسود من الفجر ) يعلم منه جواز الماشرة والرفث الى آخر لحظة من 
الليل » وهذا يستلزم جواز الاصاح جتبا وعدم قساد الصو م بالجناية ‏ كما 
مر بالتفصيل ذلك 
« والمفهوم بك » هو فياللغة : ما يستفاد من اللفظء وفي اصطلاح الاصوليين 
( ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق ) وبعارة اخرى هو ( دلالة اللفظ 
على حكم تىء لم يذكر فى الكلام ) » وهو ينقسم عند الشافمية والجمهور 
الى قسمين : 
هو أن يدل اللفظ على نيوت حكم اللذكور للمسكوت عنه لاشتراكهما فى 
علة الحكم المفهومة بطريق النطق ٠‏ ويسمى فحوى الخطاب » ان كان 
المسكوت اولى بالحكم من المذكور » ويسمى : لحن الخطاب » ان كان 
المسكوت مساويا للمذكور فى الحكم » وهذا ما يميه الحئضة دلالة النص 
كما تقدم » ونذكر له الآن بعض الامئلة التى سبق ان تقدمت فى ببحث 
الدلالات عند الحنفية زيادة فى الايضاح » كما فعلنا ذلك فى المنطوق . 


ما تقدم ‏ ولكنه لازم 0 


مفهومالموافقة » ومفهوم المخالفة» فالاول ‏ أى مقهوم الموافقة ‏ 


فال تعالى ‏ فى معرض النهى عن تأقيف الوالدين ‏ : ( ولا تقل لهما 
اف ) فان منطوق هذا النص هو النهى عن قول اف للوالدين » ولكنه يفهم 
منه بصورة اولى تحريم ضربهما السكوت عله . 

وقال تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » و هن يعمل مثقال ذرة 


0 وسيل كرون 


فان هذا النص يفهم منه بطريقالاولوية ان 
ذرة من خيرا وشر ي, 

وقال تعالى : ( ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون فى 
بطونهم نارا وسبصلون سعيرا ) فان هذا النص يدل على حرمة اكل اموال 


(15) سورة البقرة » الآية 31417 
0 سورة الزْلزال » 
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االينامى بشير حق » ويفهم منه على صورة متساوية حرمة احراق ماله 
لمساواتهما فى علة الحكم وهى الاتلاق2'*0 ٠‏ وقد اتفق الاصوليون 
- سوى الظاهرية ‏ على ان مقهوم الموائقة يحتج يه » وائما اختلفوا فى 
دلالته » هل هى مفهومية أو قباسية أو لفظية ؟ فذهب البعض منهم 
الى انها بطريق الفهم من اللفظ لا فى محل النطق > وذهب البعض الآخر 
انها بطريق القباس الاولى او"القباس المساوى لا بطريق النص » واليه مال 
الشافعى وامام الحرمين والامام الرازى > فيقال فيمثال الاول : يقاس الضرب 
على التأفف بجامع الايذاء فى كل » فيثبت حكم التأقف للضرب وهو الحرمة 
بطريق الاولى م ويقال فى مثال الثانى: .يقاس احراق مال اليتيم على اكه 
بجامع الانلاف فى كل » فيثبت للاحراق حكم الاكل وهو الحرمة بصورة 


متساوية ا 

ويرى جماعة اخرون من الاصولين : إن تلك الدلالة لفلية لفهمه 
باق والقرائن » فالمراد من التأقف منع الايذاء » والراد 
من منع اكل مال اليتيم منع الانلاف > فتكون الدلالة مجازية من اطلاق 
الاخص على الاعم » حبث أطلق التأقف الذى هو اخص واريد الاعم الذى 
هو الايذاء » والقرينة هى الساق » وهدًا رأى الامام الفزالى والآمدى 2000م 


والثانى ‏ اى مفهوم المخالفة ‏ » هو : ان يكون المسكوت عنه مخالفا 
للمنطوق فى الحكم اثبانا ونيا » فيتبت للمسكوت عله نقيض حكم ١‏ 
الخطاب دال عليه » ومقهوم 


به وهو ها يسمى يدل الخطاب م / 


ا اخالفة يأنى على انواع > منها : 


١‏ - مفهوم الصفة ٠‏ وهو دلالة اللفظ الموصوف بصفة على نقيض 


(15) اصول ابى النجا ء ص ١58‏ واصول التجار » ص 5لا 
)١5(‏ المصدران السايقان . نفس المكان + 
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حكمه عند انتغاء ذلك الوصضف > وال 


ليس شرطا ولا استنناء ولا غاية لا النمت فقط > فيدخل فيها الظرف والحاله 


اد بالصفة اللفظ القيد لفيره الذى. 


وغيرهما » وذلك مثل قوله (ص) : ( فى الغنم السائمة زكاة ) حيث يفهم 


منه أن ليس .فى اللغلوفة 


ان يتكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايماتكم من 


ث يفهم مله عدم جواز الزواج بالاماء الكثاببات » وعدم جوازالزواج بالامة 


عند القدرة ٠‏ 

؟ - مفهوم الشرط ٠‏ وهو دلالة اللنظ المقيد لحكم معلق يشرط 
على نقبض ذلك عند عدم الشسرط » مل قوله تعالى ( وان كن اولات حمل. 
فانفقوا عليهنحتى يضمن حملهن7 2١‏ ) فحكم النطوق هو وجوب الانفاقعلى 
اذوات الحمل > وقد دل التقيد 
الحمل » وهو نقيض حكم النطوق » وقوله تمالى ( ومن لم يستطع ملكم 
طولا ان يتكح المحصنات المؤمئات الخ ) فحكم المنطوق هو جوائ تكاح 
الحصنات 


الشرط على عدم وجوب الانفاق لغير ذوات 


ات عند عدم القدرة والعجز عن الزواج بالحرائر المفيفات » 
وقد دل التقسد بالشرط على عدم جواز تكاح الاماء عند القدرة على الزواج, 
بالخسرائى ه 

م مفهوم ااغاية » وهو دلالة اللفظ المقيد لحكم عند مده الى 
غاية على نقيض ذلك الحكم بعد الغاية » وذلك مثل قوله تعالى : فان طلقها 
فلا تحل له من بعد حتى تتكح زوجا غير.2187 ) فانه دل على ائبات انقب 
الحكم الذى هو عدم حل المطلقة ثلاث لمن زوجت بروج 00 ثم طلقت 
منه » والنقيضهوالحل» وقوله: (وكلوا واشربوا حتىيتبين لكمالخبط الابيض. 


(14) سورة البقرة » الآية 58 م 
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من الخيط الاسود من الفجر37١؟‏ ) قانه دل على تحريم الآكل والفسرب- 
بعد هذه الغاية + 

4 - مقهوم العدد ٠‏ وهو دلالة اللقفل القيد لحكم عند ١‏ 
على نقيض الحكم > وذلك مثل قوله تعالى ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) اى 
لا اكثر ولا اقل > يمعنى ان الزائد على الثمانين 


واجب > وان الناقص. 


انبة والزانى فاجلدوا كل واحد 


اقل » بمعنى انه يجب الالتزام 
بهذا العدد فى حد الزنا وانه لا يجوز الزيادة عليه ولا التقص عله 

© مفهوم الحصر » وهو انتقاء الحصور فى غير ما حصر فيه ولبوت. 
نقيضه له ٠‏ وهو يأتى على انواع » منها : الحصسر بالاستناء» شل : 
( لا اله الا اله ) ٠‏ ومنها : الحصر بائما نحو قوله تصالى ( انما اليكم 
30" ) ء فمحل النطق فى الآية هو الل » والمنطوق هو الالوهية » ومحل 
السكوت غير اله » والمفهوم انتفاء الالوهية » فنيره تعالى ليس باله » وحجة 
مفهوم المخالفة فى الآية متوقفة على تفسير الاله بالمعبود بحق ‏ لانه لو اريد 
تطلق المسود. لم يصح > لان الممبو 


والحصر بانما اقوى من مفهوم الفاية + ومنها : تقدم الوصف على 


الموصوف الخاص »ء مثل قولنا : العالم محمد » وصديقى عمرو ٠‏ فانه يفيد 
الحصر » اذا المراد بالعالم وصديقى هو الجنس فبدل على العموم اذا لم 
هناك قرينة تدل علىالعهد » فهو يدل بمفهومه علىنفى العلم عند غير محمد » 


ونفى الصداقة عن 


(15) اصول المحلاوى , ص 318+ 


داماكت 
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مفهوم اللقب ٠‏ وهو دلالة تعليق الحكم بالاسمء والمراد بالعلم هنا 
الصفة سواء كان علما مثل : قال محمد 6 او اسم 


قيفهم من الاول نفى القيام عن غير محمد » كما 


بن ير الغنم * وجمهور العلماء على ان مقهسوم 


اللقب لبس بحجة »> وذهيت 
لان 


لة من الاصواين الى حجته مستدلين بانه 


لذكره الا نقى الحكم عن غيره م وان الانصار فهموا منأوله (ص) : 
( الماء من الما ) عدم وجوب الاغتسال من الجماع من غير انزال لعدم الماء » 


ببة ومقاصد الرسول واغراضه » 


فلو لم يكن ذلك موجبا للنفى لما صح الاستدلال منهم به ء والمراد بإللاء 
الاول الماء المطنق وبالاء الثانى المنى » ومن للسببة » والمنى استعمال المساء 


وهم كانوا اهل اللسان وكاتوا اعرف بالعر, 


واجب بسب النى ٠‏ واستدل الجمهور لمدذههم بأنه لو كان اللقب حجة للزم 
ااكفر والكذب فى مل قوله : محمد رسول الله » لانه يلزم ان لا يكون 
غير محمد (ص) رسولا وهذا كفر وكذب » وفائدة ذكر اللقب هنا اى 
العلم ‏ هى استقامة الكلام وصحته ‏ » اذ بدونه يختل ولا يصح * 


اما استدلال الانصار على اتحصار الحكم على الماء انما كان يحرف اللام 
الثى للاستغراق > فيكون المعتى جميع الفمل الذى يتعلق بقضاء الشهوة 
منحصر فى الماء أى المثى > فلا يرد إن الغسل يجب باتقطاع الحيض ونحوه » 
ولكن الاه على نو. يكون عبانا » يان ينزل فى نفس الامر فى النوم 
او البقظة بالوطء او بغيرء » ومرة اخرى يكون دلالة » بان يقام دليله وهو 
التقاء ١‏ 


مقامه لانه سبي نزول الماء » فاقيم السبب مقام السب فوجب 
ااغسل بمجرد التقاء الختانين احتباطا + 

وروى ان الانصار رجموا عن قولهم حين سمعوا حديث ( اذا النقى 
الحتانان 


ابت الحشفة وجب الغسل انزل أو لم ينزل ) فوافقوا المهاجرين 
على الوجوب + واخيرا لابد ان نعرف ان المراد باللقب فى اصطلاحالاصوليين 
5 
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هو العلم بأنواعه الثلانة : الاسم » والكنة » واللقب ٠‏ فهو مغاير للقب فى. 
اصطلاح التحات9؟"© . 

شروط العمل بمفهوم المخالفة ب يشترط للعمل بمقهوم المخالفة عند 
القاللين به امور كثيرة » منها : 

ا ان لا تظهر اولولية المسكوت عنه بالحكم او مساواته » والا كان. 
مفهوم موافقة » كتحريم الضرب او الشتم الذى هو مفهوم قوله تعالى : 
( ولا تقل لهما اف ) > وكتحريم احراق مال اليتيم الذى هو مفهوم قوله تعالى 
( ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون فى بطونهم نارا 
ا وسعلرن تيا * 
- ان لا يكون المذكور قصد به الامتتان مثلقوله تعالى ( وهو الذى, 
سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا* "© ) فوصف اللحم بالطراوة القصد 
الامتنان » لا على اساس ان غيرء لا يحل 


ان لا يكون قد خرج محرج الغالب المعتاد مئلقوله تعالى (ور باليكم 
اللاتى فى حجورك”*"2 ) فان الغالب كون الربائب مع امهاتهن فى بيت 
الزوج » فقيد به لذلك » لا لان حكم اللاثى لسن فى الحجور بخلاف حكم 
ماق الحسور ” 

4 ان لا يكون جوابا لسؤال سائل عن 
فيجاب : فى الغنم السائمة زكاة ٠‏ 


يقال : هل 


فى الغنم السائمة زكا: 
ه - ان لا يكون المذكور واقما فى حادئة خاصة > كما فى قوله 
تعالى ( يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا الريا اضمافا مضاعقة2"77 ) فان النهى 


(57) اصول المحلآوى , ص 1١8‏ و5١٠1‏ 

(4؟) سورة النحل » الآية 14 

(10) سورة النساء » الآية ؟5 

(7؟) سورة آل عمران » الآية ١1+‏ 0 * 
--5 
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بورد على ما كانوا يتعاطونه فى الجاهلية > اذ كان الواحد منهم .يقول لمدينه 


.عند حلول الدين : اما ان تعطى واما ان تربى > فبتضاعف ذلك دينه مرارا 


كثيرة > والا فالربا حرام مطلقا سواء كان اضمافا مشاعفة ام لا + 


والخلاصة ان جميع هذه الشروط ترجع الى شرط واحد > وهو ان 
لا يكون للقيد الذى قبد به الحكم فائدة اخرى سوى نفى الحكم عند نفى 
القيد > فان كان له فائدة اخرى خلاف ذلك فانه لا يكون حجة ولا يصح 
العمل به » كما مرت الاثارة الى ذلك اثناء ذكر الشروط المتقدمة آنفا ٠‏ 
( حجبة العمل بمقهوم الخالفة ) ٠‏ اختلف الاصوليون فى مفهوم المخالفة 

من حبث دلالة النص على حكم فيه او عدم دلالته عليه * 

فذهب جماعة من الاصولبين ‏ وهم اكثر الحنفية ‏ الى ان النلص 
الشرعى اذا دل على حكم فى منطوق مقيد يقيد فليس له دلالته على حكم 
فيما خلا من ذلك القيد » بل ان حكمه مسكوت عنه يستدل عليه من دليل 
0 

وذهبٍ جمهور الشافمة وامالكية والحنابلة إلى ان كل مفاهيم المخالفة 
الا اللقب ‏ ححة » وكذلك اللقب عند الدقاق وبعض الحنابلة + 

فمند الجمهور النص يستفاد منه حكمان : حكم فى منطوفه وهو 
ما دلت عليه الفاظه » وحكم فى مقهومة مخالف ا ثب 
تعالى ( وحلائل ابنائكم الذين من أسلايك 6220 ( 
الا حكم واحد هوحرمة زوجة الابن منالصلب > وعند الجمهو 0 
الحكم حكم آخر مخالف للحكم الاول وهو حل زوجة الابن غير الصلبى» 
وقوله تعالى ( او دما مسفوحا(9؟ ) يدل على حرمة الدم المسفوح فقط 


فى ننطوقه > ففوله 


ى فيه عند الجماعة 


5 - 


70 مف ©لذاتقاء0اوءه.عبقطاععةالتوصناط 


وهو الحكم فى المنطوق عند الاولين » ويدل عليه وعلى حل الدم المسفوح 
عند الآخرين وهكذا + دليل الاولين فى عدم اعتبار مقاهيم المخالفة » هو : 
ان الفوائد التى ترد القيود لافادتها كثيرة » فادًا ورد قبد منها فى كلام 
الشارع الحكيم » ولم نظهر له فائدة معيتة فلا نستطيع ان نحكم بأن الفالدة 
لذلك القيد هى تخصيص الحكم بما وجد فيه من القبد ونفيه عما لا يوجد 
فيه ذلك القبد ٠‏ 


لان مقاصد الشارع لا يمكن الاحاطة بها بخلاف غيره من البثشسر فان 
الاحاطة بمقاصدهم واغراضهم ممكنة » ولهذا كان مفهوم المخالفة فى كلامهم 
حجة دون كلام الشارع المقدس » ولانه لواثبت المفهوم لثبت بدليل ولا دليل 
هنا » لانه اما عقلى » ولا مدخل للعقل » اذا العقل لا مجال له فى وضع 
الالفاظ للمعائى ودلالتها عليها » واما نقلى متواتر » فحيلئذ كان من الواجب 
ان لا يختلف فيه العلماء » واما دليل آحاد وهو لا يفيد فى مثله لانه يقيد 
إن لا يعتبر فى اثبات لغة يخضع لها كلام الله تعالى وكلام 
رسوله (ص) ويفسران بها » ولا فى ائنات المسائل الاصولية * 


الطن م وا 


ودليل الجمهور ‏ فى اعتبار مفاهيم المخالفة إلا مفهوم اللقب ‏ > هو : 
ان القيود الثى ترد فى النصوص الشرعية لابد ان تكون لفائدة » فاذا بحثنا 
عن فائدتها » ولم يظهر لنا بعد البحث والاجتهاد فائدة الا تخصيص الحكم 
بما وجد فيه القيد ونفيه عما لا يوجد قيه القيد وجب ان يحمل على ذلك > 
والا كان ذكر القيد فيها عنا » والعبث لا يمكن صدوره ولا يليق من 
الشارع الحكيم ٠‏ ولكن الراجح هنا هو قول الجمهورء لان مقاصد الشارع 
وان كانت الاحاطة بها غير ممكنة » الا ان المجتهد اذا بحثك اندة القبد 


الوارد فى كلامه ولم يجد له فائدة الا تخصيص الحكم بما وجد قيه القيد 


ونفيه عما لا يوجد فبه > فانه » يغلب ظنه ان ورود القيد انما هو لهذه 
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القن ى وجوب العمل يهذه الدلالة » لانها باتفاقه 


القائفين بها ظنية » فلا يشترط فى اثبآتها القطع * 


وغبة الظن كافية في 


وبهذا يتضح ضمف رأيهم فى وجوب وجود التواتر هنا لثبوت حجية 
المغهوم > والا فالآحاد لا تتجدي نغما » اذ لو أخذ يذلك لامتتع العمل بأكثر 
ادلة الاحكام لعدم التواتر فى مفرداتها + 

هذا » وهناك اقوال متفرقة اخرى فى ححبة مفاهيم المخالفة » حيث 
قبل : انها حجة فى الانشاء دون الخبر > وقيل : حجة فى غير العدد » 
وقيل : حجة فى كلام الشارع دون غيرء » وقيل : بالمكس > واعرضنا عن, 
التقصيل فيها لقلة فائدته + 


ؤالنسخ » 
النسخ فى اللغة جاء ب بمعشين : الاول الازالة » مثل نسخت الشمس. 
الظل اى ازالته > والثانى النقل » » متل نسخت الكتاب اى نقلته » بممنى, 


نفلك ما فيه * 

والنسخ فى اصطلاح علماء الاصول ( رقع حكم شرعى بدليل شرعى, 
: الاول ( دقع حكم مسرعى ) * 
والثانى ( بدليل شرعى ) > والثالث ( متأخر ) » فالقيد الاول يخرج رف 
الاباحة بممنى البراءة الاصلية » كرفع اباحة الفطر فى رمضان بايجاب 


متأخر ) > ففى هذا التعريف توجد قيو 


صومه » فلا يسمى ذلك نسخا لانه لم ييزل حكما شرعنا » اما الاباحة بمعنى, 
الاذن فى الفمل والترك فانها حكم شرعى ورفعها يسمى نسخا + والقيد 
الثانى يخرج رفع الحكم الشرعى بالموت والنوم والغفلة والجنون * والقيد 
الثالث يخرج ماذا اذا قال : صل عند كل ال الى آخر الشهر » فان رفع 
وجوب الصلاة يمد الشهر لا يسمى نسخا » وانما يكون ببانا لمدة العبادة » 
وكذلك هذا القيد يخرج الدليل المتصل » فائه يكون بيبانا لا نسخا * 


هات 
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مثال ذلك : ما روى ان النبي (ص) وصحابته كانوا يتوجهون فى 
صلاتهم الى بيت المقدس اول الامر > ثثم امروا بالتوجه الى الكعبة بقوله تعالى 
( قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها ء فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحبتما كنتم فولوا وجوهكم شطرء”*"© ) » قهذا 
النص دفع الحكم الذى كان مقررا قبل ذلك وهو التوجه الى ببت المقدس » 
ومثال آخر للنسخ قوله تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون7' "2 ) قان هذا النص يدل بظاهرء او 
اشارته : على اباحة شرب الخمر اذا لم يمنع الشارب من اداء الصلوات 
فى اوقاتها » ثم نزل قوله تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسسر 
والانصاب والازلام رجس من عمل التسيطان فاجتنبوه لملكم نفلحون17"؟ ) 
دالا بسارته على حرمة شرب الخمر » فكان ناسخا لتلك الاباحة ٠‏ 
حكمة النسخ ٠‏ مما لا شك فيه ان الاحكام الشرعبة ما هى الا جائية 
لتحقيق مصالح الناس فى دثياهم او عقباهم » وهو الغرض الاول لششرعها » 
وهذء الصالح قد تختلف باختلاف الازمان والاحوال والامكنة > فاذا كان 
حكم ما دار مع مصلحة من تلك الصالح م فممنى ذلك ان الحكم لا ينبغى 
ان يستمر ويبقى اذا زالت تلك اللصلحة وتضيرت بحسب اعتبار من 
الاعتئارات السابقة » لكونه تابما لها فى الوجود ٠‏ 
وايضا فان في النسخ ارعاية للئاس وتعويدا لهم علىالاحكام برعاية التدرج 
فى شرعها وانزالها » وبذلك تستأنس النفوس وتعود غير نافسرة وغير 
شاردة بل خاضعة لربها الحكيم الكريم » كما كان الحال كذلك فى الخمر 
وتحريمها تدريجا تمشيا على الاساس القويم هدّا 


(59) سورة البقرة » الآية 144 

(50) سورة النساء » الآية 81 

(1؟) سورة الفساء » الآية 5.0 
هد 
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شروط النسخ ٠‏ للنسخ شروط متفق عليها .بين الاصوليين وشروط 
مختلف فيها ببنهم > فالشروط المتفق عليها خمسة وهى : 

١‏ ان يكون النسوخ حكما من الاحكام الشرعبة ممكنا لا واجبا 
لذاته كالايمان > ولا ممما لذانه كالكقر > فان وجوب الايمان وحرمة 
الكفر من الامور التى لا يطرأ عليها انسخ فى اى دين من الاديان » كما 
ان الاحكام غير الشسرعية مثل الاحكام العقلية نحو العالم حادث > والاحكام 
الحسية تحو الثار حارة لا يعتورها اللسخ > وكذلك الاخبار الماضية 
الماء 


بة كاخبار الانساء والامم والوقائع الخالية مما يمتتع فيها اللسخ تجنبا 
المكذب المستحيل صدوره من الشارع المليم ٠‏ 

؟ ‏ ان يكون النسخ بشرع 6 فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت مثلا 
نسخا » لانه حاصل بالعقل » اذ العقل يقتضى عدم تكليف المبت بثىء ٠‏ 

 #‏ ان لا يكون النسوخ مقيدا بوقت معاوم كقوله تمالى ( وكلو 
واشربوا حتى يتين لكم الخبط الابيض من الخبط الاسود من الفجر 499 ). 
ففى هذه الحالة لا يكون انقضاء وقنه الذى قيدبه نسخا له » وكذلك يشترط 
أن لا يكون المنسوخ مقيدا يما يدل على دوام الحكم فى هذه ااا 
ابدا » مثل قوله تعالى ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا؛ 2 ) > فان هذا يتأبد 
بدلالة تلك اللفظة ‏ * 

4 - أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه » فان المتصل 
به كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى ننسخا ء بل تخصيصا كما تقدم ٠‏ 

ه ‏ ان يكون الناسخ مثل المتسوخ في القوة » أو يكون أقوى مه 
لا دونه » لان الشعيف لا يستطيع زحرحة القوى ٠‏ 


(56) سورة البقرة » 
(4) سورة النور + 7 
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فملى هذا يجوز نسخ خبر الواحد بخبر الواحد وبالخبر المتواتر » ولا 
.يجوز نس الخبر التواتر بخبر الواحد عند الجمهور م خلافا لبعض 
الاصوليين حيث جوزوا ذلك0* 25 

أما الشروط المختلف فيها > فهي أربمة 

ون الناسخ والمنسوخ من جنس واحد من الكتاب والسئة » 
فالشافعي في رواية عنه وجماعة لم يجوزوا نسخ إلكتاب آلا بالكتاب » ولا 
نسخ السئة الا بالسئة » محتجين على ذلك بأن فى ذلك سد الطريق أمام 


الطاعن بقوله : خالف الثبي ما يزعم انه كلام ربه وكذب الله تعالى > أو كذبه 
ربه فلا يصدق 0م 
أما جمهور الحنفية وكثير من الشافعية وغيرهم فهم يخالفونهم فى هذا 


المقام مستدلين بأن السلة ة للكتاب وهى أيضا من عند الله تمالي © فلا 


ينبثى أن يكون هناك محل للطمن ما دام الرسول (ص) مصدا ونطقة ويا 
من عندء تيالى 0ه 


؛ - اشتراط البدل للمتسوخ ٠‏ فجوز الجمهور النسخ بدون أن 
يقوم مقام الحكم النسوخ بدل » ومنع بعض الاصوليين ذلك »> مستدلين 


بقوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير متها أو مثلهالة؟) ) 


ولكن الراجح هو قول الجمهور » لان النبي (ص) نسخ حرمة ادخار 
لحوم الاضاحى بلا بدل > أما هذ الآية قان المراد منها نسخ لفظ الآية » 


(0؟) بخلاف تخصيص المتواتر بالآحاد , قانه جوزه الجمهور ومنعمه 
الاقلون » وذلك لانه يوْجَد فرق واضح بين التخصيص والنسخ من 
هذه الحيثية ٠‏ اذ التخصيص بيان وجمع للدليلين , والنسخ ابطال 
ورفع + راجع مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد » ج؟|ص 198 ٠‏ 
(53) سورة البقرة » الآية 1١5‏ 
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كما يدل على ذلك قوله ت#الى : ( تأت بخير منها أو مثلها ) » فليس للسخ 
الحكم ذكر في الآية » ولو سلم لجاز ان يقال : اسقاط ذلك الحكم المنسو 
بلا بدل خير من ثبوته فى ذلك الوقت المصلبحة9"؟ ٠...‏ 

كون المنسوخ أشد من الناسخ ٠‏ لا خلاف بين اهل الاصول في 
انه يجوز نسخ الحكم بمثله خفة وشدة كالنسخ فى القبلة » وبما هو 
أخف منه كنسخ العدة حولا بأربعة أشهر وعشرة أيام * 

أما نسخ الاخف بالاشد فهو الذى وقع فيه الخلاف » فالجمهور من 
العلماء يجوزون ذلك » لان التكليف انما هو لرعاية المصالح » وقد تكون 
المصلحة فى تشريع الحكم الاشد بعد الحكم الاخف » فتتحقق ١‏ بية فى 
الناسخ > والامثلة لهذا كثيرة منها : تنخ تحليل الخمر بتحريبها » 
ونسخ وضع القتال فى أول الاملام بفرضه بد ذلك » وغير ذلك من 
الاحكام الكثيرة الى وردت ناسخة أحكاما أخف منها ٠‏ وقال بعض 
الاصولين كالظاهرية : لا يجوز ذلك » لانه يأتى مخالفا لنصوص عديدة 
ندل على يسر الدين ورفع الحرج » مثل قوله تمالى : ( يريد الله بكم 
اليسر240© ) وقوله تعالى : ( يريد الله أن يخئف عنك2"*7 ) > وغيرهما 
مما ورد بهذا النى ‏ * 

والصحبح هنا هو ما ذهب اليه الجمهور > لان الحكم الشبرعي ما دام 
ابما مصلحة الناس فقد تقتضى تلك المصلحة فى وقت من الاوقات » أو فى 
حالة من الحالات تبديله بأشد » وليس هذا بمعارض ليسر الديين وتسامحه» 
اذ الناسخ والمنسوخ كلاهما من البسر > واشقية الناسخ انما هى بالنسية الى 


() اصول المحلاوى , ص ١5١‏ وما بعدها » يتصرف كبير 
(58) سورة » الآية 148 
(55) سورة التساء ٠‏ الآية 51 
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الحكم المنسوخ لا بالنسية الى المكلف > فهو مخاطب باليسور » ومن جملته 
الناسخ والمنسوخ قل تسخه . 

> - التمكن من الاعتقاد مع التمكن من الفعل الذى تعلق الحكم به 
بعد علمه بتكليفه به > وذلك يأن يمضى من الوقت الممين يعدما وصل الامر 
الى الكلف زمان يسع الفمل الأمور به » كما هو رأى جماعة من محتقي 
الشافعية والحنفية وعامة المعتزلة » مستدلين بأن النسخ قبل التمكن من الفمل 
ييؤدى الى اجتماع الحسن والقبح في ثىء واحد فى زمان واحد » لتعلق 
النهى بعين ما تعلق به الامر > كما اذا قال تعالى : صلوا عند غروب الشمس 
» نم قال قبل الغروب : لا تصلوا عند الغروب من 


من هذا اليوم ر 
هذا اليوم ٠‏ 

وعند أكثر الحنفية يشترط لجواز النسخ التمكن من الاعتقاد والعزم 
على فل الأمور به وان لم يتمكن الشخص من الفمل > وقالوا فى علة ذلك : 
ان العمل لا .يصير قربة الا بعريمة القلب » وقد تصير هذه قربة بدون عمل 
لقوله (ص) : ( نبة اللرء خير من عمله ) » فجاز أن يكون الاعتة 
دون الفبل7 24 

وهذا هو الاولى بالقبول من الوجهة الشرعية » اذ مع تسليمنا بأن فى 
ذلك مصلحة ولو لم نعرف كتهها : نملم بأن اله فمال لما يريد وليس هناك 
ما يمنع ذلك منه وهو خالقه والعالم بمصلحة الانسان فيه وان لم يدرك 
عمله ٠‏ 


مقصودا 


انم بعد أن عرفنا : ان الشافعي فى رواية عنه على انه لا يتس الكتاب 
الا الكتاب ولا تنسخ السنة الا السئة 


نزيد ايضاحا بأن عدم جواز نس 
الاجماع لهما انما هو لان النص ان كان قطعيا لا يعقل انعقاد الاجماع على 
الح موضهم 

(50) اصول المحلاوى , ص ١55‏ اصول الخفاجي , ص 115 , بتصرف» 
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اخلافه » وان كان 


فنسخه لا يكون بنقس الاجماع وانما هو بالمستلد 
الذى اعتمد عليه الاجماع ان كان من جنس النص » والا فلا يجوز النسخح 
بخير الجنس .على الخلاف السابق ٠‏ 

وكذلك لا ينسخ النص الاجماع لانه لابد أن يكون الناسخ هرا 
عن النسوخ » وكما تقرر فى موضعه علمنا ان الاجماع لا يتحقق في عهد 
الزسالة » فلا يجوز نسخه يما سبقه * 

وايضا لا يجوز نخ الاجماع » لان الاجماع متى تحقق مستكملا 
شروطه وأركانه لا يجوز لمن يعده مخالفته » بل بيجب على جميع المسلمين 
الالتزام به » فعلى هذا > انعقاد اجماع آخر بعدء - وهو مشاد له ب أمر 
محظور ٠‏ 

وفال بعض الاصولين : لبس من الواجب أن يكون الاجماع ذا مستلد 
من كتاب أو سئة > بل يجو أن ينعقد بدون ذلك » أى بناء على مصلحة 
عامة المسلمين » فعلى هذا الاساس يلغي القول بأنه اذا انمحت المصلحة 
وزالك م واقنضت مصلحة ثانية حكما مخالفا للحكم المجمع عليه السابق أن 
لا يكون هناك مانع من اجماع آخر على حكم آخر ناسخ لحكم الاجماع 
السابق الذى زالت الصلحة التى استدعته فى وقت من الاوفان  ٠‏ 

أما القباس فاته لا يكون ناسخا لقرآن أو سنة أو اجماع » لان شرطه 
عدم لزم 
الترجبح بلا مرجح يجمل أحدهما ناسخا والآخر منسوخا » وان كان 


واحد منها » ولا لقباس آخر > لانهما ان كانا متساء 


المعارض أقوى وجب العمل يه » ولا يسمى هذا نسخا فى الاصطلاح » 
واتما هو :من قبيل العمل بالاقوى عند تمارض دليلين : ولا منسوخا » لان 
تاشتحة ما آية 


او سنة » او اجماع » وشرطه : ان لا يعارضه واحد مما 
ذكر » فلا يتحقق قاس مع فقد شرطه » واذا قلا تتحقق الممارضة ٠‏ 


0-85--2ظ5 
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أقسام النسخ فى القرآن الكريم : 
يلقسم النسيخ فى 'القرآن الكريم الى ثلائة أقسام : نسخ التسلاوة 
0 در ل ل اك سل 
أما الاول فلا خلاف بين ين الاين بالتسخ فى جوازه »كما روى عن 
السيدة عائشة : ( كان قيما انزل عشر رضعات معلومات يحرمن 


بخمس معلومات ) أى ثم نسخت الخمسر 
وتلاوة فقط علد الشافعي ٠‏ 

أما ملسوخ التلاوة قط أأو منسوخ الحكم فقط : - فجوزه الجمهور 
وملعه العترلة + 

ودليل الاولين بتلخص فى ان جواز تلاوة الآية حكم من أحكامها » 
وما تدل عليه من الاحكام حكم آخر ولا تلازم ببلهما » واذا نبت انه لا تالازم 
بينهما فبجوز نسخ أحدهما دون الآخر كسائر الاحكام التايئة7٠‏ *© » وأيضا 
فان أول دليل على جوازه هو وقوعه فى الكناب الكريم » اذ لا أدل على 
أمكان الثىء وجوازه من وقوعه ٠.‏ 

أما منسوخ خ التلاوة فقط فكما روى عن عمر انه فال : ( لولا ان يقول 
الئاس : زاد عمر فى كتاب الله لكتبتها : الشيخ والشيخة اذا زليا فارجموعما 


ون الحكم 


البتة نكالا من الله ٠‏ فانا قد قر أناها ) فهذا منوخ التلاوة 


وان خصصه (ص) برجم المحصنين ١‏ 


واما مندوخ الحكم فقط فأثلته كتيرة » ملها : 


قوله تعالى : ( والذين يتوفون متك 
متاعا الى الحول غير اخراج” 


“رون أنواجا وصية لازواجهم 
) فان حكم هذه الآبة نسخ يقوله تمالى : 


1407 اضول ابى النجا  ص‎ )4١( 
540 سورة البقرة » الآية‎ )49( 
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( والذين يتوفون متكم ويذرو أزواجا يتريصن بأنهن أربعة أشهر 
000 
واستدل هؤلاء البعض من المعتزلة لما ذهبوا اليه بامور منها : انهم قالوا : 
الثلاوة دون الحكم بوهم بقاء الحكم » وانه يوقع الانسان فى الجهل » وهو 
تببح فلا يقع من اله تعالى + ومنها : ما قالوء من أن من فائدة القرآآن افادته 
للحكم الشرعى > فاذا خلت آية من ذلك ققد بطلت فائدتها » وكلام اله 
يجب أن ينزه عن ذلك * ومنها : قولهم : ان الثلاوة والحكم مثل المنطوق 
والمفهوم > فكما لا ينفك أحدهما عن الآخر لا تنفك التلاوة عن الحكم ولا 
الحكم عن التلاوة ٠‏ 

الا اننا اذا انعمنا النظر فى الاستدلال بهذء الامور نجده ضعيعا واهيا » 
اذ الاستدلال بالامر الاول مدفوع بانه انمايلزم الايقاع فى الجهل اذا لم 
يقم دليل على النسخ » أما اذا اقيم الدايل عليه فلا ايقاع فى الجهل + 
بأن حصر الفائدة فى افادة الحكم غير 
مسلم > لان من الفائدة الاعجاز بنظم المنسوخح » والتعبد بتلاوته كغيره مثل 
الآيات الاخرى ٠‏ أما الاستدلال بالثالت » فجوابه اننا لا نسلم انه يلزم من 
ةغدل قل 
الحكم ابتداء لا دواما » أى يدل يوت التلاوة على 'ثبوت الحكم » ولا يدل 
دوامها على دوام الحكم > فاذاتتسيخت التلاوة وحدها فهو نسخ لدوامها » 
والدوام غير دال على الحكم » وانما الدال عليه نفس التلاوة ولو مرة 


وعشرا9”؟2 ) وذلك لا إول عن الاول وان تقدمه فى التلاوة » 


والاستدلال بالثانى يدقع 1 


انسخ أحدهما دون الآخر انفكاك أحدهما عن الآخر > فان التلا 


واحدة » واذا نسخ الحكم فهو نسخ لدوامه وهو غير مدلول التلاوة » وائما 
مدلولها الحكم بقطع النظر عن دوامه + 


(45) سورة البقرة » الآية 554 
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هذا » واذا تنين لك ضعف ما نمك به هؤلاء البعض » يتبين لك 
رجحان قول الجمهور وحجتهم فى هذا اللقام ٠‏ 
طرق معرفة الناسخ هن المنسوخ : 

هما تقرر لدى الاصوليين يتبين ان النسخ لا يكون الا اذا كان هناك 
تعارض بين نصين » بحيث لا يمكن التوقيق يبنهما والعمل بهما مما ٠‏ 


فاذا وجدنا تعارضا من هذا القبل > نعتبر النص المتأخر فى النزول 
لاسخا للنص الذى سبقه فيه » ومعر بن المتقدم لا تكون الا بواسطة 
الادلة السمعية » منها : 


١‏ النص ٠‏ فقد يكون فى النص ما يدل على المتقدم » كما فى 
قوله تعالى : ( الآن خفف الله عتكم وعلم ان فكم ضعفا > فان يكن منكم مالة 
صابرة يغلبوا مائتين9؟ *2 ) يعد قوله تعالى ( ان يكن متكم عشرون صابرون 
يغليوا مائتين”* ؟2 ) وكما فى قوله (ص) : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبود » 
الا فزوروها ) ٠‏ 

٠‏ الاجماع ٠‏ بأن يقع الاجماع على ان هذا النص من الكناب أو 
السئة ناسخ لحكم كذا » كما فى نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان * 

م« ضبط التأريخ » بأن يعلم تأخر الناسخ عن المنسوخ بواسطة 
التأريخ » مثل ان يعلم مثلا : ان هذه الآية نزلت في خامسة الهجرة > وتلك 
الآية نزلت فى سادستها » كأن يقول الصحابي : أببح لنا كذا عام خيبر ونهينا 
عنه عام الفتح » ولا يكفي فى ذلك عند الشافسية ‏ قول الصحابي : كان 
الحكم كذا ثم نسخ ء لانه ريما يكون ذلك عن اجتهاد منه لا عن نوقيف 


من الرسول (ص) * 


وقال الحنفية 


ت النسخ بذلك » لان الصحابي عدل يصدق فى 


هم - 
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قوله > فاذا اخبر بالتسخ كان معناه انه علم بذلك .بواسطة السماع عن 
الرسول (ص) أو عمن سمع مله ٠‏ 

وهذا القول ‏ كما يقول البعض ‏ هو الراجح » لان الاقدام 
على ادعاء النسخ أمر عظيم لا يتصور من الصحابي العدل سواء كان بالعبارة 
الاولى أو بالسارة الثانية * 

نم بغي أن يعلم : ان التأخر فى الصحف لا يدل على النسخ » لان 
نرتيب الآى فيه ليس حسب النزول > كما ان حدائة سن أحد الرواي 
الراوى الآخر لا ندل عليه أيضا » لجواز أن يكون الاكبر سنا دوى 


مرويه متأخرا عن مروى حديث السن » وكذلك لا يدل تأخر الام 


أحدهما عن الآخر عليه » للسببٍ نقه * 


( محل التسخ > : 

محل النسخ هو الاحكام الشرعية الفرعية التى لم يلحقها تأبيد نصا 
أو دلالة ولا تأفت ٠‏ 

وعلى هذا الاساس فالاحكام الاعتقادية الاصلية م كالايمان بوجود 
الله تعالى ووحدانيته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقية اصول الدين 
لا تقبل النسخ ٠‏ وكذلك الاخار الحسية والاخبار عن الامور الماضبة أو 
الحاصلة فى الحال أو الاستقبال لا تقبل النسخ » لانه يؤدى الى كذب 
الشارع وجهله تمالى الله وتنزه عن ذلك ٠‏ وكذلك ما الحقه التأييد نصا 
لا يقبل النسخ > كقوله تعالى : ( وجاعل الذين اتنعوك فوق الذين كفروا 
الى .يوم القيامة0 > ) » وكذلك ما لحقه التأبيد دلالة كالشرائع التى قيض 
النبي (ص) على قرارها » لانه خاتم النسين ولا نسخ الا بوحي > وكذلك 


(57) سورة آل عمران , الآية 8ه 
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الموت أو يجمل الله لهن سياؤ2*"9 ) » فان هذه كلها لا تقيل النسخ + 


الفرق 


النسخ والتخصيص!42) : 

قد يشتبه النسخ بالتخصيص فى بعض الصور > كما فى تتخيص العام 
ونسخه بالنسبة ابعض الافراد » وذلك من جهة ان الحكم فى كل 
ملهما قاصر على بعض ما يتتاوله العام » ولا يشمل جميع أفراده » ولكن 
بوجد فرق واضح ببنهما من جهة ثانية » وهى ان حكم العام فى حالة االسخ 
يتعلق ابتداء بجميع الافراد » ثم يرتقع هذا الحكم عن بعض الافراد علد 
مجىء الناسخ ويبقى حكم العام قاصرا على البعض الآخر ٠‏ أما فى حالة 
التخصبص فان الحكم يتعلق ببعض أفراد العام من أول الامر ولا يشمل 
جميع أفراده » ولهذا كان من شرط الدليل الذى يدل على التخصيص أن 
يكون مقارنا للعام وموصولا به عند الحنفية » أو واردا قبل العمل به علد 
الجمهور » حتى بين ان الحكم المتعلق بالعام قاصرا على بعض أفراده من 
وقت ودوده » وكان من ششرط الدليل الذى يدل على النسخ أن يتأخر عن 


عند من لا يجوز تاخير البيان : 

الامر بمامور واحد , والنسخ يدخل عليه ٠‏ والثالث ان النسخ لا يكون 
الا بقول وخطاب , والتخصيص قد يكون بادلة العقل والقرائن وسائر 
أدلة السمع ٠‏ الرابع ان التخصيص ييقى دلالة اللفظ على ما بقى تحته 
حقيقة كان أو مجازا على ما فيه من الاختلاف : والتسغ يبطل دلالة 
المنسوخ فى مستقبل الزمان بالكلية ٠‏ الخامس ان تخصيص العام 
المقطوع بأصله جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الادلة » ونسع 
القاطع لا يجوز الا بقاطع 

المستصفى .+ ج 3ض 7١‏ 
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ورود العام عند الحنفية » أو عن وقت العمل به عند الجمهور » حتى يكون 
رافما للحكم عن بعض الاثراد بعد ثيوته ٠‏ 
جواز النسخ ووقوعه : 

قد مرت الاثارة فى أوائل هذا الموضوع الى أن حكمة الشارع فى 
ع الحكم هى تحقيق مصالح العباد من جلب المناقع لهم ودقع الملضار 
والفاسد عنهم » فاذا كانت الصلحة لهم فى تبديل حكم بحكم وشريعة 
ربعة » كان التبديل لمراعاة هذه المصلحة ء لان مصالح الناس قد تتغير 
بتغير أحوالهم » والحكم قد يشرع لتحقيق مصلحة استدعته أسباب » فاذا 
زالت ملك الاسباب » فلا تبقى فى بقاء الحكم مصلحة  ٠‏ 

وقد اتفقت كلمة أهل الاديان جمع ‏ الا أكثر الفرق اليهودية ‏ على 
ان اللسخ جائز عقلا » كما ان المسلمين كلهم أجمعوا على وقوعه » ولا أدل 
على امكان الثىء وجوازه من وقوعه » ففى التوراة : ان آدم امر بتزويج 
بثاته من بنيه » ثم حرم ذلك في الشسرائع النى جاءت يمد ذلك » وحرمت 
التوراة الاصطياد فى يوم السبت بعد اباحته فى شريعة ابراهيم (ع) © وجاء 
الانجل فنسخ ذلك » ثم جاءت شريعة محمد (ص) ناسخة جميع ما تقدمتها 
من الشرائع » ووقع فى هذه الشريمة النسخ باتفاق المسلمين ٠‏ 


وقد "تملك الماتعون من جواز النسخ امور واهية » منها : 


١‏ - انه لو كانت شريعة موسى (ص) منسوخة لبطل قول موبى 
المتواتر : هذه شسريعة مؤيدة ما دامت السعوات والارض » واللازم باطل » 
والللزوم مثله + 

والجواب : ان هذه القولة موضوعة وباطلة ينسبها كثير من أهل 
التأريع الى ابن الراوندي > اذ لو كانت صحبحة لاحتج بها البهود على 
الرسول (ص) كما هو ظاهر » ولكن لم يقع تىء من ذلك . 
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 ”‏ ان التسخ لو كان لحكمة ظهرت للشارع بعد ان لم تكن 
ظاهرة : ترتب على ذلك البداء3*؟ وهو محال » وان لم يكن لحكمة > 
فهو عبث » والعنث على الله محال * 

والجواب : ان النسخ ‏ كما ذكرئا ‏ انما هو لمصلحة العباد » وهدذه 
تتتجدد بتجدد الاحوال وتختلف باختلاق الازمان والامم » والشارع المقدس 
عليم بذلك فى الازل » فلا يوجد هناك بداء وجهل عليه سبحانه وتعالى » 
على ان كثيرا من المتكلمين ‏ كالاشاعرة ‏ لا يرون الاحكام مبية على 
الحسن والقبح العقدين » وانما المصلحة فى الاحكام ترد حسب ما يشاؤه 
الشارع الحكيم > لان الله تعالى يقمل ما با ييحكم ما يريد ٠‏ 


انه ان كان الله علا باستمراره أبدا فلا نسخ والا لزم الجهل » 


وان كان غير عالم باستمراره أبدا بأن كان يملمه الى وقت ممين فالقول الذى 
ينفيه به لا يكون رافما لحكم ثابت فلا يكون سخا ٠0‏ 

ويجاب بأنه تعالى يعلمه الى وقت معين > وهو الوقت الذى يعلم انه 
ينسخه فبه » وعلمه بذلك يلزم منه وجود النسخ فلا منافاة(” *© ا 

ومما هو خليق بالعلم هنا انه توجد فرقة يهودية يقال لهم العيسوية 
- نسبة الى ابى عيسى الاصفهائى ‏ اضطربت الرؤايات غنهم حول جواز 
اللسسخ ووقوعه » فقي حين يروى عنهم بعض المؤرخين القول بجواز 
ى عنهم بانكار وقوع النسخ 


تروى دوايا. 


النسخ عقلا ووقوعه سمعا :. 
فقط دون جوازه عقلا ‏ * 


وقد تكلف بعشهم قممدوا الى التوقيق بين هؤلاء الروايات !/ 


(55) البداء هو الظهور بعد الخفاء ويلزمه الجهل 
(٠ة)‏ اصول التجار . ص 39 و33 
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بأنهم لا يتكرون حقيقة النسخ ولكن يتحاشون عن اطلاق هذا اللفظ 


ونه 7 اء قان ال 


فى زمان الحكم > بمعنى ان 
سوخ لم يكن فى علم الله تعالى دائما بل كان إقنا الى وقت نسخه > فعلى 


هذا يكون الخلاف ببنهم وبين الجمهور لفظيا.. + 
نسخ المفهوم 4 : 
ذكرنا فيما تقدم : ان المفهوم عند الشافعية ومن اتبعهم منقسم الى 


فسمين : مفهوم موافقة » ومقهوم مخالفة ٠‏ وتذكر الآن فى هذا المقام ما اذا 
كان النسخ يرد عليهما أم ل1؟ ٠‏ 
أما الاول 6 أى مفهوم الموافقة ‏ فالاصوليون اختلقوا فى جواز نسخه 


وجواز النسخ به » حبث ذهب الجمهور الى جواز النسخ به > بل ادعى 


جماعة ‏ كالامام الرازى والآمدى ‏ اتقاق العلماء عليه ٠‏ 

أما جواز نسخه فهو ينقسم الى قسمين : أن ينسخ مع بقاء أصله » 
وان ينسخ تبعا لاصله ٠‏ وهذا الثانى جائز بالانفاق > أما الاول - النسخح 
مم بقاء الاصل ‏ فجوزه الاكترون مطاقا » واختار التقصيل فيه بعض 
1 » فقالوا : ان كانت علة المنطوق لا تحتمل ١‏ » كاكرام 
نه يناقض المقصود ٠‏ 


بالنهى عن الأقيف » فيمتتع نسخ المفهوم » 


وان احتملت النقص جاز » كما لو قال اخادمه : لا تمط محمدا 
درهما » قاصدا بذلك حرماته » ثم قال : اعطه أكثر من درهم ولا تعطه 
درهما ٠‏ 

وذلك لاحتمال إنه انتقل من علة حرعانه الى علة مواساته ‏ * 

واما الثاتى - أى مفهوم اللخالفة ‏ ف 
وهذا أمر جلى > وكذلك يجوز نسخه بدون أصله » كقوله (ص) 
(الاء 


زانسخه مع نخ أصله » 


بن الماء ) » فانه نسخ مفهومه يقوله (ص) : ( اذا قعد بين شعبها الادبع 


2ت 
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وجهدها فقد وجب الغسل ) وني رواية » ( اذا لاقى الختان الختان ) » وبقى 
منطوقه غير مندوخ » لان الل واجب بلا خلاف + 

أما نسخ الاصل دون المفهوم :- فالصحبح عن الجمهور عدم جوازه » 
لانه تع للاصل 6 اذا زال يتشغي أن يزول أيشالا“» 


ؤ التعادل والترجيع !205 » 

كثيرا ما ينصب الشارع على الاحكام ١‏ 
للتوسع على المكلفين » أثلا يتحصروا فى مذهب واحد لقيام الدليل القطمي 
عليه » وليكون الدين يرا لاا عسرا * 


وتلك الادلة فى بعض الاحبان تعادل وتتمارض فيما ببنها فى الظاهر 


ة أدلة ظيِة ء قصدا 


يحسب جلائها وخفالها وقوتها وضعفها »قمندئذ يجب الترجبح بين الدليلين 
المتعارضين. بأحد الوجوه التى ستذكر قبما بعد » ويجب العمل بالاقوى 
نهنا * 

ومما شغي أن يعلم : ان هناك حالات لا يمكن فيها التعارض بين 
دليلين » وهذه الحالات عى : 

١‏ - اذا كان الدليلان قاطعين » سواء كانا عقلين أو نقلين » أو كان 
أحدهما عقليا » والآخر نقليا » اذ لو جاز ذلك ثبت مدلولهما » فنجتمع 


(اه) حصول المأمول , ص ١54‏ و 159 
(05) التعادل فى اللغة مو التساوى ٠‏ وفى الاصطلاح : استواه الامارتين 
كان 


بغضهم فى اتعريفه + اهو اقتران الأمارة د 
حصول المأمول » ص ١35‏ اصول ابى 
التصرف 


دللاط- 


70 مف ©اذانماءةاوءه.ءبذجعنهال:دمثاط 


المتنافات » وهو أمر محظور ‏ * 

٠+‏ اذا كان أحد الدليلين قطما والآخر ظنيا » لان الظن ينتفى عند 
القطع بالنقيض ١‏ * 

م اذا كان الدليلان ظدين ولم يوجد هناك مرجح لاحدهما على 
الآخر فى نفس الامر > وذلك حذرا من التعارض فى كلام الشارع » افا 
اذا توهم شىء من هذا القيل فالشخص يخير ببتهما فى العمل © أو لا يسبل 
بأى واحد منهما » او يتساقط الدليلان » اخذ بكل مذهب من هذه اذاهب 
جماعة من الاصوليين  ٠‏ 

ثم افا ارض الدليلان وأمكن العمل بهما » فلا يرجح أحدهما على 
الآخر » لان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما » وذلك مثل قوله 
(ص) : ( ايما اهاب دبغ فقد طهر ) مع قوله (ص) : ( لا تنتفموا من اليتة 
باهاب ولا عصب ) » حيث ان الحديث الاخير يشمل الاهاب المدبوغ » فهو 
بهذا المعلى إن 

ولاجل الجمع بين الدليلين والعمل بهما » حملا الثانى على الاهاب 
7 7 

وان لم يمكن العمل بهما من كل وجه وعلم المتأخر منهما فهو يكون 
ناسخا للدليل المتقدم > وان كان أحدهما عاما والآخر خاصا » أو كان 
احدهما مطلقا والآخر مقيدا » حمل المام على الخاص » والمطلق على 
القيد ء 

فان لم يعلم امتأخر متهما ولم يمكن الجمع بينمها » نظر اللجتهد فى 
ترجبح أحدهما على الآخر بأحد الوجوء الآنة » وهى : 


ارض مع الحديث السابق  ٠‏ 


(؟ه) جمع الجوامع , ج؟/ص 57 وما بعدها ‏ غاية الوصول ٠‏ ص +14 
واكد 


-7- 
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: وله عدة أقنام » منها‎ ٠ الترجبح باعتبار السند‎ - ١ 


الرواة » فيرجح ما رواته أكثر على ما رواته أقل 


(ب) - ترجبح ما كانت الوسائط فيه قليلة » وذلك بأن يكون اسناده 
علا * 


(ج) - ترجبح رواية الكبير على الصغير > والن على غير الفقيه » 
والعالم بالعربية على غيره » لان الكبير غالبا اقرب الى الضبط من الصغير » 
ولان الفقيه أعرف يمدلولات الالفاظ > كما ان العالم بال ببة اعرف بالمعلى 
ممن لم يكن كذلك + 


(د) - ترجبح دواية صاحب الواقعة على الآخر > كرواية مبمونة : 
( تروجني رمول الله (ص) ونحن حلالان ) » فانها تقدم على رواية ابن 
عباس ان رسول الله (ص) تزوجها محرما » فان ميمونة صاحبة الواقمة 
اعرف بها من ابن عباشن ٠.‏ 

(ه) ‏ نرجبح رواية الاوئق على غيرء » والاحفظ على غيره ٠.‏ 

(و) - ترجبح رواية أحد الخلفاء الاربعة على غيره ٠‏ 

(ذ) - ترجبح رواية كثير الخالطة للبي (ص) على الآخر » لان 
كثرة الاختلاط تقتضى زيادة الاطلاع ‏ * 

(ح) - ترجيح رواية الباشر المشافه لا روا على الآخر » كترجبح 
ارواية القاسم بن محمد بن ابى بكر عن السيدة عائشة : ( ان بريرة عتقت 
وكان زوجها عبدا ) على وكان 
زوجها حرا ) » لان عائشة كانت عمة القاسم » وقد سمع منها مشافهة » 


الاسود عن عائشة : ( ان برير: 


بخلاف الاسود » فانه سمع من وراء حجاب 35 
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هذه بعض أقام الترجح باعتبار السند © وله أقسام اخرى عليت: 
بها الكتب المطولة ‏ * 

؟ - الترجبح باعتبار المتن ٠‏ وله أيضا عدة أقسام » منها : 

(1)-ترجبح الافصح على الفصح ء لان اللن بأنه لفظ النبي (ص) 

4 
(ب) ‏ ترجبح المتن الذى مدوله نهى على الذى مدلوله امر » لان 
أكثر النهى لدقع المفاسد » وأكثر الامر للجلب المنافع > واهتمام العقلاء بدقم 

المفاسد أشد من اهتمامهم يجلب الماقع ‏ * 

(ج) - ترجبح الحقيقة على المجاز اذا لم يغلب المجاز » لان الاصل 
فى الكلام هو الحقبقة » ولا يعدل عنها الا لمانئع » اما اذا كان الممنى المجازى 
غالبا على الحقيقى فبعمل به عدولا الى الكثرة والغالب . 

(د) - ترجبح المجاز الذى هو أشبه بالحقيقة على الذى لم يكن 
كذلك ٠.‏ 

(ه) - ترجبح ما كان حقبقة شرعية أو عرفية على ما كان حقيقة 
لغوية ٠‏ 

(و) ‏ ترجح ما هومستغن عنالاضمار فى دلالته علىما هومفتقر اليه * 

هذا » وله أيضا أقسام اخرى ذكرتها الكتب المطولات ‏ * 
أأيضا الى عدد من الاقسام > 


الترجبح باعتار المدلول * وهو منقسم 
متها : 

(أ)-ترجح الل سدم 
دلي عل 5 ل ت وصلى ) على رواية اسامة : ( دخل 
(ص) الت ولم يصل ٠)‏ 


لى المنقى > لان فى ا!: 


كت 
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(ب) - ترجيح ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه > لل فيه من 
'اليسر ودفع الحرج > وكذلك يرجح ما كان حكمه أخف على ما كان حكمه 
أأغلظ ٠‏ 

(ج) - ترجبح الموجب لحكمين على الموجب لحكم واحد » لاشتمال 
الاول على زيادة لم تكن فى التانى » ولنفس السبب يرجح ما قنه تأسيس 
على ما فيه تأكبد 0. 

4 - الترجبح باعتبار أمر خارج ٠‏ وهو أيضا يأتى على أقسام » منها : 

(1أ)- ترجح ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر : 

(ب) - ترجبح ما عمل به الخلفاء الاربعة أو علماء المديئة على ما لبس 
كذلك ٠‏ 

'(ج) - نرجبح ما هو قول على ما هو فمل » لان للقول صيغة والفمل 
الاضيعةالة . 

(د) - ترجبح ما هو موافق للقياس على ما ليس بهذه الصفة ٠‏ 

(ه) ‏ ترجبح ما هو أشبه بظواهر القرآن دون الآخر ‏ * 

(و) - نرجبح ما فسره الراوى بقوله أو فمله على ما لم يكن كذلك ‏ 

هذا > ولهذا الوجه أقسام اخرى ببنتها الكت المقصلة ٠‏ 

- الترجبح بين الائسة ٠‏ 


لا خلاف بين الاصولبين فى ان 


جبح بين الاقيسة انما يكون بين 
ما هو مظنون > دون ما هو معلوم » وله أأيضًا عدة أقسام » منها : 
(1) - الترجح بحسب الملة + 
(ب) ‏ الترجبح ,بحسب الدليل الدال على وجود الملة  ٠‏ 
(ج) - الترجيح بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم ٠‏ 
(د) ‏ الترجح بحسب دليل الحكم ٠‏ 


-ه- 
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(ه) ‏ الترجبح بحسب الامور الخارجية  ٠‏ 

رن < الدج بحس فرع ١‏ 5 

م اذا ترجح احد الدليلين المتعارضين بأحد الوجوه السابقة » يجب 
العمل به وترك العمل بالدليل الآخر > وذلك لان الصحابة عملوا مجمعين, 


.بهذه الك 
حبث رجحوا خبر السيدة عائشة فى التقاء الختانين وقولها : ( اذا 


التقى الختانان فقد وجب الل » فعلته أنا ورسول الله (ص) فاغتسلنا ) على. 


خبر أبى هريرة ‏ وهو قوله (ص) : ( انما الملء من الا ) + 
وذلك لان أذواج النبي (ص) أعلم يقمله في هذه الامور من الرجاله 
الاجائب 6040 


(4ة) حضول المأمول » صن +/11 الى 31/5 + 


كيمك 
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البا بالا 
الاجتهاد والتقليد 
وهو بنقسم الى قسمين : القسم الاول فى الاجتهاد 
الاجتهاد في اللغة : بذل الجهد > وهو المشقة والطاقة ٠‏ وهو فى 


افقيه”* *» وسعه لتحصيل ظن ببحكم شرعي) ٠‏ 
لح 


١‏ - أن يكون هناك بذل من الفقيه لوسعه » ببحيث بحس في نفسه 
'العجز عن الزيادة على ما يذله ٠‏ 

؟ - ان يكون الباذل فقيها م اى علما بالاحكام الشرعية العملية 
الكنسبة من أدلتها التفصيلية » وهو المجتهد > فلا عبرة ببذل غير المجتهد 
وسعه ولو كان حافظا لكثير من الفروع الفقهبة ٠‏ 

- أن .يكون البذل فى طلب الظن وتحصيله » فخرجت به الامور 
القطعية فى الدين » كار كان الاسلام الخمسة » فانها لا يجوز الاجتهاد فيهاء 

4 - أن يكون الحكم الذى يبذل له الوسع شرعيا » اذ البذل لطلب 
حكم عقلي مثلا لا يسمى فى عرف أهل الاصول اجتهادا فعلمنا مما تقدم 
ان الاجتهاد يحناج الى ركنين أساسسين > وهما : المجتهد > وال الشرعي 
الظني 7 

ثم ان المجتهد اذا حصل له الظن بحكم شرعي لحادثة » لا يجوز له 


زهده) وعو المتقن لمبادىء الفقه ٠‏ التسهيلات الالهية قى اصول الحنفية 
والشافعية » ص 145 


(3) راجع مختصر المنتهى وشرحه للقاضى عضدالدين » جص 545 


الات 
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تقليد مجتهد آخر فى حكمها بالانفاق » كما لا يجوز له أن يقلد غيره فى, 
حالة التوقف عن الاجتهاد عند القول الراجح > لان عليه العمل والاجتهاد 
ولا ينتر توه > 

وقال بعض الاصوليين : انما يمنع من التقليد فى هذه الحالة بالنسبة 
لما يخصه من الاحكام » بأن يفتى به غيره + 


وبعضهم فصل فيما يخصه > فقال : ان ضاق وقنه بحيث يفوت لو 
اشتغل بالاجتهاد : قلد غيره » والا فلا يجوز له التقلير9؟*؟ 

ف شروط الاجتهاد # لا يمكن أن يكون الشخص مجتهدا الا اذا 
تحققت فبه الامور الآنية 

أن يكون مسلما ٠‏ لان الاجتهاد استخراج الحكم السرعي »> 
وهو يتطلب الايمان بالحاكم وسائر صفاته الازلية » ومنها كلامه الذى هو 
عمدة الشريمة وكليتها *٠‏ 

* - أن يكون عدلا ٠‏ وهدًا الامر اشترط لجواز اعتماد الناس على 
فتواء » أما بالنسبة الى نقسه فلا تشترط العدالة » اذ يجوز للفاسق البالغ 
درجة الاجتهاد أن يجتهد ويحصل الحكم لما يحتاجه اليه بنفسه دون 


الآخرين ٠‏ 
أن يعرف القرآن مع معانيه ووجوهه » مثل الخاص والعام وسائر 
الاقسام الاخرى مما مر فى بحث الالفاظ » وليس بلازم أن يكون حافظا 
كل آيات الاحكام التى تبلغ على رأى جماعة ‏ خمسمائة آية » بل يكفي 

فيه معرفته بمواضعها ومحالها » ليستطيع الرجوع اليها عند الحاجة ٠‏ 


- أن يعرف السنة يمتتها ‏ وهو نفس الحديث .وسندها - وهو 


زلاة) جمع الجوامع » ج؟/ص 5/1 وغيره + 
-1186- 
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طريق وصولها الينا من تواتر وشهر 
الرواة ولو بالتقل عن ائمة الحديث » فلا يلزم معرفتهم بالشخص ‏ * 

ه - أن يكون عارفا بسائل الاجماع ٠‏ أى أن يكون مطلما على 
المواقع التى وقع فيها الاجماع » حتى لا يفتى 
لاان يكون حافظا هؤلاء المسائل وعار: كل مسألة مجمع عليها 5 


ومن المعلوم ان هذا الشسرط انما يستقيم بالنظر الى القائلين بحجية 


ف ما وقع عليه الاجماع » 


الاجماع > أما النفاة له فهو ليس بمتوجه اليهم 1 

- أن يكون عاما بالعلوم العربية من نحو وصرف وبلاغة وغيرها ٠‏ 
بحيث يمكنه تفسير ما ورد فى الكتاب والسنة من الغريب ونحوه لان 
استشباط الاحكام الشرعبة متوقف على ذلك * 

١‏ أن يكون متمكنا من علم اصول الفقه * لانه عماد الاجتهساد 
وأساسه الذى يقوم عليه ٠‏ 

هذه هى الشروط التى .يجب توافرها لتحقق الاهلية للاجتهاد » فمن 
وجدت فبه هذه الشروط فهو مجتهد » بقطع النظر عن الزمان الذى هو 


اصحيح ‏ على مصراعيه الى 


فبه ‏ لان باب الاجتهاد مفتوح ‏ عند القول ١‏ 
بوم القيامة + 

ويمكن أن يكون ميل يعض العلماء الى سد بابه خوفا من نهالك من 
ليس بآهل عليه وتصديه للاقتاء من حيث / 
والا لبس هناك أى دليل شرعى يقيد الاجتهاد بوا 
مدار وجوده وعدمه على تحقق نلك الشروط فى الشخص وعدم 'تحققها 
فقط دون أخذ أى اعتار آخر ٠‏ 

ا( والقسم الثانى فى التقليد ) 
التقليد » أصله فى اللغة مأخوذ من القلادة التى يقلد بها غيره ومنه 
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تقليد الهدى”**؟ > فكأن المقلد جمل ذلك الحكم الذى قلد فيه المجتهد 
كالقلادة فى عنقه » لانه يتقليده له كأنه طوقه ما فى ذلك الحكم من تبعة ان 
كانت > وجملها فى عنقه ‏ * 


وهو فى اصطلاح الاصول 
اخرى : ( قبول رأى من لا تقوم به الحجة بلا حجة' 


وذلك كمن يقرأ بسملة الفائحة فى الصلاة يناه على مذهب الشافعية 
الجمهور » أما الرجوع الى الرسول (ص) والاقتداء به فى قوله وفمله فليس 
.بتقليد » لان قوله وفمله حجة > وكذلك لا يعتبر العمل بالاجماع تقليدا » 
الأنه حمعة بلقييه ١.‏ 

ثم ان التقليد انما يفيد الظن بالنىء لا العلم به » فهو اذن لا يجوز 
فى اصول الدين على القول الصحيح ‏ لان الامة أجمعت على وجوب معرفة 
يق التقليد » اذ من الجائز أن يكون المخبر 
المقدّد كاذبا فلا يحصل بقوله علم ٠‏ وايضا لو كان التقليد يفيد الملم, لحصل. 
العلم بحدوث العالم وقدمه لاختلاف الناس فى هذه المسألة » وحصول العلم 
بحدوث العالم وقدمه محال » لما فيه من اجتماع النقيضين  ٠‏ 
تصان عن الشلك والوهم » ولكن ليس معنى هذا 
ان الشخص ملتزم بأن يكون عقيدته بالادلة النطقية والبراهين الكلامية » 
بل يكفى له علم اجمالى بذلك > وهو أمر ميسور له » اذ توجد فى سطوع 


الله تعالى » وهى لا تأتى عن 


الناتد رسج أ 


(58) الهدى يفتح الهاء وسكون الدال ‏ ما اهدى الى الحرم من التعم 

رؤه) لسن اتلد ل إلى العلم لا قى الاصول ولا فى الفروع » وذهب 
الحشضوية والت الى ان طريق معرفة الحق التقليد وان ذلك هو 
الواجب » 0 الامام بمسالك لابطال 
مذهبهم » قليراجع المستصفى ٠‏ ج؟/ص 755 من شاء ذلك 


عمد 
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الآيات الدالة على وجود البارى ووحدانيته وصفاته ما يكفى اقل التفات اليه 
للحصول على ذلك العلم . 

أما التقليد فى فروع الدين فجائز للمامى بل واجبٍ على القول 
الصحبح » لان الصحابة غير المجتهدين كانوا يراجمون الصحابة الجتهدين 
في الفتوى وأخذ الرأى ‏ ولان الاجتهاد قوة لا يمكن توافرها الا لمدد قليل 
هن العلماء » فليس من المعقول ان يكلف كل عسخص بذلك » لان فيه 
حرجا وتكليفا بما لا يطاق » وال لا يكلف نفا الا وسعها ٠‏ 


كما ان مطالبة الناس بالوصول الى درجة الاجتهاد والزامهم به أمر 
.يؤدى الى تعطل مصالح الناس » وصروفهم عن القيام بمعايشهم الدنيوية 
وحاجانهم الضرورية > زيادة على اتخرام نظام الاجتماع والعمران وهلاك 
الحرث والتسل + 

ومما يجب معرفته فى هذا المقام : ان العامى لا يستفتى الا من عرف 
بالعلم والعدالة من رجال الدين » وانه يجوز له تقليد الفاضل مع وجود 
الافضل » كما ان له تقليد أحد الالمة فى مسألة وتقليد آخر فى مسألة 
اخرى » غير ان التلفيق له أمر محظور » وهو أن يجمع مذ 
فى مسألة واحدة > كأن يقلد اباحنيفة فى ان لمس المرأة لا ينقض الوضوء » 
ويقلد الشافمي فى أن خروج الدم لا ينقضه ٠‏ فهذا الوضوء لم يقل أحد 


ن أو مذاهب 


ببصحة الصلاة به » وكذلك لا يجوز له تتبع الرخص من المذاهب المختلفه 
حتى لا يشم منه التهاون فى الدين * وجوز ابن الهمام ذلك » وقال : لانه 
الا دليل يدل على منمه » 


داهم- 
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ذ مقاصد التشريع!" »> 

جاءت الشريعة الاسلامية رحمة للعالمين » وموعظة وشفاءلما فيه 
الصدور > فاتجهت في أحكامها ومناهجها الى "تحقيق أغراض سامبة رفعية « 

فهى أرادت من الانسان أن يكون مصدر خير لبنى نوعه لا يكون منه 
الشر ناشئا » وذلك بتهذيب نفسه وتريبتها على الاخلاق الفاضلة والعادات 
الحسنة » وتوثيق عرى المودة والمحبة فى العلائق الاجتماعة » ونشير 
العدالة والحق بين الجماعات فى الاسرة الاسلامية  ٠‏ 

كما ان الشريعة بأحكامها أرشدته الى ما يكون خيرا له فى ديئه 
ودنياه » والى ما تكون فيه الاضرار والمفاسد » فكون في امتثاله لارشادات 
الشريعة وتوجهاتها خير له ورحمة » لان الشريعة ‏ كما عرفنا فى بابه 
القباس والمصلحة ‏ جاءت لجلب الخير والمناقم الئاس > ودفع الاضرار 
والفاسد عنهم ٠‏ 
فالصلحة الحقيقية التى تحققها الشريعة بأحكامها ترجع الى ثلائة أنواع 
من المقاسد0"» + 


٠ النوع الاول : القاصد الضرورية‎ - ١ 
هى التى تتوقف عليها حباة الئاس الدنيوية » ولا تتوافر الحياة‎ 
الانسانية الرفيعة الا بها » بحيث لو ققدت اختلت الحياة فى الدنيا وفات‎ 


)1١(‏ هذا الموضوع فى الواقع اهتم به فى باب المصالح , ولكن الكثيرين 
من علماء الاصول المعاصرين أفردوه وجعلوا له مكانا خاصا لعظمة 
نفمه وعلو موقعه فى التشريع » فجاريناهم فى ذلك ؛ وعلى من أراد 
زيادة على ما كتبناه مراجعة الموافقات » واصول التشريع الاسلامي » 
واصول الشميخ أبو زهرة » وغيرها من الكتب الاصولية العانية به * 

() هذه الانواع ليست فى مرتبة واحدة ‏ كما هو بين الضروريات. 
مقدمة على الحاجيات , وعى مقدمة على التحسينات » وسنشير الى ذلك 
فيما بعد 


هماد 
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التعيم وجاء العقاب” فى الآ. 
وتننحصر هذه المقاصد فى المحافظة على امور خمسة : الدين » 
والنفس ء والعقل > والنسل > والمال ٠‏ 


فا مقصد 0 هذه المقاصد هو المحافظة على الدين » فالدين شى» 


لابد منه للانسان الذى تسمو ممعانيه الانسانية عن شركاله الآخرين فى 
الحيوانية » فبه يمتاز علهم ويملو عليهم » ومن أجل اقامته والمحافظة عليه 
شرعت العبادات كلها ووجبت على المكلقين » وذلك مثئل الصلاة والصوم, 
والحج والجهاد وما الى ذلك من الامور ٠‏ 

والثانى : المحافظة على النفس » لان الانسان بها يتمتع بحياة عز, 
كريمة والمحافظة عليها تتطلب حمايتها من كل اعتداء عليها بالقتل وغيره 
من الاضرار » فلذلك شرع الشارع لحفظها القصاص والديات ٠‏ 


والثالث : المحافظة على المقل» وحفظه يكون بدقع الآفات التى تجمل من 
تصيبه قلا على المجتمع وعبشا عليه ولاجل ذلك حرم الشارع المقدس 
المسكرات » وشرع الحد على شاربى الخمر من المشدين 24 


(5) ترى فى موضع آخر من الهامئس ان هذا الاطلاق ما أورده كثيرون من 
أهل الفن » وهو لا يخلو من مناقشة وطمن ٠‏ 
(5) ذكرنا قبل قليل إن المحافظة على المقاصد الضرورية من الامور التى 
بها كل الششرائع السماوية واعشمت بحفظها وصيانتها , ولكن 
هذا مجاراة منا للاصوليين , والا قهدا الاطلاق لا يخلو عن توقف فيه , 
وذلك لانه يقتضى ان المسكر مثلا كان حرام قى جميع الشرائع , مع 
انه صح إن الخمركاثت غير محرمة قبل الاسلام بل وفى صدرالاسلام» 
وقد حاول الامام الغزالى الاجابة عن هذا بقوله : ان الكثير من الخمر 
كان محرما فى كل الشرائع ٠‏ والمباح انما هو القليل الذى لا يؤدى الى 


عاد 
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والرابع : اللحافظة على النسل » وحفظه يؤدى الى المحافظة على النوع 
«الانسانى وتربة النائثة ترببة تكون رابطة الالفة بين اسرته ومجتمعه» 
.وهو مما يتطلب تنظيم الزواج > ومتع الاعتداء على الحياة الزوجبة وأعراض 
1ن 
اس 


إقد شرع الشارع لاجل ذلك : حد الزئا وحد القاذف » وبه يكون 
«الانسان معتبرامتعظا ييحمى النسل من اعتدائه » والاعراض من هتكها 
والتعرض لها + 

والخامس : المحافظة على المال » وهى تكون بملع الاعتداء عليه 
بالسرقة والغصب وتحوهما * 

ويدخلفى المحافظة على المال كل ما شرع للتعامل بين الئاس من ببوع 
.واجارات وغيرهما من العقود التى .يكون موضوعها المال » ولاجل المحافظة 
على المال وعدم الاعتداء عليه » حرم الشارع العدوان على مال الغي » وشرع 
عقوبة السارقين والناصبين من قطاع الطرق وأمثالهم بالحد وغيره ٠‏ 

وتلحق بهذه الضروريات امور اخرى يمدونها مكملات لها » وهى 
.ما يكون مالغة في حفظها والمناية بهاء» فمكمل حفظ الدين وجوب عقوبة 
الداعى الى البدع > فان اصل الدين حاصل بوجوب الجهاد » لكن لا كانت 
الدعوة الى البدع قد تتجر الى الكفر » وجب عقاب الداعى دا للباب » 
وبعض العلماء يجمل ذلك من الضروريات + ويمكن أن نمثل لمكمل حفظ. 


الاسكار ؛ الا ان هذه دعوى بلا دليل » فلذا قال النووى فى شرح 
مسلم : ان الخمر كانت مباحة على الاطلاق ‏ راجع مباحث القياس » 


5 
زه) وبعضهم جعل حقظ العرض مقصدا ضروريا سادسا ء الا ان ارجاعه 
الى حفظ التسل اوى » قان نسية الشخص الى الزنا : متك للعرض» 
وطمن فى نسب الولد 
-4ه8- 
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النفس بوجوب القصاص فى الاطراق »> فان الحناية على الاطراف قد تؤدى 
الى اتلاى النفن ٠‏ 


هذه هى الامور التى جاءت السرائع السماوية » وهى بالمحافظة 


عليها والاهتمام بها » كما ان القوانين الوضعبة هى الاخرى تعلى بكثير من. 
ذلك وتعقيه0© م 
- النوع الثانى : المقاصد الحاجية ٠‏ 

وهى ما يحتاج اليه الناس ولا تبلغ حاجتهم حد الضرورة ‏ واذا فقد 
لا تختل بفقده حياتهم كما بقع في النوع الاول » بل .يصسهم من فق 
لا يبلغان مبلغ الفساد المتوقع في الضروريات ‏ * 
وأقسام هذا النوع كثيرة ٠.‏ 


ففي العبادات شرع الشارع الرخص ال 


ة علد زيادة المشقة بالمرض. 


لتمتع بما حل من لذة المأكل والمشسرب. 
والملبس والمسكن وغير ذلك ٠‏ 

عن المعاملات شرع الشارع الع لملك العين بعوض من المال » 
والاجارة لملك النفعة بعوض من المال > والقراض للشسركة فى الربح بالمالك 
هن واحد والعمل من الآخر » والمساقاة للشركة فى الثمرة  ٠‏ 


(3) وفى الجملة دقع كل ها يترتب عليه فوات أمر من الامور الخسسة: 
المذكورة يعد ضروريا » وقد شدد الشارع فى حمايته » وأعطاه فضلا 
من التأكيد » وانه اذا ترتب حفظ الحياة على فوات أمر محظور اباح 
الشارع تناول ذلك المحظور ٠‏ بل اوجبه اذا لم يكن فيه اعتداء على 
أحد » ولذا أوجب على المضطر الذى يخاف الموت جوعا أن يأكل الميتق 
والخنزير وأن يشرب الخمر - راجع اصول ابو زعوة , ص 591 - 


مواد 
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وفى العقوبات ضمن الشارع الصناع ما تحت أيديهم » وضرب الدية 
على العاقلة » وشرع القسامة » ودرء الحدود بالشبهات » الى غير ذلك من 
الامور ٠‏ 

فهذه الشروعات الحاجبة لا تبلغ مرتية النوع الاول وهوالضروريات » 
اذ لو لم تنسرع هؤلاء الحاجيات لم يلزم من ذلك فوات شىء من 
الضروريات > ويمكن الاستقلال بتحصيل مقاصدها والنسببٍ فى وجودها * 

ويلحق بالحاجبات مكملاتها » كالجمع بين الصلاتين فى السفر المكمل 
لقصصر الصلاة فيه » وكخبار البيع المكمل للبيع > فان أصل المقصود حاصل 
بالببع ويكمل بمشروعية الخبار لدقع الغبن » ومثله وجوب رعاية الك 
ومهر المثل على الولى فى تزويج الصغيرة » فان أصل المقصود حاصل بالنكاح 
ويكمل برعايتهما » لانهما مفضيان الى دوامه  ٠‏ 


* النوع الثالث : المقاصد التحسينية‎ ٠ 

وهى ما لا يدخل فى النوعين الاولين > بل يرجع الى اجتتاب ما تألفه 
العقول الراجحة والى الاحَذ بمحاسن العادات ومكارم الاخلاق  ٠‏ 

مثال ذلك في العبادات : التطهر من النجاسات الحسية والمطوية » 
.وستر العورات > وأخذ الزينة عند كل جد ٠‏ 

وفى العادات : الاخذ يآداب الاكل والشسرب والملسن والمثى والسلام 
وغير هذه من الامور ‏ * 

وفىالمعاملات : الامتناع عن بع القاذورا تكالميتة والدم ولحمالختزيره 

وني العقوبات : منع المثلة وا| 
فى الحرب والجهاد وما أشبه ذلك . 


> ومنع قتل النساء والتسيوخ والاطفال 


فالشارع اللقدس أخذ بكل ذلك رعاية لاحسن المناهج فى محاسن 


اهمد 
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العادات » وحثا على مكارم الاخلاق » قال الرسول (ص) : ( بعثت لاتمم 
مكارم الاخلاق ) + 

ويلحق بالتحسيئيات مكملاتها : فالطهارة تحسيئية » فكملت بما ندب 
اليه فيها من المستحبات > والاضحية تحسينية » فكملت بالندب الى اختيار 
الضحية » وهكذا ٠‏ 

ومما مر ينا الآن من التفصيل والامثلة يتين لنا ان التحسينيات فى 
جملها تعد مكملة للحاجبات7"© » والحاجبات تصد مكملة للضروريات » 
ولهذا كانت الضروريات أصلا للمقاصد الشرعية كلها » ومن أخل بها فقد 
اخل يما عداها حتما » اما من اخل بشىء من الحاجيات او التحسينيات فانه 
يبوشك أن .بخل بالضروريات > ولهذا كانت المحافظة على الحاجبات 
8 - 


نوعا من المحافظة على الضروريات » فمن اجترأ على رك 
الفضائل كان على ترك ها سواها اجرأ » ومن حافظ على النوافل كان على 
سواها أحفظ » ومن ترك النوافل انقتح أمامه ياب الترك لل هو أع 990 . 


وكذلك تبين لنا مما تقدم ان الشارع لا يقصد با 


يعة ايلام الناس 
أو "تحميلهم ما لا يطيقونه » ولا يأمرهم بالافعال لما فيها من !١‏ ات » بل لما 
ن المصالح والمماقع » ولا ينهاهم عنها لحرمانهم مما فيها من 
ومتعة » بل لما يغلب فيها من مفاسد واضرار مادية أو نفسية » وعلى هذا 
جاءت فى الشريعة جملة من القواعد عظيمة النفع عامته نقتصر على ذكر 
بعض منها فيما هو آت : 
)١(‏ - الضرورات تبيح المحذورات + 

ومعنى هذه القاعدة ان المحظور قد يباح دفما للضرر > ولهذا ابيبح 


(1) وقد كان ايماه الى ذلك فيما سيق 
)0 'اصول التشريع الاسلامى > ص 2507 يتصرف * 


د 
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أكل المبتة وشرب الخمر للمضطر الى ذلك » والى غير ذلك من الامور > 
(؟) - درء الفسدة مقدم على جلب المنفعة + 


ومبنى هذه القاعدة ما نقل الرسول (ص) من عنايته بالأمورات » فهو 
القائل : ( اذا نهيتكم عن ثىء فاجتنبوه » واذا أمرتكم بشىء فاتوا منه 
ما استطشم ) ء 

ومنه ما اذا تعارض دليل المحرم مع دليل المباح » حيث يقدم الاوله 
على الثانى » لان ترك المباح اولى من فل المحرم » ولهذا قال على - حين. 
سئل عن المجمع بين اختين وطنا بملك اليمين ‏ : ( احلتهما آآية » وحرمتهما 
آية » فالتحريم أحب الينا) » فهو قدم دليل التحريم احتياطا » وعنى بالآية 
الاولى قوله تعالى : ( فواحدة” أو ما ملكت ايمانكم ) > وبالآية الثانة قوله 
) > وعكذا * 


تعالى : ( وان تجمعوا بين ١لا‏ 
 )5‏ دفع الاخبث بالخبيث * 

ومعنى هذه القاعدة انه اذا لم يكن بد من ارتكاب أحد الضردين. 
وجب ارتكاب اخفهما ضررا واقلهما مفسدة > فملى هذا لو ابتلمت دجاجة 
لؤلؤة » أو أدخل حيوان رأسه فى ة 


صاحب الاكثر قبمة على مصلحة صاحب الافل قيمة وضمن قيمة الاقل 


تمذر اخراجه منه قدمت مصلحة 


لمالكه , 
(؟) - الشرر يزال ‏ * 

هذه القاعدة نأسست على الحديث المشهور :( لا ضرر ولا ضرار ) » 
وهو نهى عن الاضرار بالناس ابتداء » وعن مضارتهم يسبب ما وقع منهم 
عن ضرت 

والواقع اننا نرى في الشريعة أحكاما كثيرة بنيت عليها » مثل ابوت 
حق الشفعة » وأنواع الخبار » وضمان التلفات » وفسخ التكاح بالعيوب > 
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وغير ذلك من الاحكام التعددة التى 


هذه كانت انبذة من 1 القواعد الكلية الفقهية النى ترسدر بها الشريمة 
الاسلامية » وهى قواعد عظيمة النفع > جليلة الفائدة » كثيرة العدد » الفت 
فيها مصنفات متعددة » وتآليف متنوعة » ككتاب (الفرزدق) للقرافى > وكتاب 
( القواعد ) لابن رجب الحتبلي » وكاب ( الاشباء والنظائر ) للسيوطي » 
وسميه لابن نجبم » وغيرها من الكتبٍ التىتفيدكل المراجمين لها » والرائمين 
الاستفادة منها ٠‏ 


هذا ما وفقنا الله الى كتبه لهذا التأليف > وسأله الحسنى وزيادة » 
انه سميع مجيب الدعاء ٠‏ 


-فمم- 
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بعض مصادر هذا الكتاب 


١‏ - الرسالة ‏ للامام الشافعى المتوفى سنة .واه > طع المكتبة التجارية 
بالقاهرة * 
المتمد ‏ لابى الحسين محمد بن على البصرى المعتزلى الشافعى التوفى 
سنة 4# ه > طبعة دمشق 1958 * 
المستصفى ‏ للامام الغزالى > الطبمة الاولى مطبمة مصطفى محمد 
موا م فى القاهرة + 
4 المحصول ‏ للامام فخرالدين الرازى » النسخة الخطية الموجودة 
بالازهر تحت رقم 71417 * 
ه - الاحكام فى اصول الاحكام ‏ للامام سيفالدين الآمدى » طبع مطبمة 
محمد على صببيح بالقاهرة 1984 م * 


٠‏ - مختصر ابن الحاجب مع شرحه للقاشى عضدالدين ‏ الطبعة الاولى 
بالمطيمة الاميرية بمصر سئة 1805 ه * 

٠‏ - منتهى السول فى علم الاصول ‏ للآمدى » طبع مطبمة محمد على صبيح 
بالق 

م - كشف الاسسرار ‏ طبع حسن حلمى الريزوى بدار الخلافة ٠‏ 


به - التلويح على التوضيح على متن .التنقبح ‏ للملامة النفتازاتى » طبع 


» التهاج مع شرحى الاسنوى والبدخثى عليه للقاضى الييشاوى‎ ٠١ 
* طبع مطبعة محمد على صببح سنة 148 م بالقاهرة‎ 


الموافقات ‏ لابى اسحاق الشاطبى » طبع المكتبة التجارية بالقاهرة + 
تك الثاد مع شرج ابن الملك عليه للامام حافظالدين النسقى » طبع 
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مطيعة السعادة اللثمانية سنة 18168 ها 

1 التحرير مع شرحه التيسير ‏ للمحقق كمالالدين ابن الهمام » طبع 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى سئة .6ن18 هي ٠‏ 

14 لب الاصول مع شرحه غاية الوصول ‏ كلاهما لابى يحى زكريا 
الانصارى » طبع مطيمة مصطفى البابى الحلبى سنة 1841 م * 

وا جمع الجوامع مع شرحه منع الموائع ‏ للششيخ تاجالدين عبدالوهاب 
السبكى » طبع مطبعة دار احباء الكتب العربية القاهعرة + 

ل التعريفات ‏ للسيد الشريف الجرجانى » طبع مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى سنة 1984 م بالقاهرة + 

7 منتهى السول ‏ لابن الحاجب ٠‏ 

4ك الورقات ‏ لامام الحرمين » طبع الكتبة الهاشمية بدمشق ٠‏ 

.وال مختصر تنقيح الفصول ‏ لشهابالدين القرافى » طبع المكتبة الهاء 
بدمشق + 

*؟- مختصر انار لزينالدين الحلبى » طبع اللكتبة الهاشمية بدمشق ٠‏ 

|١ قواعد الاصول  الصفى الدين البغدادى الحلبى > طبع المكتبة‎ ١ 
* شق‎ 


#اب حصول الأمول من علم الاصول ‏ للسيد محمد صديق بهادرخان > 
طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة +1 ع ء 

“د اللمع فى اصول الفقه ‏ للشسيخ ابى اسحاق ابرا, 
طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى » الطبعة 

4 تسهيل الطرقات مع شرح الطائف الاث 
العمريطى » طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى نسنة +188ام + 


داالات 


بن على الشيرازى » 


قسن اهؤام ٠+‏ 


- للشيخ شرفالدين 
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هب اصول الفقه ‏ للشسخ محمد الخضرى » طع المكتبة التحارية » الطبعة 
الخامسة » منة هكوام + 

+ تسهيل الوصول الى علم الاصول ‏ للتسبخ محمد عبدالرحمن, 
الحلاوى » طبع مطبعة مصطفى الابى الحليى » سئة 1941 ه + 
5 بلوغ السول فى مدخل علم الاصول - للششيخ محمد حسنين مخلوق, 

المالكى > مطبمة المعاهد بالقاهرة » منة 7م18 ه * 
م ارشاد القحول الى تحقيق الحق من علم الاصول - للمحقق محمد بن, 
على الشوكاتى » طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى © سئة 16890 م * 


تنقبح الاصول ‏ للاستاذ عبدالفتاح سليمان » طبعة 


ل اتمليقات على متن 
وادى الملوك بالقاعرة * 

#٠‏ المدخل للفقه الاسلامى ‏ لاشيخ عيسى أحمد عبسوى » مطبعة دار 
التأليف بالقاهر: 


م اصول الفقه ‏ للاستاذ زكىالدين شعان » مطبمة دار التأليف. 


٠ بالقاهرة‎ 


+#م كفاية الاصول ‏ للعلامة ملا كاظم الخراسانى » المطبعة العلمية بالنجف. 
الاشرف »> سنة /الا5ا ها ٠‏ 

سس صفوة الكلام فى اصول الاحكام ‏ للاستاذ مصطفى خفاجى » مطبعة 
الملوم بالقاهرة سئة 1844 م * 

يم البداية فى اصول الفقه ‏ للاستاذ شرف الدين محمود خطاب » طبعة 
الاستقامة » الطبعة الثاثة » سنة #هم»1 م بالقاهرة ‏ 

ومع تحقيق مياحث القياس فى علم اصول الفقه ‏ للشيخ يوسف مومى, 
المرصفى > طبعة وادى الملوك سنة 19 م * 


كوا 
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م “نسير الوصول الى علم الاصول ‏ للشسيخ الطيب حسن التجار » مطبعة 
اشبرا » الطبمة الثانية » سنة +146 م بالقاهرة « 

لامب اصول التشريع الاسلامى ‏ للشيخ على حسبالله » طبع دار الممارف 
بمصر » الطبعة الثالثة » ستة 1955م * 

.هع اصول الفقه ‏ للشيخ محمد عدالله ابو الننجا » طبع مطبعة محمد على 
صببح » الطبعة الخامسة > ستة 55وام * 

تهذيب الاسنوى المسمى بالدر المضىء - للشيخ سليمان عبدالفتاح » 

مطبعة دار الملوك بالقاعرة + 


لخر 


4- الوجيز فى اصول الفقه ‏ للاستاذ احمد مصطفى المراغى » طبع 
العلوم بالقاهرة سنة و1 م ٠‏ 

4 الوجيز فى اصول الفقه ‏ للدكتور ععدالكريم زيدان » طبع مطبمة 
سلمان الاعظمي » الطبعة الثانية » ستة 1854 ببغداد * 

41 اصول الغقه على مذاهب اهل السنة والامامية ‏ للاستاذ بدر المتولى 
عبدالياسط » طبع الشركة الاسلامية للطاعة والنشر المحدودة فى بغداد 
اسنة وموام * 

4# اصول الفقه ‏ للشبخ بدران ابو المنين بدران » طبع دار المعارف بمصر 


سنة 58وا م . 


44- اصول الفقه ‏ للشيخ محمد ابو ز. 
للطباعة بالقاهرة * 


رة » طبع دار الثقافة العربية 


4 المرشد الى آيات القرآن وكلماته - للسيد محمد فارس بركات » 
طبع المطبعة الهاشمية بدمشق » سنة 1888 م * 


4 فواتح الرحموت شرح مسام الثبوت ‏ للشيخ عبدالمل محمد بن 
نظامالدين » طبع المطبعة الاميرية بالقاهرة > سنة 1896 ها . 
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47 القياس الاصولى والتحقيق فى حجبته ‏ للدكتور فاضل عبدالواحد 
عبدالرحمن ٠‏ 


م4 عدة الاصول - 


تأليف الشبن الطوسى » طبعة طهران » سنة /1611 ش, 

4 الفصول فى علم الاصول ‏ للشيخ محمد حسين بن عبدالرحيم » 
طبع اران ٠‏ 

٠ه‏ در الاصول ‏ للشيخ عبدالكريم الحائرى 


سنة وها ها 


ى > طبع ايران 


١ه‏ اصول الاستنياط ‏ للسيد تقى الحبدرى > المطبوع ملة ٠8وا‏ م 
ببشداد * 


هما 
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فهرست المواضيع المندرجة فى هذا الكتاب 


فهرست المواضيع الصفحة 
مقشدمة ل 
توطثة وتمهيد : فى المادىء الثلائة لهذا العلم 17 
تعريف علم اصول الفقه الملمى 1 
موضوع علم اصول الفقه 1 
الغاية من دراسة هذا الملم 1 
الفرق بين الفقه وبين اصول الفقه 1 
ريخ نشأة علم اصول الفقه 1 
طريقة التكلمين فى 1 
الكتب الؤلفة على طريقة المتكلمين 7 
الكنب المؤلفة على طريقة الحنفية لف 
« الباب الاول : فى الاحكام الشرعية » كا 
القسم الاول : الحكم 52 
الفرق بين الحكم التكليفى والحكم الوضمى ل 
الحكم فى اصطلاح الفقهاء 025 
الواجب نا 
التكدوت 0 
الحسرام 4 
المكروه آنا 
الباح 5 
العزيمة والرخصة 548 
انواع الحكم الوضعى 4 


دقوطا_- 
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فهرست الواشيع 

الفرق بين الشرط وبين الركن 

الصحة والبطلان والقساد 

القسم الثاتى : الحاكم 

القسم الثالث : المحكوم فيه 

الشاق من الاعمال 

القسم الرابع : الحكوم عليه 

الاملية 

رارم اللاعاية 

الباب الثانى : فى ادلة الاحكام الشرعية » 
الدليل الاول : الكناب وهو القرآن الكريم 
الدليل على حجبة القرآن 

دلالة القرآن على الاحكام 

الاهداف التى يرمى اليها القرآ الكريم 
الدليل الثانى : السنة 

الدليل على حجبة السئة 

اقسام السئة من حيث ماهيتها 

اقسام السئة من حيث سندها 

الشروط المقردة فى الراوى 

رواية الحديث بالمنى 

الدليل الثالث : الاجماع 

انواع الاجماع 

حجية الاجماع 


الرأى الراجح فى حجبة الاجماع 


نه 
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فهرست المواضيع 

مسألة 

مستند الاجماع 

همن يتكون الاجماع 

الدليل الرابع : القياس 
اركان القياس 

حسية القبا 

القول الراجح فى هذا المقام 
شروط العمل بالقياس 

علة القياس 

اقسام العلة من حيث الاعتبار وعدم الاعتبار 
مسالك الملة 

الدليل الخامس : الاستحسان 
حجبة الاستحسان 

الدليل السادس ؛ المصلحة المرسلة 
حجبة الصلحة المرسلة 
الدليل السابع : الاستصحاب 
انواع الاستصحاب 

احجبة الاستصحاب 

الدليل الثامن : العرف 

اقسام العرف باعتبار المشروعية 


اقسام العرف من حيث العموم والخصوص 
حجية العرف 
الدليل التاسع : شرع من قبلنا 


وما 


2170 ىن © لداتماءة/ومه.عبؤاعهوال:عصتا 


كك 


فهرست المواضيع 

الدليل الماشر : مذهب الصحابى 

ا« الباب الثالث : فى المبادىء اللغوية » 
الطرق التى تعرف بها اللغة 

اتقسيم الالفاظ بالنسية الى وضعها للمعانى 
القسم الاول : اللفظ باعتبار وضعه للمعنى 
الخاض 

حكم الخاص 

الامر 

المعانى التى وردت لها صيغة الامر 

الامر الذى ورد بمد الحظر 

الامر ودلالته على تكرار الأمور به 
الامر واقتضاؤه تمجل فمل الأمور به 

هل القضاء بامر جديد » او بالامر الاول ؟ 
النهى 

ما تقتضيه صيغة النهى 

دلالة اانهي على التكرار والفور 

اثر النهى فى المنهى عنه 

المطلق والمقيد 

حكم المطلق والمقيد 

حمل المطلق على المقيد 

العام 

الفاظ العموم 
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فهرست المواضيع 


هل يدخل النساء فى الالفاظ الدالة على الرجال » ويالعكس ؟ 


هل يدخل المتكلم فى عموم كلامه ؟ 
العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص اللببٍ 
هل الكافر داخل فى عموم الخطاب ؟ 


تتخصيص العام 


التخصبص 


الفرق بين النسخ ص 


ذلالة العام يبد ستصيصه 
المتترك 
اسباب وجود 
حكم المسترك 
المؤول 

حكم المؤول 
القسم الثانى : فى اللفظ باعتبار استعماله فى الممنى 
الحقيقة 


المجاز 

حكم الحقيقة والمجاز 

غموم اللفظ فى ممناء اللجازى 
بوت المجاز 

الصريح والكناية 

حكم الصريح والكناية 
القسم الثالث : اللفل باعت 
اقسام اللفظ الواضح الدلالة 
الشلاهن 


لكوكا- 
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ظهور دلالته على الممى وخفائها 


ههرست المواضيع 
بحكم التلاهر 
النص 

حكم النصن 

المفسر 

حك الفسر 

الحكم 

حكم المحكم 

اقسام اللفظ الخفى الدلالة 

الخفى 

حكم الخفى 

السكل 

الجمل 

التشابه 

القسم الرابع : اللفظ باعتار كيفية دلالته على المعنى 

عبارة النص 

أشارة النص 

دلالة النص 

اقتضاء النص 

احكام هذه ادلالات 

اتقسم الشافسة والجمهور للدلالة الى قسمين : منطوق ومفهوم 
ببحث ال منطوق 

ببحث المفهوم 

حفهوم الموافقة 


جرةة ات 
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1 


34 
دنا 
74 
نا 
ذنفا 
يننا 
4 
4 


التعادل والترجيبح 

( الباب الرابع : فى الاجتهاد والتقليد ) 
القسم الاول : الاجتهاد 

القسم الثاني : 
مقاصد التشريع 

بعض مصادر هذا الكتاب 


فهرست المواضيع المندرجة فى هذا الكتاب 
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وقعت فى هذا الكتاب الاخطاء الآنبة 6 فيرجى من القارىء الكريم 


لعييماء 
الصفحة السطر الخلا المواب 
3 الصحابة 
ا 

١ ذا‎ 

نا هذ ”7 5 
3008© من تكليقه من تكليفها 
و “7 للموروث للمورث 
0 الااتبت ابت 

ونا ٠١‏ كلافاق كالانفاق 
4 الم القرئية القرينة 

هوم ١١‏ سبقت الاشارة كما سبقت الاشارة 
١ 44‏ و«التزامه والتزامه 
4ه ه يلثىء بالشخص 
4# 5 وكيفتهنا وكيفيتها 
اه ٠‏ + 716 لذن ضير لان تصدر 
خض ع 

53 1 القائم النائم 

)ا الضض الحيض 

8 وتصيح وتصح 

١7" +‏ منلتصرف فىحالقمن من التصرف فى ماله 
072 لصوء ع 

3١‏ بنهما ببنها 

0 
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الصفحة السطر الخلا الموابٍ 


7 


ل 


14 
14 
1 
31 
ها 
لفن 


و9 


2 2 


اذا فى الله ورسوله اذا تضى الله ورسوله امراً أن, 
ان يكون 

من من لم يقرأ المن لم يقرأ 
كان الحكم اكت كان الدليل 


فال قال 
أما إما 
طاهرا ظاهرا 
وحبث كان كل فرد وحيث كان قول كل فرد 
عٍِ غيم 
كيف فين 
قمت وقت 
40 > منتهى ( ان تكون المبادة فهامش ص 8 ) 
السئة والسنة 
من من من 
ا والبسر 
ينه يلقعه 
ابن الاب اب الاب 
أعرف إعرف 
م ان 
جعمعا جما 
أتى بها اتى بها 
9 مه 
,بالقاس بالقياس 
مم 
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لف 
ذف 
لهف 
باينا 


70 مف ©ادانماءةاواه.ءبذجءنال:دمثاط 


الصفحة السطر الخلا 


ان 
نينا 


ذينا 
لحن 
يذنا 
كنا 
ا 
نا 
ا 
لذ 
4 
ذف 
لحف 
ينا 
0 
04 
1" 
ا 
1 


14 
0 

0 

1 اللغه 

جم الا وحد 
اف 

اتقاء 

لاو الماضية الماضية 
؟٠‏ وكلو 

19 يجمل 

٠‏ ضمنا 
٠١‏ الروايين 
14 الحقه 

5١‏ قاصرا 
1م 

3 منولة 


ول الشافعية الجمهور 
1و1 على سواها 


٠‏ ماعل الرمول 


كوله 


سورة المعارج » الآبة لاو ام 


ا-عااء 


الاغة 


> انس »> 


الا اذا وجد 


القر 1 
مكح 
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